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أصل هذا الكتاب 
رسالة دكتوراه حصلت على 
تقدير مرتبة الشرف الأولى 
مع التوصية بطبعها وتبادلها مع 
الكليات والحامعات. 


تكونت لجنة الحكم والمناقشة: 
- الأستاذ الدكتور: محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم- 
جامعة القاهرة. وجامعة أم القرى سابقا «رئيسا ومناقشا». 
- الأستاذ الدكتور: الحسيني سليمان جاد أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق» وعميد كلية الحقوق سابقا- جامعة الزقازيق «عضواء 
ومناقشا». 
- الأستاذ الدكتور: حسنين السعيد حسنين أستاذ الدراسات الاسلامية 
بكلية الآداب- جامعة قناة السويس «عضوا ومشرقا». 
- الأستاذ الدكتور: حسن محمود غنايم أستاذ الدراسات الإسلامية 
المساعد بكلية الآداب- جامعة قناة السويس «عضوا ومشرفا». 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
ا نفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 

تاا لذبن ءامنوا انوا أله حى تعَاو- ولا مون للا وأسْم مُسْيِسُنَ 
(4 [آل عمران:۱۰۲]. 
و 0 رص ل 40 و سح ساسم ld‏ 
7 : > خلق مها روجها وت 
أ سه أأزى 0 2 کان لیک رة 5 
اا 

چ صل 2 سا سبو ه مص و ه مي < م رد 

#إيتأمها لذن ءامنوا اموا أله و س سلح کہ اسک 
مساح اح ر 2 وة رس و 7 يه 02 
وبغفر ومن بطع رسولة فَقَدٌ فاز فوزا عظِيمًا 0 
RA‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله عَرََلَّ» وخير الهدي هدي 


محمد عَبيَهِوَسَلََ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 


وم وكيا كل للخ 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد”". 

فإن فقه المرأة المسلمة قد تعرّض في العصر الحديث إلى كثير من 
الهجمات المقننة التي تسعئ إلى تغييره» واستبداله؛ ليناسب روح 
العصر كما زعمواء لذلك أردت أن أدرس أشهر مسائله التي حدث 
فيها نزاع واختلاف في العصر الحديث» وأقارنها بأقوال العلماء وآرائهم 
مبينا أدلتهم التي اعتمدوا عليها؛ لأصل إلى الصحيح منها. 

إشكالية البحث: 

تعالج هذه الدراسة إشكالية قضايا المرأة المعاصرة عند الفقهاء 
وهل تتغير بتغير الزمان؟ 

أهداف البحث: 

أسعيل من وراء هذه الدراسة إلى عدة أهداف. منها: 

- بيان أصول العلماء القدامئ واستنبطاتهم فيما جنحوا إليه من 
أقوال. 

- بيان الراجح من أقوال العلماء في المسائل المتنازع فيها في 
قضايا المرأة المعاصرة. 

منهج البحث: 

مو ا I‏ 
الاستقرائي» والتحليلي» وكذلك تقنيات المقارنة وآلياتهاء مُحَلْلَا أقوال 


العلماء في فقه المرأة» ثم أتناول الراجح منها معتمدا علئ القواعد 
العامة للترجيح. 

وقد انتظم عملي في دراستي هذه فيما يلي: 

-١‏ حررت محل النزاع في المسائل التي بحثتها. 

؟- ذكرت أسباب اختلاف العلماء في كل مسألة. 

؟- بينت الراجح من أقوال العلماء في جميع المسائل التي بحثتهاء 
وذكرت سبب الترجيح. 

4- نسبت كل صاحب قول إلى مصدره الرئيس. 

فإن كان صحابيا نسبته إلى مصنف ابن أبي شيبة» ومصنف 
عبدالرزاق» وسنن سعيد بن منصور. 

وإ كان غالما تسه إل ماصفه من كب إن كان له مص وإن 
لم يكن له مصتف عزوته إلى كتب مذهبه المعتمدة. 

۵- خرّجت جميع الآيات التي ذكرتها في البحث ذاكرا اسم 
السورة» ورقم الآية بجوارها في المتن. 

#= ذكرت أدلة كل فريق من آهل العلم في المسائل التي قمعت 
ببحثهاء وعزوتها إلى مصادرها الرئيسة. 

فإن كان حديثا عزوته إلى الصحيحين إن وجدته فيهماء أو أحدهما 
إن وجد فيه دون الآخر. 


فإن لم أجده في الصحيحين عزوته إلى السنن الأربعة» أو بعضها - 


وك لب ب وكيا كل للاخ 
إن لم أجده إلا في بعضها-. 

وإن كان أثراعزوته إلى مصنف ابن أبي شيبة» ومصنف 
عبدالرزاق» وسنن سعيد بن منصور. 

- حكمت على الأحاديث صحة وضعفا متبعا أحكام الشيخ 
الألباني رأة غالبا. 

۸- ذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليهاء وما أوصي 
به الباحثين. 

9- أثبت ثبتا بالمصادرء والمراجع التي استعنت بها في هذا 
البحث مرتبة ألف بائيا حسب الموضوعات. 

- عملت فهرسا ته لصيل تفصيليا لموضوعات البحث. 

فصول الدراسة : 

يأ هذا الموضوع في مقدمة» وبابين» وخاتمة» يلي ذلك ثبت 
بالمصادر والمراجع 

أما المقدمة فقد احتوت التمهيد لموضوع البحث» ومنهج البحث» 
وأقسامه. وأبوابه. 
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وهذه هي أقسام البحث إجمالا: 

الباب الأول: العبادات: يشتمل على أريعة فصول: 
الفصل الأول: إمامة المرأة الرجل في الصلاة. 
الفصل الثاني: ختان الإناث. 


الفصل الثالث: زكاة حلي المرأة. 

الفصل الرابع: سفر المرأة للحج بدون محرم. 
الباب الثاني : المعاملات: يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : أحكام الأسرة: يشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: أحكام النكاح: يشتمل على إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: تزويج المرأة نفسها بدون ولي. 

الثانية: النكاح بغير إشهاد. 

الثالثة: الزواج العرفي. 

الرابعة: تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها. 
الخامسة: الطلاق في الحيض. 

ااا 

السابعة: الخلع. 

الثامنة: زواج المتعة. 

التاسعة: خدمة المرأة زوجها. 

العاشرة: تنظيم النسل. 

الحادية عشرة: تعدد الزوجات. 

المبحث الثاني: ميراث المرأة: يشتمل على مسألتين: 


الأولى: مساواة المرأة الرجل في الميراث. 


الثانية: عدم توريث المرأة. 

الفصل الثاني : القضاء, والجنايات: يشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: قضاء المرأة وحكمها: يشتمل على مسألتين: 

الأولى: تولي المرأة الإمامة «رئاسة الدولة». 

الثانية: تولي المرأة القضاء. 

المبحث الثاني: شهادة المرأة: يشتمل على أريع مسائل: 

الأولى: شهادة النساء في المعاملات المالية. 

الثانية: شهادة النساء في العقوبات. 

الثالثة: شهادة النساء منفرداتٍ فيما لا يطلع عليه الرجال. 

الرابعة: شهادة النساء في غير المعاملات المالية والعقوبات» ما 
يطلع عليه الرجال. 

المبحث الثالث: جناية المرأة: يشتمل على ثلاث مسائل: 

الأولى: الجناية بين الرجل والمرأة على النفس عمدا. 

الثانية: الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا. 

الثالثة: دية المرأة. 

الفصل الثالتٌ: لباس المرأة وزينتها: يشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: لباس المرأة: يشتمل على ثلاث مسائل: 

الأولى: حجاب المرأة. 


الثانية: عورة المرأة. 

الثالثة: نظر المرأة إلى الرجل. 

المبحث الثاني: زينة المرأة: يشتمل على مسألة واحدة: 

وهي: النمص. 

أما الخاتمة فقد عقدتها للوقوف على أهم نتائج البحث, وما 
انتهيت إليه من نتائج» كما تتضمن أهم التوصيات التي أوصي بها. 

ثم وضعت فهرسا تفصيليا لموضوعات البحث. 

ومن الجدير بالذكر آن أضل هذا الكتاب رسال ليل درجة 
الدكتوراه في «الدراسات الإسلامية- فقه مقارن)» وقد حصلت فيها 
بفضل الله وحده علئ تقدير مرتبة الشرف الأولئ مع التوصية بالنشر 
والتداول بين الكليات والجامعات» وقد أضفت إليها بعض المباحث 
ال عماجل تك مها يعض لاحت 

هذاء وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبله مني» وسائر 
أعمالي» كما أسأله سبحانه أن يغفر لي ما قدمتٌ وما أخرتء وما 
أسررت وما أعلنت؛ إنه غفور رحيم جواد. 

وكتب 
خالد بن محمود الجهني 
7١‏ هجريا 


الباب الأول: العبادات 


يشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : إمامة المرأة الرجل في الصلاة. 
الفصل الثاني : ختان الإناث. 
الفصل الثالث: زكاة حلي المرأة. 
الفصل الرابع : سفر المرأة للحج بدون محرم. 


ف اة اتلد مِيّه DS?‏ 


الفصل الأول 


إمامة المرأة الرجل في الصلاة 


تعريف الإمامة: 

الإمامة لغة: مصدرٌ من قولك «أمَّ), وهي تعني القصد”"». وتاي 
بمعنئ التقدم» ومنه قولك: أَمَّ القوم» وآمَّ بم» أي تقدمهم, وصار لهم 
إماما يتبعونه» وهي الإمامة”". 

وطن رمام على ددرن يه و في الصلاة» ويطلق على الذكر 
والأنثل» وربما ا فقيل : اوا 


والإمام: هو كل من ائتم به قوم من رئيس أو غيره» سواء كانوا على 


)١(‏ يُنْظَر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة: دار الفكر- 
بيروت» ط۰۱ 799١ه‏ ۱۹۷۹ م» مادة (آم). 

(۲) يُنظر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
طبعة: دار العلم للملايين- بيروت» ط5» /01٠5١هه‏ ۱۹۸۷ م, مادة «أم»» وابن منظور» لسان 
العرب» طبعة: دار صادر- بيروت» ط۳ 5١5‏ ١ه‏ مادة «أمم). 

(۳) يُنْظَر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» طبعة: المكتبة العلمية- بيروت» 
بدون طبعة» وبدون تاريخ» مادة «أم2. 


مجم ل کک 
الصراط المستقيم: أو كانواضالين. 
وفي التنزيل: واج امقر ماما #[الفرقان:؛ ۷]. 


وقول  :‏ يوم وم تدوأ ڪل ناس يميه 4[الإسراء 1ه الى 
يقتدون به" سواء كان إمام هدئء أو إمام ضلالة”". 


وإمام كل شيء: قيِّمه والمصلح له» والقر آن إمام المسلمين» 
وسيدنا محمد رسول الله صََدَتَيوَسَََ إمام الأئمة» والخليفة إمام 
الرعية» وإمام الجند قائدهم» ويقال: إمامنا هذا حسن الوم آي خن 
القيام بإمامته إذا صلئ بناء وأممت القوم في الصلاة إمامة» وتم به أي 
ا 

وخلاصة ذلك أن الإمامة في اللغة تعني القصدء والقيادة» والتقدم. 


الإمامة شرعا: هى صفة شرعية توجب لموصوفها كونه متبوعا لا 
تابعا"". 


)١(‏ يُنْظَر: الأزهري» تهبذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» ط١»‏ ١١٠٠م‏ مادة «أم»» والفيروزآبادي» القاموس المحيط» طبعة: المطبعة 
الأميرية- مصرء ط” ١١١١ه‏ مادة (أم». 

(0) ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
طبعة: دار القلم- بيروتء والدار الشامية- دمشق» ط١ء‏ 517١ه‏ ص (87). 

() ينظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبعة: دار 
الكتاب العربى- بیروت» ط۰۱ 577 اه (۳/ .)٤١‏ 

9 این منظور» سان اترتا نا تاا 

() يُنْظر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» طبعة: دار الفكر- بيروت» 
بدون طبعة» 515١هه‏ 1145م (1/ 305)» والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية- 


٠‏ پچ سا مه °« Ax‏ رجه 
رس اااي :قر 
وهي نوعان: 
أحدهما: إمامة كبرى: هي استحقاق تصرف عام على الناس»ء 
يتبعونه في أوامره ونواهيه» وتسمى بالرياسة. 
الآخر: إمامة صغرى: هي ربط صلاة المؤتم بالإمام» فيتبعونه في 
صلاته أو جزء منهاء ولا يصير الإمام إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته 
حك 
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بصلاته» فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة» وهو غاية الاقتداء 


٠ 


وهذه هى المرادة هنا. 


تحرير محل النزاع: 

اختلف آهل العلم في إمامة المرأة الرجل في الصلاة على 
ثلاثة أقوال. 

سبب اختلافهم: 


أنه لم تأت آية» ولا سنة صريحة صحيحة في تولي المرأة إمامة 
الرجل في الصلاة» بل الأحاديث التي احتج بها أصحاب كل قول كلها 


-الطالب الرباني» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون 
طبعة» 515 ١ه‏ 1945م (۱/ ۲۹۹). 

)١(‏ يُنْظَر: الحصكفي» الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارء تحقيق: عبدالمنعم خليل 
إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» طا» ٤۲٣‏ اه كم ص »)۷٥(‏ وابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين ارد المحتار على الدر المختار»» طبعة: دار الفكر-بيروت» ط۲ 
۲ ھ۱۹4م (١/م:غه- ٠١‏ دمل والطحطاوي» حاشية الطحطاوي عل مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح» تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط۰۱ 4:١8‏ اه ۱۹۹۷ م» ص(585). 


بل ب وِوكَايا اجا 
محتملة في ألفاظهاء ومختلف في صحتها”' 

أقوال العلماء 2 حكم إمامة المرأة الرجل ب2 الصلاة: 

القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل مطلقا. 

القاقلوق يه فقيناء المديكة الخ رالنان والمالك ةة 
والحنفية” 2 OO‏ 


)١(‏ يُنْظَر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» تحقيق: محمد بن الحسين السليمانيء 
وعائشة بنت الحسين السّليماني» طبعة: دار العَرب الإسلامي- بيروت» 21١‏ 547/8١اهه‏ 
٠‏ م (۳/ 5 7). والشوكاني» السيل الجرار المتدفق عل حدائق الأزهار» طبعة: دار ابن 
حزم- بیروت» ط۰۱ 576 اه 5١٠٠م‏ ص .)1957-1١55(‏ 

(5) يُنظر: البيهقى» السنن الكبرئ» طبعة: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند- حيدر 
آبا ط۱ 45 "اه (۱۲۸/۳). 

فقهاء المدينة السبعة عند أكثر علماء الحجاز هم: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» وعروة 
بن الزبير» وخارجة بن زيدء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وسليمان مخ سان ال ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث»» 
تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: دار الفكر- سورياء ودار الفكر المعاصر- بيروت» ط١ء‏ 
505١ه1985ام‏ ص( 0-۳( 

(۳) يُنظر: البيهقي» السنن الکبری» (7/ .)١178‏ 

(4) يُنظر: مالك بن أنس» المدونة الكبرئ» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» طا ١١٤١هى‏ 
65 » والعبدريء التاج والإكليل لمختصر خليل» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط۰۱ 517١ه» ١1144‏ م, (517/7)» وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» (۱/ .)5١5‏ 

(6) يُنْظَر: الشيباني» الأصل «المبسوط)» تحقيق: د. محمد بوينوكالن» طبعة: دار ابن حزم- 
بیروت» ط١ء‏ 5377 ١ه‏ 17١7م:(7544/1)»‏ والسرخسيء المبسوطء طبعة: دار المعرفة- 
بیروت» ط1١ء‏ ۱۹۹۳ م» »218١/1(‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بیروت» 1507.7ه:185م:(737176150/1)» والزيلعي» تبيين- 


الشرية اديه e‏ 


202 62 
اه ell £ (D11. (Du‏ )۳( 0 )6( 0 
والشافعية » والحنابلة > وسفيان الشورى » والظاهرية » وعامة 
الفقهاء من السلف والخاف ل اعا 
الآدلة التي استدلوا بها: 


=الحقائق شرح كنز الدقائق» طبعة: المطبعة الكبرئ الأميرية- القاهرة» ط۰۱ ١۳١۳‏ 
(/ » وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار)» -01/57/١(‏ 
لالاه). 

)١(‏ يُنْظّر: الشافعي» الأم» تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب» طبعة: دار الوفاء- مصرء طه» 
۹ه 8١٠٠م‏ (۲/ ١۳۲)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي؛ 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط١ء‏ 519١هه‏ 1144م, »)۳۲١/۲(‏ والنووي» المجموع شرح المهذب» 
طبعة: دار الفكر - بیروت» بدون طبعة» 954١م‏ (5/ .)۲١١‏ 

(۲) ينظر: ابن قدامة» المغني» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. عبد الفتاح محمد 
الحلو» طبعة: دار عالم الكتب- الریاض» طاء ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م» (۳/ ۳۳)ء والمرداوي» 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي» د. عبد 
الفتاح محمد الحلوء طبعة: هجر- القاهرة» ط١ء .)١۸۳ /٤(»م ۱۹۹۵ ه١ 51١5‏ 

(۳) يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب» (5/ .)٠٠١‏ 

(5) يُنْظر: ابن حزم» المحلى بالآثار» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط", 575١هء‏ 
o Dep‏ 

(5) يُنْظَر: المسالك في شرح موطأ مالك» (۳/ ١٠-١)ء‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» طبعة: دار المنهاج- جدة» طا ١57اه‏ ١٠٠5م‏ 
(1/ ۹۸)» وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد وناية المقتصدء تحقيق: بشير بن إسماعيل» 
طبعة: دار ابن رجب- القاهرة» ط١ء‏ ۲۷٤۱ه‏ 5١٠٠م,‏ (2505/1» والنووي» المجموع 
شرح المهذب» (5/ »)٠٠١‏ وابن قدامة» المغني» (۳/ .)١۳‏ 

(5) يُنْظر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء ص .)١57(‏ 

(۷) يُنْظَر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» تحقيق: محمد صبحي حلاق» طبعة: 
دار ابن الجوزي- الریاض» ط۰۱ 579 اه (۳/ 48). 


5 31/25 2 
أولا:السنة النبوية: 


5 م سس 7 ROS o2‏ 0 2 جر سد عو ١‏ 
e‏ عتاء قال: خطبتا رَسول الله 


ص اوسر فَقَالَ: «ألا لامو اهْرَأَة رجا . 


ع TT‏ 1 ۲ 
احس انه ف 8 


n 7 py 


ي 


نوقش بأنه يؤيده في الحكم قول النبي صاة وو اووس س: «لَنْ فلح 
0 رة مرو ەر € ۳ 5 ي O‏ 
ولوا فعا '» ومن ائتم بالمرأة فقد ولّاها أمر صلاته“. 
o -‏ ك 4 22 ° 
؟- قال رَسُولٌ الله صَآنَعووسَ: «أَخر وه حَيْثْ أَخَرَهْنّ ال . 


)١(‏ ضعيف: أخرجَة ابن ماجه »)٠٠۸١(‏ باب في فرض الجمعة» فيه عبد الله العدوي» وهو كذاب. 
قال وكيع: وضّاع. وقال الرازي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. 
[يُنَظَر: ابن عبد الهادي» تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد 
Ry‏ أضواء السلف- الریاض» 21 578 اه 1١٠7م‏ 
۷-7 وان الملقن» البدر الم تحقيق: مضطفى آي الخيط» وآخرين: طبعة: داز 
الهجرة- الرياضء ط١اء‏ 575١ه»5١٠7م, /٤(‏ ٤١٤)ء‏ وابن حجر العسقلاني» التلخيص 
الخير فق تخريج احاديث الرافعي الكبيرة 0 ]. 

(۲) يُنظر: البيهقي» السنن الكبرئ» (۳/ »)١7/8‏ وابن عبد الهادي» تنة تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق» (۲/ »)572١-579‏ وابن الملقن» لبد امير 0۳4/0 واين حجر المسقلان. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن 
قطب» طبعة: مؤسسة قرطبة Deion‏ 7ع 

اس أخرجَةُ البخاري (5570)» من حديث أبي بكرة هكن باب كتاب النبي 
لووسم إل كسرى وقيصر. 

(؟) يُنْظَّر: صديق حسن خان» الروضة الندية شرح الدرر البهية» طبعة: دار الجيل- بيروت» بدون 
طبعة» ٤٩١ ٦‏ ۱ه ٦۱۹۸ھ‏ (۱/ .)۱۲١‏ 

(4) صحيح موقوف: أخرجَة عبد الرزاق موقوفا في المصنف على ابن مسعود ري OR DEZAS‏ 
ونحوه الطبراني في المعجم الكبير »)4٤۸٤(‏ قال البوصيري: تهذا إسناد رجاله ثثناتكة: = 


وجه الدلالة: إذا ا حرم تقديمهن”"» ولو قدمناهن 
فلاا اع 
يعن كما في المصنف لعبد الرز اق 


ان فلخ قزم ولا ره | مَأ 
وجه الدلالة: هذا الحديث عام» يفيد منع الما هن أن يكون له 
منصب الإمامة في الصلاة للرجال” “. 


؛- عن أبى هْرَيْرَةَ وڪن قَالَ: قال ر شول الله عات 1 


2~ ومو 


ااخير صَفُوفٍ الرّجَالٍ وَلْهَا وَشَرّهَا آخرهَاء وَخَيْرَ صَفُوفٍ النْسَاءِ 


= [البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» طبعة: دار الوطن- الریاض» ط۰۱ 57١‏ اه ۱۹۹۹م (۲/ .])١٤۸‏ 

.)0777 /۲( يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۲/ /079). 

(9) تنظرة ازيل لصب الراية لافيت اليداية قق محمد عر اما طح موس الرياق- 
وروكه ودار القبلة لشاف الإنساضيت السسعودية ان 14 0000/074 وان 
حجر العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني» 
طبعة: دار المعرفة- بيروت» طاء 785١ه» .)١7١/١(‏ والألباني» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» طبعة: مكتبة دار المعارف- الرياض» ط١اء‏ 
لات ب شل نانفا 

(4) صحيح: أخرجَة البخاري (5575) باب كتاب النبي صَرََعوَمَلٌ إلى كسرئ وقيصر. 

(5) يُنْظر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص .)١817(‏ 


آخدهَاء سما أولّها». 

وجه الدلالة: قد جعل رسول الله صرالةَيَيوسَارً صفوف النساء بعد 
صفوف الرجال وذلك؛ لأمبن عورات. وائتمام الرجل بالمرأة خلاف 
ما ىدە 2ل 

وني هذا الحديث أن خير صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال 
آخرهاء فإذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن 
أولهاء وشرها آخرهاء وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع 
الرجال؛ لبعدهن من مخالطة الرجال» ورؤيتهم» وتعلق القلب مهم عند 
رؤية حركاتهم» وسماع كلامهم» ونحو ذلك. وذم أول صفوفهن 
لعكس ذلك" 


ين َه 0 ا او < ٢‏ ا ا ا 1 ب 
-٥‏ عن أنس بن مالك رلته ان حدته مليكة دعت زو سول الله 
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و سك ا 2 ا ل جك 1 .دم 5 مث 
صَألَهءَلَِهوَسَلمٌ لِطْعَام صنعته لَه فأكل مِنة» ثم قال: «قومُوا فلأصل لكمْ)» 
6 54 ہچ و بم عت - 2< م ساس هھ 2 “بر A‏ 30 
ال انس فقمت إلى حصير لناء قد اسود من طول ما لبس» فتضحتة 


ر و عي 


ار ر 9 0 و ت ا ماوع اث ت -ه 

بمَاءِ» فقام رَسُول الله صإْإْلَمْعَلِيَهِوَسََ و صففت وَالبتِيم وَرَاءَم والعجوز 
ا ےرت چ ر و وت د > رر ره O‏ 

من وَرَائِنَاء فصَلئ لتا رَسُول الله صَإَْهعلَوِوَسَمَ ر كعتين» ثم انصَرّفَ' 3 


)١(‏ صحيح: أخرجَةٌ مسلم (١٤٤)ء‏ كتاب الصلاة. 

() يُنْظّر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الأزهار» ص .)١867-١67(‏ 

(۳) يُنْظّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طبعة: دار إحياء التراث العربي- 
بیروت» ط۰۲ 197اه (159/5-:15). 

(؟) متفق عليه: أخرجّةُ البخاري »)۳۸١(‏ باب الصلاة على الحصير» ومسلم (108)» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. 


وجه الدلالة: أن المرأة لا تساوي الرجال في مرتبة الاصطفاف» 
فكيف تقدمهم في الإمامة؟”". 

-٦‏ عن ام سَلَمَةَ هته قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللو ارما ذا 
سَلَّم ام النْسَاءُ حِينَ يَقَضِي تَسْلِيمَكُ وَمَكَتٌ يسِيرًا قبل أن قوم . 

وجه الدلالة: أن النبي وسار كان يتأخر في الانصراف عن 
الصلاة؛ لأجل أن ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال» فكيف لو 
كانت هي الإمامة؟!. 

۷- عَنْ عائشة كتا قَالَتْ: قال الله صا ووس : «مَنْ 
ات في أَمْرِنَا هدا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ ر . 

وجه الدلالة: أن إمامة المرأة الرجال في الصلاة لا تصح؛ لأنه لم 
يرد عن النبي بََلنَهعَِتَهِوسَلَرَ ولا الصحابة تهر أن امرأة أمت 
الرجال في الصلاة” © . 


۸- لأن رسول الله موسر أخبر أن المرأة تقطع صلاة 


(1) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (۲/ .)١١‏ 

(؟) صحيح: أخرجَةٌ البخاري (۸۳۷)ء باب التسليم. 

(9) يُنْظَرٌ: البخاري» صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء طبعة: دار طوق 
النجاة- القاهرة» ط١اء‏ 577 ١ه .)177/1١(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجَةُ البخاري (73791)» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
ومسلم (1718)» كتاب الأقضية. 

(6) يُنْظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونباية المقتصد .)5١0-1١ 5 /١(‏ 


الرجل”'"» وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال» والإمامٌ لا بد له من 
التقدم أمام المأمومين» أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن 
معه غيره» فلو تقدمتٍ المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته» وصلاتهاء 
وكذلك لو صلّت إلى جنبه؛ لتعديها المكان الذي أمرت به» فقد صلت 
بخلاف ها أمر بت 

ثانيا: المعقول: 

١‏ - لأن الله تباركوتعال جعل الرجال قوامين على النساء» وقَصَرَّهَنَ 
عن أن يكو أولياء © 

؟ - لأن المرأة عورة» وفي إمامتها افتنان يهاء وقد جعل 
النبي صَآَلنَءَِوسَلهَ التصفيق لها بدلا من التسبيح للرجل”' في 
نوائب الصلاة خوفا من الافتتان بصوتماء وكذلك في الائتمام 


0 


)١(‏ كما في حديث ابی هْرَْرَةَ يَوَْيدعَنَك قَالَ: قال رَسُولُ الله صَرْلتعوسَر: «يَفْطّمُ الصا الْمَرَْ 
ولان وال اسآ چام( 1ه) کاب الفبلذة] 

(۲) كما في حديث أبِي هْرَيرةَ ڪت فَالَ: قال رَسُولُ الله ايوا : «خَيرٌ ضفُوفٍ الرّجَالٍ 
وهاه وَسَرّهَا راء وَحَيْدُ ضوف الّسَاءِ آخركاء سرا أوَلّهاه. [صحيح: أخرجة مسلم 
»)٤٤١(‏ كتاب الصلاة]. 

(۳) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۳/ 175). 

() يُنْظر: الشافعيء الأم» (۲/ .)٠١‏ 

(۵) كما في حديث بي هرَيرَةَ يعن عن الخ صاة يوسر قال : «التسبيح لِلرَجَالٍِء وَالتَصفيق 
لِلنْسَاءِ». [متفق عليه: أخرجَهُ البخاري .)١1١07(‏ باب التصفيق للنساء» ومسلم (۲۲٤)ء‏ كتاب 
الصلاة]. 


20 © 
ا 


۳- لأنه لما كانت سُتَتَهنَّ في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه لم 
يجز لهن التقدم عليهه”". 

٤‏ - لأن الإمامة ولاية» وموضع فضيلة» وليست المرأة من أهل 
الولايات» ألا تراها لا تلي الإمامة العظمئ, ولا القضاء. ولا عقد 
التكاح؟ فكذلك إمامة الصلاة. 


ه- لأنه لم يثبت عن النبي صََِّنَعَْندوَسَلهَ في جواز إمامة المرأة 
الرجل أو الرجال شيء, ولا وقع في عصره» ولا في عصر الصحابة 
ينيفكت والتابعين من ذلك شيء. لو كان جائزا لتقل ذلك عنهم» ولا 
يقال: الأصل الصحة؛ لأنا نقول: قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن 
لتولي شيء من الأمورء منها الإمامة» بل هي أعلاها وأشرفها“. 


.)7171/-177/5( يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنظر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة: جامعة 
الدراسات الإسلامية- باكستان» ودار قتيبة- بيروت» ودار الوعي- دمشقء ودار الوفاء- مصرء 
طاء ؟7١51١هه‏ ١114م‏ (۳۸۹/6)» وابن رشد الحفيدء بداية المجتهد وناية المقتصدء 
.»)٠١ /10(‏ وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تحقيق: جمال مرعشلي» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ 5١8‏ اه 1991م5(2/١7).‏ 

() يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۲/ ۳۲۷)ء وابن غانم» 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» .)٠٠٠١ /١(‏ 

(5) يُنْظر: ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (١/٤٠۲-٠٠٠)ء‏ وابن العربي» 
المسالك في شرح موطأ مالك» وابن العربي» (۳/ ١)ء‏ والشوكاني» السيل الجرار المتدفق 
عل حدائق الأزهار. ص .)١8517-167(‏ 


8 0 


هقانا جا 
5- لأا لا تؤذن للرجال» فلم يجز أن تؤمهم'". 
۷- لأن المرأة ليست من أهل إمامة الرجال»ء فكانت صلاتها عدما 
في حق الرجل» فانعدم معنئ الاقتداء" 
۸- لأن المرأة صمت في الشرع بنقصان العقل والدّين» فلا تصح 
إمامتهاء كالكاف ) 
4- حك بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز أن تؤم المرأة 
الرجلء ولا الرجال مطلقا”). 
وحكى بعضهم أنه لا خلاف في أن المرأة لا تؤم الرجال في 
الفراتض” ' 
قال ابن حزم يََدَالَهُ: «واتة تفقوا أن المرأة لاتؤم الرجال وهم 
يعلمون أنها امرأة. فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع»" لذ 
أجيب بأنه ثبت الخلاف كما تقدم» وقد نقد ابن تيمية وَمَهآلنَه لله ذلك» 
)١(‏ يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (۳/ ۳۳)ء والبهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» تحقيق: لجنة 
متخصصة في وزارة العدل» طب طبعة: وزارة العدل- المملكة العربية السعوديةء 0١551/‏ 5١٠5م‏ 
(0/۳(. 
() يُنْظَر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) يُنْظر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك» (۳/ .)١‏ 
)٤(‏ يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» .)١71//5(‏ 
(5) يُنظر: ابن هبيرة» إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهري» 
طبعة: دار العلا - مصرء ط۰۲ »)18١/1( م1١1١ »ه١ 57١‏ وابن قدامة» المغني» (۳/ .)١۳‏ 


(6) يُنْظَر: ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» ص (۲۷). 


و« کا مه °« Ax‏ چ 
ي شري اااي و 
فقال: «ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في 
المشهور عن أحمد» وني سائر التطوع روايتان)”. 

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تؤم الرجل مطلقا. 

القائلون به: بو ثور" والمزني» والطبري“) وداود . 

وقد نقل بعض أهل العلم هذا القول مقيدًا بصلاة التراويح إذا لم 
يكن قارئ غیرها"» وتقف خلف الرجال”". 


)١(‏ ابن تيمية» نقد مراتب الإجماع» تحقيق: حسن أحمد إسبر» طبعة : دار ابن حزم- بيروت» 
ط15191ه19948م ص(۲۹۰). 

() يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» طبعة: دار الفلاح- مصرء 47١‏ 1ه 9١٠٠م‏ (187/5). والإشراف على 
مذاهب العلماء» تحقيق: د. أبى حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» طبعة: مكتبة مكة 
ایر و و بى ی زوع ا اا 
ط۰۱ ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۹۷م (۲/ .)۱۳٤‏ 

(۳) بنظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماء» (۲/ »)١١١‏ والنووي» المجموع شرح المهذب»(٤/ .)٠٠١‏ 

(5) ينْظّر: المسالك في شرح موطأ مالك (۳/ ١)ء‏ والعمرانيء البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ 
(1/ ۳۹۸)» وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصده .)5١ 5 /١(‏ 

.)١/۳( يُنْظر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 

(5) يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۲/ ۳۹۸)»ء والقفالء حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء. تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
دار الأرقم- عمان» ط١ء‏ ۱۹۸۰م» (۲/ »)٠۷١‏ وابن الرفعة» كفاية النبيه في شرح التنبيه» 
تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۱ 9١٠5م‏ 
(۹/5)» والصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (۳/ 2)44-94» والشوكاني» 
نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (75/5). 

(۷) يُنْظَر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۲/ ۳۹۸)» والقفال» حلية العلماء في- 


و“ -ب ب وكيا كل اک 
الآدلة التي استدلوا بها: 


أو لا : السئة الثبويك: 


ها 


١‏ - عَنْ آم وَرَقَةَ بنْتِ عَبدِ الله ب بن الْحَارثِ وَعَليدْعنهَاء أن رَسُولَ الله 
E 4‏ 7 عو م 2 
صا ا کان برها في ناء َمل لها مون ود ها مرها 
HE‏ 9 ژر 


نَوْمَ َمل دَارِهَااء قال عند الرَّحَمَنِ: «فآتا ا مَوَدْنَهَا شيخا 
2 
وجه الدلالة: هذا عام في الرجال» والنساء”". 
أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ضعيف» في إسناده عبد الرحمن بن خلاد» وفيه 
جهالة”". لذلك لا يجب أن يُعول على هذا الحديث) 


-معرفة مذاهب الفقهاء» (۲/ ١۷٠)ء‏ وابن الرفعة» كفاية النبيه في شرح التنبیه» (9/5؟). 

)١(‏ ضعيف: أخرجَةُ أبو داود »)٥۹۲(‏ باب إمامة النساء» وأحمد (۲۷۲۸۳)ء والدار قطني في 
الى ©2 يات عل ال جات ور إمانهن» والبنيقي :ف ال الكرى 
»)٥۳(‏ باب إثبات إمامة المرأة» في سنده مجهول. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (؟/ ۷٥)ء‏ والصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام» (۳/ 49)]. 

والحديث حسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» طبعة: 
المكتب الإسلامى- بيروت» ط۰۱ 199١اه‏ (؟/ 505-7064)]. 

i E يُنْظر: ابن‎ )۲( 

(۳) يُنْظَّر: ابن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (؟/ /01)؛ 
والصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (۳/ 19). 

(؟) يُنْظَّر: أبو الوليد الباجي» المنتقئ شرح الموطأء طبعة: مطبعة السعادة- مصرء ط۱» 1707١ه,‏ 
(1/ ه38 ). 


کا مه 
O 0 7‏ 
ي اشر ة الإِتَلابيّة 3 
الثاني: على فرض صحته» فإن النبي صََّلنَعلَِهوَسََهَ أذن لها أن تؤم 
نساء أهل دارهاء كذلك أخرجَة الدارقطنئ") وهذه زيادة يجب 
قبولهاء ولو لم يُذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أن لها أن تؤم 
في الفرائض» بدليل أنه جعل لها مؤذناء والآذان إنما يشرع في الفرائض» 
ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض» ولأن تخصيص ذلك 
بالتراويح» واشتراط تأخرها خلف الرجال تحكمٌ يخالف الأصول بغير 
دليل» فلا يجوز المصير إليه". 
الثالث: لو قَدّرَ ثبوت ذلك لأم ورقة» لكان خاصا بها بدليل أنه لا 
يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة» فتختص بالإمامة؛ لاختصاصها 
بالأذان» 0 ا 


صا يوط : E 3 ١‏ رَؤْهُمْ | لتاب ایل . 
أجيب بأن لفظ القوم يُطلق على الرجال دون النساءء قال الله 


)١(‏ عَنْ ام ور ینتا اَن رسو الله يمار «أذنَ لها أن بوذن لها وَبُقَاَ وَكَوْمَنِسَاءَهاه. 
[ضعيف: أخرجةُ الدار قطني في السنن »2٠١5(‏ باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام؛ 
قال الذهبي: «لم يصح»] . ايُنظر: الذهبي» تنة تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تحقيق : مصطفا 
أبو الغيط عبدالحي عجيب» طبعة : دار الوطن- الرياض» طا ۱ه ١٠٠5م‏ 
(/روضكل-١5ل)].‏ 

(۲) يُنْظر: ابن قدامة» المغنى» (۳/ *). 

٣٤-۳۴ /۳( السابق‎ )۳( 

(4) صحيح: أخرجَهُ مسلم (1۷۳)ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


وهس کر 
ا 0 53 الت اما لادسحر قوم مّن قوم سآن م را م من 
ا ع ان تک ر e‏ ۱ 


الشاعر: 
وما أدري وسوف إخال أدري قوم آل حصن أم ذ 68 
ثانيا: المحقول: 
-١‏ لأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إماما للرجال 
الال 


Ee‏ لأن الرجل من أهل الولايات» وممن 
لا ر . حلي اوداق بصوته بخلاف المرأة» 7 قال تعالىل: أَليَجَالُ 


E A‏ عل 


وسرت عل الا یما فسن ا بَعَضِ [النساء: .]۳٤‏ 

ا الجن د O‏ 
باهرا" ا الهيرا : البحرة ا 
يكون العبد إماما للأحرار كانت المرأة أولئ بإمامتهه” 


.)7171-177/5( يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

والبيت لزهير بن ابي سلمئ. [ينظر: زهير بن أبي سلمئ, ديوان زهير بن أبي سلمئ» شرحه وقدم 
له: علي حسن فاعور» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱ 508١ه‏ 1988م ص 
.])١(‏ 

(۲) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (1:77/5-/9171). 

() السابق» (؟775/7-/7510), 

(5) نفسه» (975/75-/37717). 


أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن نقص الرق في العبد دون نتقص 
الأنوثة؛ لأنه عار يزولء والأنوثة نقص ذاتي لا يزول على أن المعنئ 
في العبد أنه ممن لا يخشئ الافتتان به» وقد قال تعالئ: #أَليَجَالُ 
مورت عل الآ یما فصل اله بعْصه م عل بَعَضٍ #6[النساء: 4 ]277 . 

العرل كافك يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في التراويح إذا كانت 
قارئة وهم أمّيُونَء وتقف خلفهم» ويقتدون بها. 

القاكلون به رواية عن أحمد ‏ وأكثر الحنابلة. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

حديث أم ورقة يتا المتقدم» وحملوه على صلاة التراويح. 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف لا تقوم به حجة كما تقدّم. 


الثاني: على فرض صحته فإن تخصيصه بالتراويح» واشتراط 


.)7171-177/5( يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» /٤(‏ 070-17. 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة بأنه تصح إمامة المرأة الرجال في النفل. [يُنظر: المرداوي» الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» (5/ .])١۸۳‏ 

(۳) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (۳/ “077» والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
.(A€/0‏ 

(؟) يُنْظّر: ابن قدامة» المغني» (۳/ ۳۳)ء وعبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي» الشرح 
الكبير» تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار عالم الكتب- الرياض» ط؟ء 
49 هھ ۱۹۹۸ م» »)۳۸٤-۳۸۳ /٤(‏ وابن الرفعة» كفاية النبيه في شرح التنبيه» (5/ ۲۹). 


E ييف لامر ديل‎ E 
المصير إليه”"".‎ 

الثالث: على فرض صحته أيضا؛ فأنها كانت توم في الفرائض؛ 
لذلك جعل لها مؤذناء والأذان إنما يشرع في الفرائض'". 

يتضح مما سبق عدة أمور: 

أحدها: أن العلماء كافة قالوا بعدم جواز إمامة المرأة الرجال في 
الصلاة إلا من شد كالطبري» وأبي ثور» والمزني. 

الثاني: حديث أم ورقة الذي استدل به القائلون بالجواز مختلف في 
صحته» وبعضهم قيده بإمامة نساء بيتها. 

الثالث: الناقلون لقول القائلين بجواز إمامة المرأة اختلفواء فمنهم 
من أطلقه» ومنهم من قيده بثلاثة شروط: 

١‏ - أن يكون في صلاة التراويح فقط. 

؟- إذا لم يكن قارئ غيرها. 

*- أن تقف خلف الرجال. 

الترجيح: أرئ أن الراجح في إمامة المرأة الرجال في الصلاة أنه لا 
يجوز وهو قول المذاهب الثمانية'"» وفقهاء المدينة السبعة» وذلك 
)١(‏ يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (۳/ ۳۳)ء وابن الرفعة» كفاية النبيه في شرح التنبيه» /٤(‏ ۲۹). 
(1) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (۳/ ۳۳)ء وابن الرفعة» كفاية النبيه في شرح التنبيه» /٤(‏ ۲۹). 


)۳( المذاهب الثمانية ھی : الحنفى» والمالكى» والشافعى» والحنبلى» والظاهري» والزيدي» 
والإمامي» والإباضي. 


و« پچ سا مه . ٠“‏ ايه سرهه 
لس اااي :قر 
الم ايرو 

أحدها: عدم وجود دليل صحيح صريح يدل على الجواز» 
والعبادات توقيفية لا يجوز فيها شيء إلا بنص شرعي. 

الثاني: قوة أدلة القائلين بعدم الجواز. 

الثالث: اختلاف النقل عن القائلين بالجواز ما بين ميد ومطلق. 

الرابع: إجماع الأمة سلفا وخلفاء قولا وعملاء فلم يعرف تاريخ 
المسلمين خلال أربعة عشر قرنا أن امرأة خطبت الجمعة؛ وأمّتَ 
الرجال» ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدا". 

الخامس: منع النساء من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب 
الإهانة والانتقاص» وليس نوعا من أنواع الحط من كرامتهن بل ذلك 
إعلاء لا ومراعاة للآدب العالى» وللحياء. وللتعاون على امتثال 
الأمر بغض البصرء وقد أمر الإسلام بالعفة والعفاف» وأمر بغض 
البصرء وستر العورة» ولا يتحقق ذلك إذا أمّت المرأة الرجال في الصلاة 
لا سيما عند السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف”". 


SOO 


)١(‏ ينظر: د. علي جمعة» المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع» وتراث الفقه» ص 
(۷۰). 
() السابق» ص .)۷۱-٦۷(‏ 


ee YTLCANLS 


00_0٨0 وجو‎ 
کت مع او‎ Ce E CC 


الفصل الثاني 


ختان الإنا 


تعريف اتان 

الختان لغة: مصدر ختن» أي قطع» وهو موضع القطع من كر 
الغلام» وموضع القطع من نواة الجارية في فرجها"» ويقال لقطعهما: 
الإعذار» والحَّفض”". 

ومنه قول التب صلاا يوسا : «إدا التق الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ 


ا ^ 


)١(‏ يُنْظّر: الخليل بن أحمدء العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» طبعة: 
دار الرائد العربي- بيروت» ط١ء‏ 1985م مادة «ختن)» والأزهري» تبذيب اللغة» مادة 
«ختن»» وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «(ختن). 

() يُنظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحي» طبعة: المكتبة الإسلامية- بیروت» ط۱» 787اه 1957م (75/ .)٠١‏ 

(۳) صحيح: أخرجَة الترمذي »2٠١4(‏ وقال: «حسن صحيح)» باب ما جاء إذا التقئ الختانان 
ماجه (50)» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقئ الختانان» وأحمد(5١51١):‏ من 
حديث عائشة رين كتهاء وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث 


فار ال0 ۲۸ 
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والختان مخصوص بالذّكر» والخفاضٌ بالإناث» والإعذارٌ مشترك 
ا 

الختان شرعا: هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص . 

عرفته الحنفية: بأنه في حق الرجل: قطع جلده؛ لتنكشف 
الحشفة» وفي حق المرأة: قطع جلدة متها كعرف الديك73, 

وعرفته المالكية: بأنه في حق الرجل: قطع الجلدة الساترة للحشفة 
حت ينكشف جميعهاء وني حق المرأة: إزالة ما بفرج المرأة من 
الزيادة0). 

وعرفته الشافعية: بأنه في حق الرجل: قطع القلّفة التي تغطي 

- ع عي 3 0 
الحَسفةء والسنة أن تستوعب من أصلهاء وني حق المرأة: قطع جلدة 
تكون أعلئ الفرج» فوق مدخل الذَّكَره ومخرج البول مثل عُرْف 
الديك» تؤخذ الجلدة المستعلية دون أصلها“. 


)١(‏ يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ 04)» والبعلي» المطلع على ألفاظ 
المقنع» تحقيق: محمود الأرنؤوط» وياسين محمود الخطيب» طبعة: مكتبة السوادي- 
السعودية» ط۱ 571 اه 7١٠7م‏ ص (45). 

() يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» طبعة: المكتبة السلفية- 
الهند» بدون طبعة» ۱۳۷۹ ه .)١٤١ /٠١(‏ 

(۳) يُنْظر: العيني» البناية شرح الهداية» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» طا ١157١هء‏ 
۰م (۱/ ۳۳۳-۳۳۲) وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» طبعة: دار الكتاب 
الإسلامي- بيروت» ط ۲» بدون تاریخ» (۸/ "001). 

.)045-0964 /۱( يُنْظَر: العدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )٤( 

(5) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۱۲/ .)٤١۳ /17 ١۲۹۳‏ 


وعرفته الحنابلة: بأنه في حق الرجل: أخذ جلدة الحشفة» وفي حق 
المرأة: أخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك”". 

وقال ابن تبمية يَمَدْلَهَ ١ت‏ ۷۲۸ها: ختان المرأة هو أن تقطع 
أعلى الجلدة التي كرفا لديك 

ويتضح مما سبق أن ختان المرأة مثل ختان الرجل؛ فكلاهما 
يشترك في قطع جلدة مخصوصة من موضع مخصوص. فعند الرجل 
تقطع القلفة التي تغطي الحَشّفة من الذكر. وعند المرأة تقطع الجلدة 
المستعلية على الفرج» التي تشبه عرف الديك دون أصلها. 

الختان من محاسن الشرائع: 

لاريب أنَّ الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله كال 
لعباده» ويُجمّل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة» فهو مكمّل للفطرة التي 
فطرهم عليهاء ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم عَلِتَوَتَك 
وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية؛ فإن الله عمجل لما عاهد 
إبراهيم يالل وعده أن يجعله للناس إماماء ووعده أن يكون أبا 
لشعوب کر وان کون الا اء و الملرك من صلية» وآن یکر تساه 


)١(‏ ينظر: الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: 
عالم الكتب- الرياضء بدون طبعة» ٤۳۲‏ ۱ه ١1١7م‏ (70/1). 

(0) يُنْظر: ابن تيمية» الفتاوئ الكبرئ» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١‏ ۸١٤١ه‏ 
17م (۱/ ۲۷۳)» ومجموع الفتاوئ» طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم- بيروت» ط١»‏ 
۳ه 7١10م(5/51١١).‏ 


yS‏ ل 
منهم؛ فالختان عَلَّمٌ للدخول في ملة إبراهيم الاه وهذا موافق 
لتأويل من تأول قوله تعالئ : 38 صِبْعَةَ ل ا O‏ 
[البقرة: »]١‏ علئ الختان» فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ”". 
الختان 2 شرائع الرسل عَيهِما!سَكمْ: 
يعد الختان من الخصال التي ابتلئ الله سبحانة وتال بها إبراهيم 
خليله یاک فأتمّهن» وأكملهن» فجعله إماما للناس» وتال التب 
اوسا : «اختَتَنَ راهيم دالا وَهُوَ ابن نَمَانِينَ سَئَةَ 
بالقد و واستمرالخان عددل الوسر يلار ا 
ف ا یو السا فإنه الا 2 الك ولا تجحذده 
كما تقر بأنه حرم لحم الخنزير“ 


وقد رُوي أن أول من اختتن هو إبراهيم يالل فلم يختتن أحد 


)١(‏ يُنْظَر: ابن قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» طبعة: 
مكتبة دار البیان- دمشق» ط۰۱ ١194اه‏ ۱۹۷۱م» ص(86١185-1).‏ 

(1) القدوم: بتشديد الدال» وبتخفيفهاء قيل: اسم مکان» وقيل : اسم آلة النجار والراجح أن المراد 
ل الحديك هلتلوق ا ريما بوط e‏ :ير َراهيم الان 
اتن بقدوم اشتد علي قوی الف لَه : أن جلت قبل أن تأَمْرَ رك بال قَقَالَ :يارب كَرِهْتٌ 
أ اخراك ا ر ف ار ف ا واپ حجر 
العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ .])١۹١‏ 

(*) منفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (0863): باب قول الله تعاليل: 8 واد آنه هی خِليلا 4 
[النساء:٠٠٠]»ء‏ ومسلم (١۲۳۷)ء‏ كتاب الفضائل» من حديث أبي هريرة يكن 

(4) يُنْظَر: ابن قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص .)١59-١89/8(‏ 


و كب ب وكيا لكل اک 
قبله'''» وقد أجمع العلماء على ذلك”". 
الختان 2 الجاهلية: 


البيت: حنيف؛ لأن العربّ لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دين 


إبراهيم يوالم غير الختان» وحج البيت» فكل من اختتن» وحج قيل 
i =, 7‏ 
عن اشر ا ب - ر 8 - ع و وي ع كيكو 2 2و 
وَجَاءَ في حَدِيثٍ هرّقل: (إني رَأَيْت الليّلة حِينَ نظرت في النجوم 
ر “د 0 وتر 6 م هھ + e‏ 00 ل 6م 2« 
للك الحاو قد الور عر يح وق قزوا ار 1 تلود ا لخن رد 


اليَهُودُ فلا يُهِمَنّكَ عاو راكب إل متاين ا یقتلوا من فيه 
من اليهودء يتما م هُمْ على أَمْرِهِمْ ني حِرَفْلٌ برَجُلٍ َرْسَلَ به مَك 


2-4 


م لل ار 
5 


)١(‏ يُنْظَّر: ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت» طلاء 54754١هه‏ 7١٠٠م‏ (07/1)»: وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 
»)٠١۹ /٠١(‏ وابن قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص .)١58(‏ 

(۲) يُنْظَر: ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي » ومحمد عبد الكبير البكري» طبعة: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
المغرب» ط١ء‏ 11417١هء‏ /19571م: (209/71» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: 
أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» طبعة: دار الكتب المصرية- القاهرة» ط ”2 ام 
4/0 ). 

(۳) يُنْظر: الأزهري» تبذيب اللغة» (6/ .)۷١‏ 


:انلدي وچ 

َأَلَهُ عَنِ العَرّبِء َقَالَ: هُمْ يَحْتيِنونَ)”". 

تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على مشروعية ختان الأنث» واختلفوا في حكمه على 
ثلاثة أقوال”"» وهناك قول رابع محدّثٌ. 

قال ابن 3-3 ةلله (ت 455ها: «واتفقوا على إباحة الختان 
للنساء»» وأقره ابن تيمية ةلله ولم ينقده. 

وقال ابن هُبيرة مهمه ات ٠‏ دها: «واتفقوا“ على أن الختان في 

حق الرجال» والخفاض في حق الأنشى مشروع» ثم اختلفواني 


وجوبه). 
وقال ابن رجب الحنبليٌ ر ماله «ت ١۷۹ه):‏ «وختان المرأة 
مشروع بغير خلاف). 


)١(‏ صحيح: أخرجّهُ البخاري (27: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَأللَعَلِنووسَل؟ من 
حديث ابن عباس تھ 

(۲) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۱۳/ »)٤١- ٤۳١‏ وابن 
العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» »)١٠١۸/۲(‏ والمسالك في شرح موطأ مالك 
(7735-76/0), والنووي» المجموع شرح المهذب»(۲۹۹/۱-٠١۳)»‏ وابن قدامة» 
المغنى» .)١١1/-116 /١1(‏ 

(9) ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» ص .)١801/(‏ 

(؟) أي الأئمة الأربعة. 

.)۷۳ /١( ابن هبيرة» إجماع الآئمة الأربعة واختلافهم»‎ )١( 

(5) ابن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمود بن شعبان» = 


2 له 
ہک د اک “ري ( ر سس صا 
وقالابن قيّم الحوزية يدانه ١ت ١‏ هلاه ): «(لاخلاف فى 
4 ا ١‏ 
استحبابه للأنثو» واختلف ف وجوبه)” 


ومن النصوص الدالة على مشروعية ختان الإناث: 


° ےچ مم عر عر يو رید 2 3 و ر ٣‏ 0 68 
-١‏ عن عائشة وَدََبدَعَتهَ أن النبيت صَََِِنَهعََِِوَسَلَرَ قال: «إذا التق 


الْخِتاتان ققد وجب الْعْسْل)”". 

وَعَنْهَا جَوَآَدعَنهَ أَيضًا قَالَتُ: قَالَ رَسُولٌ الله ايوس : «إِذَا حلش 
بين شْعََا الع وَمَسّ الْخِتَانُ الْخَانَقَقَد وَجَبَ الْفُسْلُ)”". 

وجه الدلالة: الحديثان فيهما بيان أن النساء كن يتت والمراد 


ببذه التثئية ختان الرجل» والمرأة””. 


- 
ه علس 


- 4 3 2 و ر u N E e‏ 
- 9 انش بن مالك صَإؤْإِلَهءَلِيَدوْسَلمَ قال: قال رَسسول الله 


و 2 
ل كه كو سي سرك اك اج اک ص را > 36 (WD  #‏ 
دوس عطة: (إذا خفضث شم 7700 شظ5ظ 
صا یدول لام مھ اه 2 - 0 


=وآخرين» طبعة: مكتبة الغرباء الآثرية- المدينة النبوية» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ هه 1995م .)777/١(‏ 

.)١97( ابن قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص‎ )١( 

(؟) صحيح: أخْرجَهُ الترمذي »)23١9(‏ وقال: «حسن صحيح)» باب ما جاء إذا التقئ الختانان 
وجب الغسل» والنسائي في الكبرئ »)۱۹٤(‏ باب وجوب الغسل إذا التقئ الختانان» وابن ماجه 
(۰۸)» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقئ الختانان» وأحمد (5١759)؛‏ من حديث 
عائشة يتا وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» .])86١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجَهُ مسلم (۹٤۳)ء‏ كتاب الحيض. 

(؟) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» .)١١١/١(‏ 

(0) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۱/ 089404. 

(5) فأشمي: شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة» أي اقطعي بعض النواة» ولا تستأصليها. = 


3 2 سلا هه 53 314 جه 
we‏ السب يري > ووسر 0 

٤ Mo 
شر" لوجي وحن للرؤج:*.‎ 


أجيب بأنه ضعيف» وقد قال ابن المنذر رهآ ف 


4 Sg #W@ 


و 
نا الختان نی ثست» ولا سنة لع 


i e‏ ھ4 
نوقش بانه صحيح. وله طرق وشواهد عن جمع من 
الصحابة يتشر وختن النساء كان معروفاعندالسلف 


خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده. 
وممايؤكد ذلك كله حديث عائشة كه أن النبىَ 


ووس قال : O‏ 


= [ينْظّر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ .])٠٥١۳‏ 

)١(‏ لا تنهكي: أي لا تبالغي في استقصاء الختان. [ِيُنْظَر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 
والأثرء (۸/ 107 ")]. 

(۲) أسرئ: أي أشرف للونه. [يُنْظَر: الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك «حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير»» طبعة: دار المعارف- مصر» بدون طبعة» ۱۳۹۳١ه‏ (۲/ .])٠١١‏ 

() أحظئ: أي ألذ عند الجماع؛ لأن الجلدة تشتد مع الذكر عند كمالها فتقوئ الشهوة لذلك. 
[يُنْظَّر: الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
.])16١/5(‏ 

(4) صحيح: أخرجَةٌ الدولابي في الكنئ والأسماء (١۱۸۲)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
»)۲۲٠۳(‏ والمعجم الصغير »)2١177(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (17577)» باب السلطان 
يكره على الاختتان» وصححه الألباني بمجموع طرقه» وشواهده. [يُنْظَر: الألباني» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. طبعة: مكتبة دار المعارف- الریاض» ط۰۱ 577 اه 7١٠٠م‏ 
.[(VYY)‏ 

(8) ينظرة ابن النذر الإشراف غل مذاهي الما 00 ۴٤‏ 8). 


«إذا الى الْخَانَانِ ققد وَجَبَ الْغْسْلُ)7'7". 
قال الإمام أحمد رِيِمَهَانَُ: «هذا فيه بيان أن النساء كن يختتن». 
قال الشيخ الألباني رال : ١لكن‏ مجي ء الحديث من طرق متعددة. 
ومخارج متباينة لا يبعُد أن يعطي ذلك للحديث قوة يرتقي بها إلى 
درجة الحَسَّنء لاسيما وقد حسّن الطريق الأولى الهيثمي»”. 


a‏ أن إقدأة كات تند ال 
چ نصارية ك تھا أن امرأة دينه» 
5 0 5ه 3 8 4 4 و 


قا لھا الین لوار «لا نهك قن ديك + 
إلى الخ" 
أجيب بان راويهء وهو أبو داود السعك يسان الله ضعفه فى سننه؛ 


فيه محمد بن حسان چول 


)١(‏ صحيح: أخرجَة الترمذي (۹١۱)ء‏ وقال: احسن صحيح»»ء باب ما جاء إذا التقئ الختانان 
وجب الغسلء والنسائي في الكبرئ »)۱۹٤(‏ باب وجوب الغسل إذا التقئ الختانان» وابن 
ماجه (1۰۸)» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقئ الختانان» وأحمد(٤۹۱٤۲)»‏ 
وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (80)]. 

(0) يُنْظَر: الألباني» تمام المنة في التعليق على فقه السنة» طبعة: دار الراية- الرياض» ط٤»‏ 
۷ه ص(1۷). 

(*) ابن قدامة المغتى» .)١1١5/1(‏ 

(4) ينظ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء (8/ 507 *6. 

)٥(‏ صحيح: أخرجَةٌ أبو داود (07171)»: وضعفه» باب ما جاء في الختان» وصححه الألباني 
بمجموع طرقه» وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷۲۲). 

١‏ يُنَظَره أبو داوه السجسعاق» ستن أبى داود» تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» طبعة؛ 
المكية Og ko =a‏ 


4 الشرسة الإثاقيّة وج 

وی يما ر قش به الخديك السارق. 

سبب اختلاف العلماء 2 حكم ختان الإناث: 

أنه لم تأت آية» ولا سنة ظاهرة في وجوب الختان للأنشئ» فضلا 
عن أن يكون في ذلك نصء بل الآيات والسنن التي احتج بها أصحاب 
كل قول كلها محتملة في ألفاظهاء ومختلف في صحتها إلا حديث أبي 


OT 01 ا‎ 


هريرة ؤِلدُعَنة 
أقوال العلماء 2 حكم ختان الإناث: 
القول الأول: الختان مَكرّمة”'' «مستحب) في حق المرأة. 
القاتلوؤيهةة ا و لمال وروا عض الا 


وإسحاق بن راهوية TT‏ 

)١(‏ يُنْظر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءء (۳/ 5 57)» والشوكاني» نيل الأوطار من 
أسرار منتقئ الأخبار» تحقيق: محمد صبحي حلاق» طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض» ط١ء‏ 
ان 

(۲) مكرمة: به بفتح الميم» وضم الراء أي كرامة بمعنئ مستحب. [ينظر: العدوي» حاشية العدوي 
عل شرح كفاية الطالب الرباني» (1/ 01)]. 

(۳) يُنْظر: السرخسيء المبسوطء »)٠١١/٠١(‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» طبعة 
النطبعة الكرق الأميرية- مصرة بدوة طق ١6‏ اه (1/ ۴ وابن عابديم حاشية ابن 
عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (57/ ١١۷)ء‏ ولجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 
الفتاوئ الهندية» طبعة: دار الفكر- بيروت» ط۲» ١٠١هه(5/ .)٤٤١‏ 

(؟) يُنْظَّر: العدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (017/1). 

)١(‏ يُنظر: ابن قدامة» المغني» »)221١5 /١(‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(1/1). 

(5) يُنْظر: حرب الكرماني» مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني «الطهارة والصلاة)» تحقيق:- 


مجم _ ع وك الزةيفضة 


000 


والظاهرية 
قال الإمام مالك رجه ¥ ينه : «الاختتان من الفطرة. ومن تركه من غير 
عذر» ولا علة لم تحز إمامته. ولا شهادته)”". 


0 عندهم يأثم بتركهاء فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض» 
والندب”" 

التعليل: 

لأنه قطع الشيء من الجسد يقصد به التنظيف» فوجب أن يكون 
مستحبا كتقليم الأظفار» وحلق الشعر“. 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن قولهم: يقصد به التنظيف غير مُسلَّم؛ لأنه يقصد به تأدية 
الفرض دون التنظيف؛ لأن مقصود التنظيف بالماء دون غيره» ولأنه 
يمكن غسل البول مع بقائه. 


-محمد بن عبد الله السرَيّم» طبعة: مؤسسة الريان- بیروت» ط١ء ۱٤۳٤‏ ۳٠١۲م‏ ص 
0 (. 

.)578 /١( يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )١( 

(۲) ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمهات» 
ت عبد الفتاح محمد الحلوء وآخرين» طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
طاء ۱۹۹۹م» /٤(‏ ۳۳۷)» وابن يونس التميمي» الجامع لمسائل المدونة» تحقيق: 
مجموعة باحثين» طبعة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم 
القرئ» ط۱ 5175 اه 11٠٠م /٥(‏ ۸۷۷). 

(۳) يُنْظَر: ابن قيم الجوزية؛ تحفة المودود بأحكام المولود» ص(57١-177).‏ 

(4) يُنْظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 1/170 57). 


ية الإثَلاميّة DS‏ 


6 25 

الثاني: أنه لا يمتنع -وإن قصد به التنظيف- أن يكون فرضا 
كالوضوءء» والغسل من الجنابة. 

الثالث: أنه لما لم يأثم بترك الشعرء وأثم بترك الختان دل على 
افتراقهما في حكم الوجوب"". 


القول الثاني: الختان سنة في حق المرأة تأثم إذا تركته. 


القائلون به: الحسن البصري”'"» وبعض الحنفية”"» وبععض 
امالك وبعض الشافعرة كم مط م د وس قد E e Ro e‏ 


.)٤١١ /١1( يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)57 5 /۳( يُنْظر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءء»‎ )۲( 
يُنْظَر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (2777/7)» وابن نجيم» البحر الرائق شرح‎ )( 
وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»»‎ »)04 ٤ /۸( كنز الدقائق»‎ 
.)9/( 
الفرق بين السنة» والمستحب عند الحنفية:‎ 
المستحب: هو ما فعل النبي ةروسام سر مرة» وترك أخرئ, فيكون دون السنن المؤكدة؛‎ 
لاشتراط المراظة فهاء وقيل: السعحب ذوق الستن الزوائد» لاشتراط المواظبة: [ينظر: آبو‎ 
البقاء الكفويء الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش»‎ 
ء)٤۹۸( ومحمد المصري» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۲» 9١5١اه 1948م ص‎ 
والتهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: د. علي دحروج» طبعة:‎ 
.])1511/1( مكتبة لبنان ناشرون- بیروت» ط1 1997م‎ 
يُنْظر: العدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (217/1)» وابن غانم‎ )4( 
.)۳۹٤ /۱( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ 
يُنْظَّر: النووي» المجموع شرح المهذبء. (١/١٠)ء وروضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )5( 
هه 1991م‎ ۱٤۱۲ تحقيق: زهير الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» عمان» ط۳‎ 
.)1 8١/٠١ 


ورواية عن أحمد”''» والشوكاني" 
قالت الحنفية: الختان من شعائر الإسلام» وخصائصه حتئ لو 
اجتمع أهل بلد» أو قرية على تركه وجب على الإمام محاربتهم؛ لأن 
الان لا ترك لارو 
الأدلة التي استدلوا 4 
١-عَنْ‏ أُسَامََ الهذَلِيَ و لعن 
سَنَه لِلرّجَالِ مَكْرْمَة اا 


3 


ن التي صَََكَعَليَهِ ەلو وسار قال : «الْخَِانُ 


ا 


أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه ضعيف لعلتين: 


إحداهما: فيه الحجاج ب بن أرطاة لا يُحتج به» وهو مدلّس» وقد 


الأخرئ: الاضطراب؛ للاختلاف في إسناده“ 


.)5777/١1( يُنْظَر: المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»‎ )١( 

(5) يُنْظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» .)471//١(‏ 

(۳) يُنْظَر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (27577/57» وابن نجيم» البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» /٥(‏ 5 04)» وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختارا» 
/اه/). 

(6) ضعيف: أخرجَه أحمد (۹٠۷٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »)۱۷١١۷(‏ وضعفهء باب 
السلطان يكره على الاختتان» ووافقه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيئ في الأمة. .)٠۹۳١(‏ 

(0) يُنْظر: البيهقي» السنن الكبرئء (۸/ 077): وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح 
الببخاري» »)۳٤١ /٠١(‏ والألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في- 


الآخر: لو صح فلا حجة فيه؛ لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في 
الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب» وإنما يراد به الطريقة. 

نوقش بأنه لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على 
أن المراد افتراق الحكم. 

أجيب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد 
منه في حق النساءء أو يكون في حق الرجال للندب» وفي حق النساء 
ا 

؟- عَنِ ابن عباس يته عن التب صالا يوس قَالَ: «الْخِمَانُ 
شا لجال ء کرم لاو 


أجيب عنه من وجهين: 


3 > 0103 


-الأمة :١//5(‏ حلم ١ة).‏ 

)١(‏ يُنْظَر: ابن دقيق العيدء إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» تحقيق: أحمد شاكر» طبعة: 
مكتبة السنة- القاهرة» ط١ء‏ 514١هه‏ 1997م ص (١١٠-١١١)ء‏ وابن حجر العسقلاني» 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء "11/١ ٠(‏ ). 

(۲) ضعيف: أخرجة الطبراني في المعجم الكبير :)١١1545(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 
.»)٠۷٠١٠٦٠(‏ باب السلطان يكره على الاختتان» وقال: (ضعيف الإسناد» والمحفوظ موقوف)» 
ووافقه الألباني حيث إنه قال: «وجملة القول: أن الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفاء والموقوف 
أصح». [يُنْظَر: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؛ 
4-۸/0 *€([. 

(۳) يُنْظَّر: البيهقي» السنن الكبرئ» (۸/ 077)» والألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة- 


وچ _ ل ةلضاف 
الآخر: بما أجيب به الدليل السابق في الوجه الثاني» ونُوقش بما 
نوقش به أيضا. 
ىم o‏ 3 ر عل م کو فرعف 08 ا وہ ا 3 6 و 
۳- عَنْ أبي هرَيرَةَ يعت أن الذي صَرَلَطوَسََ قال: «الفطرة 
حَمْسٌ -أَوْ حَمْسٌ مِنَ الفِطرَةِ- الختان وَالاسْيِحْدَادُ وَتَقليم الأظقارء 
2 م 8 ا 
57 الإبطء وفص الا 
وجه الدلالة من وجهين: 
أحدهما: أن أكثر العلماء فسروا الفطرة فى هذا الحديث بالسنة”". 
الآخر : أن النبيت ءوسل قرن الختان في هذا الحديث بقص 
الشارت وغيرهة ولس ذلك اهبا فلا بكر ن الخا 0واح 
أجيب عنه من أربعة أوجه: 
يقرن بين مختلفي الحكم بلفظ أمر واحد» كقول الله جَرَّجَكاَهُ: إكلوأ 
من كَمَروءإِدَا أَكْمَرَ وَءَانُوا حَفَّهِيَوْمَ حَصكاوو #[الأنعام: ١١٠]ء‏ والأكل 


مباح» وإيتاء الحق واجب» وقوله تباركوتعال: :3 اوشم إن لمم فم 


-والموضوعة وأثرها السیۍ في الأمة (5:09-558/5). 

)١(‏ متفق عليه: أخرجَّةُ البخاري (2884).: باب قص الشارب» ومسلم (۷١۲)ء‏ كتاب الطهارة. 

() يُنْظَّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)47١/17(‏ والنووي» 
المصموع قتع الاب (1/ 114): 

(۳) بنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)٤١١/۱١(‏ وابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)4١/1١(‏ 


4 ری ا9ی 9 


65 لے ےس > ور 0 ١و - زم‎ we 
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ATT yy 
الثاني: لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك‎ 
الذي يجمع الوجوب والندب» وهو الطلب المؤكد, فلا يدل ذلك على‎ 

عدم الوجوبء ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيره”" 
TS‏ 

ومستحباء ولذلك قال النبي صان ووسر : «عَلَيْكم بستتي وَسُنَِ اْخُلَمَا الحُلَقَاء 

لسنة إلى ما قبل البلوغ؛ لأن وجوبه يكون بعد 


=٤‏ عن ٠‏ أنه ا َيون لِهذا؟ خضي : مالك 
0 1 


)١(‏ يُنْظَّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /١1(‏ 577).: والنووي» 
المجموع شرح المهذب»(۱/ .)۲۸١‏ 

(۲) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)075١/١١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةٌ أبو داود (۷ ٠‏ ) باب في لزوم السنة» والترمذي (75715)» وقال: «(حسن 
صحيح)» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» وابن ماجه (؟5). باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وأحمد »)١7/١544(‏ من حديث العرباض بن سارية نة 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء (71/75). 

(5) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)٤١١ /١1(‏ 

(3) السابق 153 8 


1 ا 0 
0 قتان لاه 
مَحُتَُواء وَهَذَا الشّتَاءُ َي أَنَّبَعْضَهُمْ مات وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولٍ اللو 

أجيب بأنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان» فإن 
العرب قاطبة كلهم كانوا يختتنون» واليهود قاطبة تختتن» ولم يبق إلا 
النصارئء وهم فرقتان فرقة تختتن» وفرقة لا تختتن» وقد علم كل من 
دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان» فكانوا 
يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل» ومن كان منهم كبيرا 
شق غلبف وكحاق الف سقط عد 


القول الثالث: الختان واجب في حق المرأة كالرجل. 
انو الت رر م تاهب الا وا ا 


وكتبرون من الساف وان العربي”» وان ا وابن قيم 


)١(‏ صحيح موقوف: أخرجَهٌ البخاري في الأدب المفرد »)٠١١١(‏ باب الختان للكبير» وقال 
الألباني: «صحيح الإسناد موقوفاء أو مقطوعا». [الآلباني» صحيح الأدب المفرد للإمام 
البخاريء طبعة: دار الصديق- السعودية» ط٤۰‏ 51/8 ١ه‏ 1191م (441)]. 

(۲) يُنْظر: ابن قيم الجوزيةء تحفة المودود بأحكام المولود» ص(۷۷١).‏ 

(۳) يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب» .)١١٠-۳٠۰١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ابن قدامة» المغني» /١(‏ ١٠١)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(1/1). 

.)٠٠١/١(»بذهملا يُنْظّر: النووي» المجموع شرح‎ )١( 

(5) يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» »)۱١۸/۲(‏ والمسالك في شرح 
موطاً مالك (۷/ .)۳۲٣-۳۲۵‏ 

(۷) يُنْظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .)١١5/7١(‏ 


" اچ o x»)‏ سمه 
بت التي الإتثاققيّة._ هكمس 
الجوزية'". 

الآدلة التي استدلوا بها: 

استدلوا بعموم الآدلة الواردة في الختان. 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالئ: 9 ثم اويا لَك أن ع مل هيم حَنِيمًا 4 [النحل: 


LITT 


عي سس 


وقدَْقَالَ الي صا یووم : «اخْتَسَنَإِبْرَاهِيمُ علآلتَكخ وَهُوَ ابْنُ 
ماني سَنَةَ بالقدوم»”". 

وجه الدلالة أن الله تباركوتعال أمر ناباتباع ملة إبراهيم كياللا 
والختان من ملته بالل" . 

لوف آنه لذؤلالة اق الكية عل رجرب الات 0 ار قادن 
بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه» وما فعله ندبا 
فعلناه ندباء ولم يَعْلم أنه كان يعتقده واجبا. 


أجيب بأن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله» وهذا يقتضي إيجاب 


.)1717-1١757( يُنْظَر: ابن قيم الجوزية؛ تحفة المودود بأحكام المولود» ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجَة البخاري (753): باب قول الله تعالی: ‏ واد َه هی حلي # 
[النساء:ه؟١]ء‏ ومسلم (۲۳۷۰)» كتاب الفضائل» من حديث أبي هريرة ريكنة. 

() يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (511/11)» والنووي» 


كب ب وكيا كل اک 
كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك» ونحوه”". 
ثانيا:السئة الثبويك: 


وجه الدلالة أن الابتلاء غالبا إنما يقع ها کو 

أجيب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم عَهآكَه فعله على 
سبيل الوجوب. فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب» 
فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل» وقد قال الله جَزّوبَكَا في 
حق به محمد ولوس چو ايعو لمڪ 


A اح‎ 


هدوت 08 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ ا 
بمجردها لا تدل على الوجوب 


.)۲۹۸/۱( يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجَة ابن أبي حاتم في تفسيره .)١١74(‏ والحاكم في المستدرك (١٠٠)ء‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه»» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر. 
[يتظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري( 1°/ [e‏ 

00 : عَنِ ابن عباس عنقا أله كان يول في سَذِهِالآيَةٍ : ولذ اک اھر رند كلت 

مه 4 [البقرة:4 ]١١‏ قَالَ: «عَدْ عش ست في الإِنْسَانِء وَأَرْبَعٌ ِي الْمَشَاعِرِ أا ِي في 
0 ن: حل الَا وف لط وَالْخمَان وَنََِيمْالأَطَافِرِ وق الشارب وَالسَوَاك وشل 
يم المعو والأزبعة الي في الْمَشَاعِر: الطْوّافٌ بِالْبَيْتِء وَالسَّعُْ بَيْنَ الصَّفَاء وَالْمَرْوَة وة وَرَمْيُ 
الْجِمَارِ وَالإِقَاضَةً). 

(۳) ينظر: ابن ة قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص .)5١5-7١00(‏ وابن حجر 
ال (T/1‏ 

(5) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١٤١ /۱١(‏ 
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نوقش من وجهين: 

أحدهما: أن القول بالإيجاب يؤيده الآية المتقدمة؛ فإنها صريحة في 
اتباعه فيما فعله» وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل 
على أنه سنة في حقنا كالسواك» ونحوه”". 

الآخر: أنه لا يمتنع أن يكون بعضها واجباء وبعضها سنة؛ فقد يقرن 
بين المختلفي الحكم بلفظ أمر واحدء كما تقدم في الإجابة عن الدليل 
الثالث من أدلة القول الثاني””. 


۲- عن ابن عمَرَ وَيدَإئَةعَنْه قَالَ: دحل النبيئٌ صإاكة يوا اووس على 
نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارء فَقَالَ: «يَا نِسَاءَ الأنصّار اخْتَفِضِن, وَل تَنْهَكنَ» قإنة 
أ 52 ا 


۶ 3 
عند أَرْوَاجِكنَ)7". 
أجيب بأنه فيه مندل» وهو ضعيف» ورواية ابن عدي فيها خالد بن 


507 : . 05( 
عمرو القرشي» وهو ضعيف جدا 


.)۲۹۸/۱( يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(0) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (11/ 577)» والنووي» 
المجموع شرح المهذب»(۱/ .)۲۸١‏ 

(۳) ضعيف: أخرجَةٌ البزار في المسند (7117)» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
( 017 5)» والبيهقي في شعب الإيمان (8714)» وضعف جميع طرقه ابن القطان في «إحكام 
النظر في أحكام النظر بحاسة البصر»» تحقيق: إدريس الصمديء طبعة: دار القلم- سورياء 
ط۰۱ ۳۳٤۱ھ‏ 15١٠م‏ ص (!408-40). 

(؟) يُنْظَر: ابن القطان» إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء ص(0۷٤-۸٥٤)»‏ وابن 
الملقن» البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (۸/ 59 ): وابن 
حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (5/ »)٠١١‏ والهيثمي»- 


اي ههه سس د رذ زاك دعن 


توقای بان له طرقاء وشو اعد م 
_- - عن غنيم بن كيب عَنْ اييف عَنْ دو و e‏ 


نك 


م لە يليوس فَقَالَ: قَدْ أَسْلَّمْتٌء فَقَالَ: «ألق عَنْكَ شَعَر الكفر) 
يَقُولُ: احق فَالَ: وأخبرني آحَرُ مَحَهُ أن الت ولاوما قا 


ا «ألّق عَنْكٌُ شعر الک وَاخَبَيِنَ)7". 
وجه الدلالة: أمر النبي صَرَلنَعلَهوعِ1َإوَسلَرَ الرجل بالاختتان يقتضي 


الوجوب©) 
أجيب عله من وجهين: 


افا بان سئده ضعيف؟؛ فيه انقطاع» وعثيم وأبوه معي لان 


-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: حسام الدين القدسي» طبعة: مكتبة القدسي- القاهرة» 
5ه 1444م(1071/5١).‏ 

.)١٤۸ /۲( يُنْظَر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء‎ )١( 

(0) شعر: بفتح فسكون» ويحرّكء اللغتان مشهورتان في كل ثلاثي» حلقي العين؛ 
كالشعرء والنهرء والزهرء والبعر. [يُنْظَّر: الرّبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق: عبد الفتاح أحمد فراج» طبعة: حكومة الكويت- الكويت» بدون 
طبعة» 1/6١اه‏ 6م مادة (شعر) ]. 

(۳) حسن: خر أبو داود (07")» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل؛ وأحمد »)١5577(‏ قال 
الآلبان: «هذا سند ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن جريج» ولجهالة عثيم» وابن كليب 
أيضاء لكن الحديث حسن؛ لأن له شاهدين أحدهما عن قتادة أبي هشام» والآخر عن واثلة بن 
الأسقع». [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۷۹)]. 

(؟) يُنْظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 1/17 57). 

() يُنْظّر: ابن القطان» إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» ص (559)» وابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» »)75١/٠١١(‏ والتلخيص الحبير في تخريج= 


6 <© 

وقش بأن له شاهدين أحدهما عن قتادة أبي هشام» والآخر عن 
واثلة بن الأسقع”". 

الآخر: لو صح فإنه يحمل علئ الندب كحلق شعر الكافر إذا 
ا 

وقش بأن حمله على الندب في إلقاء الشّعر لا يلزم منه حمله عليه 
في الختان. 

-٤‏ عَن الزّهْرِيّ فاك قَالَ: قا رَسُولُ اللو ملاتا عيوالوومار: 

وجه الدلالة: أمر النبي صا َييواالوَسَاَّ من أسلم بالاختتان 
يقتضي الوجوب“. 

أجيب بأنه مرسل» ومرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه 
عاف كلما قدر أن سي سم وإنما بر ك من لايسعجيز أن 
يا 


يسمه 


4 


-أحاديث الرافعي الكبير» .)٠١١ /٤(‏ 

)١(‏ يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۷۹)ء وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء (۲۹۷۷). 

(۲) يُنْظَر: ابن قيم الجوزية؛ تحفة المودود بأحكام المولود» ص .)١157(‏ 

(۳) مرسل: أخرجَةُ حرب في المسائل (775). 

(5) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۱۳/ ١‏ 57). 

(5) يُنْظَر: العلائي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء 
طبعة: عالم الكتب- بيروت» ط ۲» ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸٩‏ م» ص (۷۸). 


واا لل لاط 

بع لعي م 

- عَنْ علي نف قال واي دان ساي رسيول 
مانو اال وسار e‏ (إِنَّ الأقتف لا ترك في الإشلام حتى 

ا ˆ 

أجيب بأنه موضوع”" 

ثالثا: المعقول: 

-١‏ لأن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك 
نجاسة بفمه» فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان» ولهذا منع 
كثير من السلف والخلف إمامته» وإن كان معذورا في نفسه فإنه بمنزلة 
من به سلس البول. 

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لآن الفم في حكم الظاهر بدليل أن 
وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم 


(۱) يُنظر: ابن ة قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص .)١54(‏ 

(؟) موضوع: أخرجّةٌ البيهقي في السنن الكبرئ »)٠١١١۸(‏ باب السلطان يكره على الاختتان» 
وقال: «وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد»» وقال الشيخ الألباني: 
«(موضوع» ... فلست أدري كيف خفي حاله على البيهقي حتى نسب التفرد بهذا الحديث لأهل 
البيت دون هذا المفتري!». [يُنْظَر: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ على الأمة, (/5991)]. 

(۳) يُنْظَر: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ علئ الأمة, (۲۹۹۷). 

(5) يُنْظّر: ابن قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولودء ص »)2١1717(‏ وابن حجر العسقلاني» 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)751/١١(‏ 


م سروس يرنه تين 
ف شريه الإلاميّة <S‏ 
الباطن". 

-١‏ لأن ستر العورة واجب» فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك 
حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله'"". 

أجيب بأنه قد يُترك الواجب لغير الواجب» كترك الإنصات 
للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية» وكترك القيام في الصلاة لسجود 
الكااوةة وكقك الحووة للمد ا 

نوقش بأن كشفها لا يجوز لكل مداواة» وإنما يجوز في موضع 
يقول أهل العرف: إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في 
المحافظة على المروءة» وصيانة العورة. 

۳- لآنه من شعار الدين» فكان واجباء كسائر شعارهم» وبه يعرف 
المسلم من الكافر» وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين 


.)١٤١ /۱١( يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاريء‎ )١( 

(1) يُنْظّر: ابن العربي» أحكام القرآنء »)01/١1(‏ والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
.»30١8/(‏ والمسالك في شرح موطأ مالك (۷/ 770)) وعارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي» /١١(‏ 2310-1594 والنووي» المجموع شرح المهذب» /١(‏ ۲۹۷)» وابن قدامة» 
المغني» .)١٠١ /١(‏ 

(۳) يُنْظَر: النووي» المجموع شرح المهذب» (۱/ ۲۹۹)» وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» (۱۰/ 57 07). 

(5) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)517/١17(‏ والنووي» 
المجموع شرح المهذب»(۲۹۹/۱). 


NINE‏ عد كات 
صلي عليه وذفن في مقابر المسلميه © 

أجيب بأن شعار الدين ليست كلها واجبة» وما ذُكر في المقتول 
مسرؤودة لآن اهرودبو رامن لار مرن فا ا مادك 
بالقرينة'". 

4 - لأن قطع عضو تعبدًا من الجسد لا يُستخلف بعد قطعه؛ 
فوجب أن يكون فرضا كالقطع في السرقة””". 

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن قطع اليد إنما أبيح في مقابلة جرم 
عظيو”. 

ه- لآن ني الختان قطع عضو سليم» وإدخال ألم على النفس» 
وذلك لا يجوز إلا في واحد من ثلاثة إما مصلحة» أو عقوبة» أو واجب» 
فلما لم يكن في الختان مصلحة» ولا عقوبة دل على أنه واجب. 

أجيب بأن في الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة؛ فإن 


)١(‏ يُنْظَر: الخطابي» معالم السنن» طبعة: المطبعة العلمية- حلب» ط۰۱ ١170اه‏ 1917م؛ 
(۳۲/1)» وابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» »)»23١١8/7(‏ والمسالِك في 
شرح موطأ مالك» (۷/ 7705)» وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» »))22159/1١(‏ وابن 
قدامة» المغني» .)١١5 /١(‏ 

(۲) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)۳٤١ /۱١(‏ 

(۳) بنظّر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (11/ 5177). 

(؟) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)7431/٠١(‏ 

(۵) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)577/١7(‏ والنووي» 
المجموع كرح المهلابه(1/ 0594. 
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القلفة من المستقذرات عند الحرب» وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم. 
وكان للختان عندهم قدر» وله وليمة خاصة به» وأقر الإسلام ذلك”". 
التاقلوخ ا د محمد سيل طتطاری ‏ کے د على ا 
قال الدكتور محمد سيد طنطاوي: الذي نراه انه لايوجد نص 
صحيح يُحتج به على ختان الإناث» والذي أراه أنه عادة انقرضت في 
كافة» لا سيما طبقات المثقفيه ©), 
وقال الدكتور علي جمعة: «تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو 
القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع» ومصالح الخلق). 
وقال أيضا: إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى 
أصلهاء وإنما هي قضية طبية عادية» أي من قبيل موروث العادات”". 
)١(‏ يُنْظَّر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)75١ /٠١(‏ 
() يُنْظَر: وزارة الأوقاف المصرية» ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام؛ طبعة: وزارة 
الأوقاف- القاهرة» ۲۸٤١ه‏ ۷٠٠۲م»‏ ص »)3١(‏ والفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء 
المصرية» طبعة: دار الإفتاء المصرية- القاهرة» بدون طبعة» ه۱۹ م11 
١25‏ ). 
(۳) يُنْظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» (89/ 5لا» 85-46 )» ووزارة الأوقاف 
المصرية» ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام» ص(ة ١‏ -ه١).‏ 
(5) يُنْظَر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» .)٠١١ /١5(‏ 
(6) السابق» (۳۹/ .)۷٦‏ 
(5) ينظر: د. علي جمعة» المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع» وتراث الفقه» ص (۷۳). 


م 3 ُُ 0 ا 5 

وجم کا ھک 

وقال أيضا: ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام» بل هو عادة لا 
أصل لها في الدين» وعلئ الذين يمارسونبهاء أو يدعون إليها أن يتقوا 
الله ويكفوا عن هذه العادة السيئة الجاهلية”". 

وقال أيضا: «فمن رأئ الخير في فعله فليفعل» ومن رأئ الخير في 
تركه فليترك؛ وذلك لأنه يختلف باختلاف البيئات والأفراد .... وإن 
لأصحاب الشأن وأهل الخبرة من الأطباء العدول لاختلاف البيئات 
والأفراد)”". 

وقال أيضا: «الأنسب والأولى في عصرنا هذا هو عدم الختان)””". 

التعليل: 

اح لذنه لا يوجد نص قرآني» أو حدیت نبوي صحيح» أو إجماع» 
أو قباس يدل غا لخا" 


أجيب عنه بأن ختان الإناث ثبت في عدة أدلة كما تقدم. 


؛)١15-١5( يُنْظَر: وزارة الأوقاف المصرية» ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام» ص‎ )١( 
.)85-/86 /۳۹( والفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية,‎ 

(۲) د. علي جمعة» الكلم الطيب فتاول عصرية» طبعة: دار السلام- القاهرة» ط۲ ٤۳١‏ اه 
(o/c 1°‏ 
9لا 

(6) يُنْظَّر: وزارة الأوقاف المصرية» ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام» ص »)٠١-١ ٣١‏ 

والفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» /١5(‏ ۰۱۳۹-۱۳۰ ۳۹/ 87)» والمرأة في 

الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع» وتراث الفقه» ص( ۷). 


٠‏ پچ سا مه . ٠“‏ ايه سرهه 
رس اة 2# 

؟ - لأنه لم يرد عنه صََِلنَءلِنهوسَارَ أنه ختن بناته» والسنة الفعلية أولى 
بمعرفة المسلك القويم في تلك القضية؛ حيث إنه لم يرد نص شرعي 
صحيح صريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم» فكان استمرار تلك 
العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار» أما مع ظهور تلك 
الأضرار البالغة التى قد تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب فيكون 


ا 
أجيب عله من وجهين: 


أحدهما: بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع'". 

الآخر: أن من السنة إظهار ختان الذكرء وإخفاء ختان الأنثئا””". 

۳- لأننا نجد معظم الدول الإسلاميّة الزاخرة بالفقهاء قد تركت 
ختان النساء» ومن هذه الدول: السعودية» ومعها دول الخليج» وكذلك 
دول اليمن» والعراق» وسورياء ولبنان» وشرق الأردن» وفلسطين» 
وليبياء والجزائر» والمغرب» وتونس» إلخ“. 


)١(‏ يُنْظَر: وزارة الأوقاف المصريةء ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام» ص »)٠١(‏ وأ.د. علي 
جمعة» الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» ,87-41١ /۳۹ ۰۱۳۰۵ /١5(‏ ۸۷)ء والكلم 
الطيب فتاوئ عصريةء »)١115 /١(‏ والمرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع» وتراث 
الفقه» ص( ۷). 

(۲) يُنظّر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١١(‏ ۸۸). 

(۳) يُنْظر: ابن الحاج» المدخل» طبعة: دار التراث- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ» 
(/247). وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١١(‏ 47 7). 

(؟) يُنْظَر: وزارة الأوقاف المصرية؛ ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام» ص »)۲١(‏ والفتاوئ 
الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» /١5(‏ 15-110 ۱۷/ ١١٠-١١١)ء‏ والكلم الطيب- 


أجيب بأن الحق لا يعرف بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله"» 
أي لا تأخذ حكم الإسلام في مسألة من المسائل من الواقع» ولكن 
نأخذه من مصادره”". 

؛ - لأنه ينتج عن ختان الإناث ظهور أضرار بالغة قد تصل إلى 
الموت بما قرره أهل الطب» وقد أجمعت كلمتهم على ضرر هذا 
الفعل؛ لذلك وجب القول بمنعه وتحريمه وتجريمه". 

أجيب بن كلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيا"“» بل إنهم لم يجمعوا 
على القول بأن ختان الإناث ضارء بل إنها آراء فردية لا تستند إلى 
أساس علمي متفق عليه» ولم تصبح نظرية مقررة» بل إن الكثير من 
الأطباء أيّد ختان الإناث,» وبيّن أهميته» وفوائده» يضاف إلى هذا أن 
عددا من الأساتذة في الاجتماع والصحة النفسية قد أكدوا على أهمية 
ختان الإناث» وعدم حدوث أضرار من ورائه إذا أجري بالطريقة 


-فتاوئ عصرية» طبعة: دار السلام- القاهرة» ط 5, 570 ١هه‏ ١٠50م2195/1(2))»‏ والمرأة في 
الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع» وتراث الفقه» ص (۷۷). 

)١(‏ يُنْظر: ابن الجوزيء تلبيس إبليسء طبعة: دار الفكر- بیروت» ط۱» ١157ه١١70م,‏ ص 
(7). 

(۲) يُنْظّر: د. مريم إبراهيم» ختان الإناث بين علماء الإسلام والأطباء» طبعة: مكتبة أولاد الشيخ- 
القاهرة» ط1ء ١٠١5م‏ ص (۷۸). 

(۳) يُنْظّر: أ.د علي جمعة» الكلم الطيب فتاوئ عصريةء »)١195 /١(‏ والفتاوئ الإسلامية من دار 
الإفتاء المصريةء (١٠/١١۱ء‏ 99/ ۸٤-۸١‏ ۸۷)ء والمرأة في الحضارة الإسلامية بين 
نصوص الشرع» وتراث الفقه» ص .)۷١(‏ 

.)٠۸ /٥( يُنْظّر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام؛‎ )٤( 


التي الإثااية ‏ وم 
الا 

وتمحيص رأي الطب في مسألة ختان الإناث يظهر لنا أن الأضرار 
التي يتحدث عنها الأطباء إنما تكون في حالة الختان الفرعوني 
المخالف للسنة النبوية”"» وفيه يُستأصل كل الشفرين الصغيرين» وكل 
الشفرين الكبيرين» وكل الب 

وإذا كان قد توفي بعض الإناث» أو حدثت التهابات» أو حدث 
نزيف نتيجة الممارسة الخاطئة» أو استخدام أدوات غير معقمة فهل 
نمنع الختان مطلقًا من أجل هذا؟ أم نبحث عن الخطأ ونعالجه» ولماذا 
لم نمنع جميع العمليات الجراحية؛ لأنه قد مات البعض يسبب 
العمليات» أو حدث لهم نزيف؟ لماذا لم يقل بهذا أحد من الأطباء؟. 

يتضح لنا مما سبق أربعة أمور: 

-١‏ الختان الشرعي للإناث هو قطع جلدة زائدة أعلئ الفرج» فوق 
مدخل الذَّكّره ومخرج البول مشل عرف الديك» تؤخذ الجلدة 
المستعلية دون أصلهاء وهذا معني قول النبيت اليد ليوس 


)١(‏ يُنْظَر: د. عبد الله محمد ربابعة» خفاض الإناث بين الفقه والطب» بحث منشور في المجلة 
الأردنية في الدارسات الإسلامية» المجلد التاسع» العدد الثالث» 575 1ه 17١7م‏ ص 
(75)» د. مريم إبراهيم» ختان الإناث بين علماء الإسلام والأطباء» ص (/ا4 -1 20 85-515). 

(۲) يُنْظر: د. عبد الله محمد ربابعة» خفاض الإناث بين الفقه والطب» ص (5 .)7"0-١‏ 

(۳) يُنْظَر: د. مريم إبراهيم» ختان الإناث بين علماء الإسلام والأطباء» ص (؟١).‏ 

(؟) السابق» ص (55). 


وح كب وكيا كل للخ 
لاا «إِذَا حَقَضْتِ ايء وَلا تنهکي». 
- الأحاديث الواردة في ختان الإناث ضعفها بعض آهل العلم» 
ويرتقي بعضها لدرجة الصحيح بمجموع الطرق» والشواهد. 
۳- العلماء الذين حكموا على الأحاديث الواردة في ختان الإناث 
بالضعف لم يقولوا بمنعه» أو تحريمه. 
- اتفق آهل العلم على جواز ختان الإناث في الجملة» واختلفوا 
في حكمه «(واجب» سنة» مستحب)» ولم يقل أحد منهم بمنعه. أو 
تحريمة» أو اله غادة غير إسللامة. 
الترجيح: أرئ أن الراجح في ختان الإناث أنه واجب؛ لأمرين: 
أحدهما: قوة أدلة القائلين بالوجوب. 
الآخر: القائلون بأن ختان الإناث سنة» يطلقون لفظ «السنة» على 
: بن ترف ار اندب ومعنئ السنة عندهم يأثم بتركها''» وقد 
WW‏ مالك رجا ماله كما تقدم بأنه لا تقبل شهادة الأقلف. ولا 
تجوز إمامته. 
لذلك يمكن القول بأن الاختلاف يكاد أن يكون اختلافا 
)١(‏ صحيح: أخرجَةٌ الدولابي في الكنئ والأسماء (١۱۸۲)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
»)۲۲٠۳(‏ والمعجم الصغير »)١17(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (17577)) باب السلطان 
يكره على الاختتان» وصححه الألباني بمجموع طرقه» وشواهده في سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (۷۲۲). 
(۲) يُنظر: ابن ة قيم الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص ١57(‏ ا 1), 
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اصطلاحيا. 

وإذا قلنا بوجوب ختان الإناث» فلا بد أن يُجرئ بالضوابط 
الشرعية» والطبية بدون إفراطء أو تفريط كما ورد في التوجيه النبوي 
الشريف للخاتنات. والله أعلم. 

قال الشيخ عطية صقر رََهُأَنَهُ: ختان المرأة كان معروفا عند 
العرب» وأقرّه النبي معيو ورأي الطب يتلاقئ مع الشرع في 
التوصية بعدم النهك فيه» والدين لا يوافق على ختان المرأة بالطريقة 
الفرعونية المتبعة في بعض بلاد مصرء والنوبة» والسودان من المبالغة 
في قطع أجزاء حساسة من المرأة» ثم خياطة الفرج» لدرجة أنه لا يترك 
إلا ثقب صغير للمياه''"» وإنما يكون ختان الفتاة بالصورة المرجوة 
وهي الإشمام» أي إزالة جزء بسيط من البظر لكي يحد من حدة 
الانفعالاات. 

وإن الصيحات التي تنادي بحرمة ختان البنات صيحات 
مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا 
قول للفقهاء بحرمته» فختانهن دائر بين الوجوب والندب'"". 


EDO 


)١(‏ يُنْظَر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» طبعة: مكتبة وهبة- القاهرة» 
ط۲ ۱۲۷ھ 5١٠5م .)١110-155/5(‏ 
(۲) يُنْظر: الشيخ عطية صقر موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام, (07:09/4. 


0 ا 


وه فاا اجات 


الفصل الثالث 


زكاة حلي المرأة 


تعريف الزكاة: 

الزكاة لغة: التماء والزيادة» ومنه قيل للصدقة عن المال: زكاة؛ 
لأا تثمره وتنمّيهء ومنه يقال: زكا الزرعء ورّكّت النفقة: إذا بورك 
E‏ 

وقيل: سَمَيّت زكاة؛ لأنها تطهّرٌ مالّ المُرّكّي وتنمّي الفقيرٌ وتغنيه 
ومنه قوله تعالئ: خد من آموي صَدَفَهُ تطهرهم وركيم يا 6 [التوبة: 
اننا 


وتطلق الصدقةء ويراد بها الزكاة””» والصدقة متئ أطلقت في القرآن 


(9) فنظرة ابن فة غريب القرآن» تسقيق: السيد أحمد صقر :طغة: دار الكت العلمبة بيروت» 
بدون طبعة» 1194 ه 191/4م؛ ص (۳۱/ ۳۲). 

(۲) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «زكى»» وابن منظورء لسان العرب» مادة «زكا»» 
والبعلي» المطلع على ألفاظ المقنع» ص .)١50(‏ 

(۳) يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء .)55٠ /١(‏ 


ب اشرت اااي وح 
فهي صدقة ن 

الزكاة شرعا: 

عرفتها الحنفية : بأنها تمليك جزء من المال من فقيرٍ مسلم غير 
هاشمي» ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه؟. 

وعرفتها المالكية: بنا مال مخصوص يُوْخذ من مال مخصوص 
إذا بلغ قدرا مخصوصافي وقت مخصوص يصرف في جهات 
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وعرفتها الشافعية: بأنها اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه 


5 6 
مخصوص . 
وعرفتها الحنابلة: ا حق واجب ف مال ميخصوص لطائفة 
مخصوصة في وقت مخصوص “^ 


يمكن إجمال هذه التعريفات بقولنا: الزكاة هي مال مخصوص 
يؤخذفي وقت مخصوص من طائفة مخصوصة فيدفع إلئ طائفة 


.)071 /۲( يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) يُنظر: النسفى» كنز الدقائق» تحقيق: د. سائد بكداش» طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت» 
2 1لدوالريلحي تي الان شر كبز دقان( 5 

() يُنظر: العدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)٤١١ /١(‏ 

(5) يُنْظَّر: زكريا الأنصاريء أسئئ المطالب في شرح روض الطالب» طبعة: دار الكتاب 
الإسلامي- مصرء ١١١١ه‏ (١/۳۳۸)ء‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» طبعة: 
النطعة ا ت a‏ 

.)۳۸۷ /١( ينظر: الحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع»‎ )١( 


0 اا 


e‏ م 

تعريف الحلي: 

الحلى الؤدسي 2 راد كس a‏ 
وقد قرئ : من يهم ء عجلا) [الأعراف: 16 الس رال" 

والحُلي: هو كل جلية حُلّيت به امرأة أو سيفاء أو نحوه» ومنه قوله 
بَركَويكالَ: :ا مِنْ خُلِيَهِم عِجَلا # [الأعراف: »]١48‏ وإنما يقال: الحلي 
للمرأة ولا يقال لغيرها إلا جلية©. 

رشان دلت لمر اذا ت أو هر ا ی 
لاو لب 

ولا يخرج المعنئ الاصطلاحي عن المعنى اللغوي“ 

تحرير محل النزاع: 

أجمع أهل العلم علئ أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهراء أو 
ياقوتا لا ذهب فيه» ولا فضة إلا أن يكون للتجارة” ". 


)١(‏ يُنظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة «حلا»» وابن الجزري» النشر في 
القراءات العشر» تحقيق: علي محمد الضباع» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة» 
وبدون تاریخ» (۲/ ۲۷۲). 

(۲) ينْظّر: الأزهري» مادة «حلا». 

(۳) السابق» مادة (حلا). 

)٤(‏ ينظّر: وزارة الأوقاف الكويتيةء الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- الكويت» ط۱ 54٠5‏ اهىف ۱٤۲۷‏ (۲۱۳/۱۰). 

(0) يُنْظّر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء تحقيق: = 


۰ “ > عه 
ف اة ية 9 

كما أجمعوا على أن الحلى الذي لا يراد به زينة النساء تجب فيه 
الزكاة كالمعد للاتجارء أو النفقة أو الإجارة» وكذلك ما اتخذ حلية 
فرارا من الزكاة”". 

كما أجمعوا على أن حلي المرأة المعد للاستعمال لا زكاة فيه إذا 
لم يبلغ النصاب”"» واختلفوا فيما إذا بلغ النصاب على أربعة أقوال. 


السبب 2 اختلافهم أمران 


خخا التردد في تشبيه تشبيه الحلي بالعروض من جهة» ومن جهة 


-سالم محمد عطاء محمد علي معوض» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱١ ١٤١١‏ 
لم75 Nor‏ 

)١(‏ يُنظر: ابن القطان» الإقناع في مسائل الإجماع» تحقيق: حسن فوزي الصعيدي» طبعة: الفاروق 
الحديثة- القاهرة» ط١اء‏ 575١هء‏ 5١٠٠م »)١١7101٠١44(‏ وابن رشدء بداية المجتهد 
ونهاية المقتصده .)١٤١/١(‏ 

(۲) ینظر: ابن قدامة» المغنی» (5/ ۲۲۲-۲۲۱). 

09 تنظرة ابن المتذرء الإا تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» طبعة: دار 
عالم الكتب- الریاض» ط”ء 5 57 اه 5017م (151). 

نصاب الفضة ماتتا درهم» لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. [ينظر: ابن قدامة» المغني» 
.])5١5/5(‏ 

ونصاب الذهب عشرون مثقالا. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة 
تجب فيهاء وانفرد الحسن البصريء فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة. 

وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاء ولا يبلغ مائتي درهم أن لا زكاة فيه). 
يُنْظر: ابن المنذرء الإجماع؛ .])١١١ »۱۲١(‏ 

وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها. [ينظر: ابن قدامة» المغنى» 
(5/ سرع ۰ 


SEALE 
rS 
أخرئ بالتبر" والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع‎ 
الأشياء» فمن شَبّهَهُ بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال:‎ 
ليس فيه زكاة» ومن شَّبّهَهُ بالتبر والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها‎ 
أولا قال: فيه الزكاة”".‎ 
الآخر: اختلاف الأحاديث المروية في ذلك» وذلك أنه روئ جابرٌ‎ 


عن النبيت صَِآلنَعلدووعَووسَئَ أنه قال: «لِمْسَ فى الخُلِيٌ رَكاة» وروا 


هم وهم 29 ره جر ا ضين داو مالك 59 6 رغصي ه رو 
عمرو بن شعيب. عن ايء عن جده يعن أن امرّأة آتت وَسول 
ال ايارسل وَمَعَهَا ابه لاء وَفِي بد ابتنهَا مَسَكَتَانِ“ غَلِِظَتَانٍ 
هنا حب فال لها «اتخطية وكا هذه الت لك ال اك ان 
يسور لبهم يَوْمَ القِيَامَةِِوَارَيْنِ مِنْ َار؟» قال: فَحلَعتهمَ اء 


ور - 31 ري 5 ل ار دن 3 ور 4 ت 
فالقتهم ا إلى النبيت صزالة يو وسار وَفالت: هما لله عمل 


)١(‏ التبر: هو الذهب» والفضة قبل أن يصاغا دنانير ودراهم» فإذا صيغا كانا عيناء وقد يطلق التبر 
على غيرهما من المعدنيات كالنحاس» والحديد. والرّصاصء وأكثر اختصاصه بالذهب. 
يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» /١1(‏ 1174)]. 

(9) رة ابن رشده بداية الميجتهد وغباية المققصد: 45/957 ). 

(۳) ضعيف: أخرجَة ابن الجوزي في التحقيق (1١4۸)ء‏ والدار قطني في السئن موقوفا »)١955(‏ 
وقال: «فيه ميمون ضعيف الحديث». [يُنْظَر: الدار قطنى» سق الفا قات ظبغة :موسسة 
الإسالئاة a e‏ مل لم 2104 انع ل موزلا OS‏ 

وقال البيهقي: «باطل لا أصل له». [يُنْظَر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» (7/ 57 .])١‏ 

وبنحوه قال الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (8117)]. 

(4) مَسَكْنَانِ: أي سواران. [يُنْظر: ابن قتيبة» غريب الحديث» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» طبعة: 
مطبعة العاني- بغداد» ط ۱ء ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م۱(۰/١١١)].‏ 


اة الإرقاقية 99 وهم 
وَلِرَسُولِها'”"» فمن يقول بعدم الوجوب يأخذ بالحديث الأول» ومن 
فول يار جرا والسنية لمانو را ان 
e‏ 

أقوال العلماء 2 حكم زكاة حلي المرأة: 

القول الأول: تجب الزكاة في حلي المرأة. 


(1) حسةة أخرجة أبو داود (157». باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» والترمذي (1۳۷)» باب 
ما جاء في زكاة الحلي» والنسائي (۷۹٤۲)ء‏ باب زكاة الحلي. 

حسنه النووي في المجموع شرح المهذب (5/ 2077 ووافقه الألباني في صحيح أبي داود 
(23395)»)» وإرواء الغليل (/ 75957). 

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام »)٠٠/١(‏ ووافقه ابن 
الملقن في البدر المنير (40/ 55-056 0). 

وقَرّئ إسناده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (570). 

وقال المنذري: «لا علة له». وأبدئ له النسائي علة غير قادحة. [يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .])١١۸ /١(‏ 

(۲) يُنظر: ابن رشدء بداية المجتهد وناية المقتصدء .)7"57/١(‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت» طبعة 
كيه الولطاد الزياقي» كاه 4 تلع 411043 واي الان الات هليه ماقت 
العلماى (۳/ 0 5). 

(؟) يُنْظَر: مالك» الموطأ برواية يحيئ بن يحيئ الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار 
إحياء التراث العربي- مصرء 5٠5.١‏ اه 1980م .)55١/1١(‏ 

)١(‏ يُنْظّر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة: المجلس 
العلس - ا ط 3+ ۴ اهو رای الى فة ال ف الا ادير اد 


وج وكيا كل للخ 


وابن عباس ” ا فی ES‏ وعبد الله بن 


المبارك“» وعطاء بن أبي رباح” قن اوا ب أ 


اد ات 1 (A)‏ 4 ا طلا 0600 | 
رحن » وميمول بن مهرال عو وس » وابن 
1 0 
مييرية" وجار ا ف لوق الب aE‏ روه اا لو ل eae‏ 


»)٠١٠٠١٠١( =‏ وابن المنذر» الإشراف على مذاهب العلماءء (۳/ .)٤١‏ 

.)58 /١( مُنْظَر:ْ ابن المنذر: الإشراف على مذاهب العلماء»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (١٠٠٠۷)ء‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب 
العلماء» (۳/ 54). 

(۳) يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» :)27١70(‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب 
العلماء» (۳/ 54). 

(5) يُنْظَر: الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» وآخرين» طبعة: مطبعة 
و الاب و ا اا 

(5) يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» :»)72١55١1(‏ وابن ن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» 3١1177 1١17(‏ )» وابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءء ("/ .)٤٥‏ 

(5) ينظرة ابن المنذرء الإشراف غل مذاعب العلمائ (18/7). 

(۷) يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» :)7١77(‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب 
العلماء» (۳/ 56). 

(۸) يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)۷٠٥۸(‏ وابن ن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» )1١١77(‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءء (۳/ 46). 

(9) يُنْظَر ابن المنذر: الإشراف على مذاهب العلماء؛ (۳/ 546). 

.)٠١١١۷( يُنْظَر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار»‎ )٠١( 

(1) يُنْظَر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء؛ (۳/ 48). 

)١١(‏ يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثارء »223١١74(‏ وابن المنذرء الإشراف 
على مذاهب العلماء. (۳/ .)٤٥‏ 


والزهري'» وسفيان الثوري”". والأوزاعي””"» ومكحول» والحسن 
بن خن”» والنخعى» وأصحاب الرأي”"» وقول عند الشافعية“» 
ورواية عن اجر والظاهرية” لي وابن الل ص والصنعاني” ". 


)١(‏ يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (٤١٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» .»23١١79(‏ والمَرُوَزِيء اختلاف الفقهاء» تحقيق: د. محمد طاهر حكيم» طبعة: 
أضواء السلف- الریاض» ط۰۱ ۵۱٤۲۰‏ ٠٠٠7م‏ ص (479)» وابن المنذرء الإشراف على 
ملاعب الاما 0 48), 

(۲) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد» طبعة: دار البشائر 
الإسلامية- بیروت ط۳ ١٤١١‏ ه ١۱۹۹م /١(‏ ۲۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة» المصنف في 
الأحاديث والآثار» ».)3١١75(‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءء» (۳/ .)٤٠٥‏ 

(۳) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (۱/ .)٤١۹‏ 

(؟) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)٠١١159(‏ 

(0) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» .)579/١(‏ 

(6) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (۹١٠۷)ء‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثا ٠ .)٠١١۱١۹۳(‏ 

(۷) يُنْظّر: الشيباني» الحجة على أهل المدينةء تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري» طبعة: عالم 
الكسية يروت ةط ۴:اه 0644 والس ي : ارط 0041/0 
والطحاوي» مختصر اختلاف العلماءی .)579/1١(‏ 

(5) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ١۲۷)ء‏ والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ 517١ه‏ ۱۹۹۵م» 
(1/ ۲۹۲)» والقفال» حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. (۳/ 87). 

(9) يُنْظّر: ابن قدامة» المغني» »)۲٠١ /٤(‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
)۳/۷( 

.)۱۹۱-۱۹۰ ۰۱۸٤ /5( يُنْظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )0٠١( 

.)٤١ /۳( يُنظر: ابن المنذر» الإشراف على مذاهب العلماى‎ )١١( 

.)٤١ /5( يُنْظَر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»‎ )1١( 


اي ههه سس د ا زنك سن 


الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تباركوتعال: ارات تكريت ادت وا N,‏ 
في سيل اله برهم بدا ب اير ©4 [التوبة: <[ 

وجه الدلالة من وجهين: 


أحدهما: هذه الآية عامة تتناول جميع أنواع الحلي من الذهب» 
والفضة» فمن كان عنده ذهب مصوغ» أو مضروبء أو تبر» أو فضة 
فعليه زكاته بعموم اللفظ» ولا يجوز إخراج شيء من ذلك بالرأي؛ فقد 
أوجب عمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة؛ إذ أن الله 
بارعا إنما علق الحكم فيهما بالاسم» فاقتضئ إيجاب الزكاة فيهما 
بو جود الاسم دون ال 

الآخر: ألحق الله جرَرَمَك الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة» وترك 
افا نيل الامو غير فصل بين الخلي) ي 

وني الحديث: ل مال ون کان تخت سبع م أَرَضِينَ يُوَدَى رَكَانَهُ 
َليْس بکنز» وکل مال لا يُوّدَى رَكَانَهُ وَإِنْ گان ظَاهِرًا فهو گنز" 
)١(‏ يُنْظَّر: الجصاصء أحكام القرآن» تحقيق: محمد صادق القمحاوي» طبعة: دار إحياء التراث 


العريبى- بيروت» طا 0 اه «(T/0‏ والزيلعى» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
(۷۷/۱). 


(۲) يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)1١ 7/5١‏ 
(۳) ضعيف: أخرجَةُ الطبراني في المعجم الأوسط (871/4). 
قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. [يُنْظَر: البيهقي» السنن الکبری» .])١١۹ /٤(‏ = 


ال ةلك مه 
اشر ا و 
فكان تارك أداء الزكاة منه كانزا فيدخل تحت الوعيدء ولا يُلحق الوعيد 
لار كالاج 


تانيا: السنة النبوية: 


: عن أبي سيد كنف قَالَ: قال النبييٌ صئالا يوو يوم‎ -١ 


۳ 


ليس فيمَا دون حمس أَوَاقَ!" صَدَقَة 

وجه الدلالة: هذا الحديث عام؛ فيدخل فيه حلي المرأة» ولا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك بغير نص» ولا إجماع» ومفهومٌ الحديث أن 
ذه اصدقة إذا بلغت تعمس أواق 9 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الحلي لا يدخل في هذا الحديث» وإنما معنئ 
الحديث: الصدقة واجبة في الوّرِق فيما بلغ خمس أواق مما لم يكن 


-وقال الألباني: «منكر». [الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» 
(0185)]. 

.)١١ /۲( يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )١( 

(5) أواق: جمع أوقية» بضم الهمزة وتشديد الياء» والجمع يشدد ويخفف. مثل أثفية وأثافي 
وأثاف» وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما. [يُنظر: ابن الأثير» غريب الحديث 
والأث (۱/ .])۸١‏ 

والدرهم يساوي ,٥‏ ”جراما من الفضة»ء يعني ثلاث جرامات تقريبا. [يُنْظَر: وزارة الأوقاف 
الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲۰/ 594 ؟)]. 

(۳) متفق عليه: أخرجَةُ البخاري .)١505(‏ باب ما أدي زكاته فليس بکنز» ومسلم (4۷۹)ء كتاب 
الزكاة. 

(5) يُنْظر: ابن حزم» الحلئ بالآثار» (5/ ».)١191‏ وابن قدامة» المغني» (5/ .)77١‏ 


YL 2 

و فاا الا 
خليا متخذا لزينة؛ لأنه لا زكاة فيه إذا كان متخذا لذلك؛ لأنه لا يطلب 
فيه شي دهن الا 
اتخاذه من الحلى تسقط عنه الزكاة”". 

الآخر: هذا الحديث لايتناول محل النزاع؛ لأن الأواقي هي 
الدراهم المضروبة”" 

قال القاسم بن سلام ات 15 7ه رمال 4: لا نعلم هذا الاسم في 
الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الدراهم» كل أوقية أربعون 
نا 

ف 

ودش من وجهين: 

أحدهما: أن الشرع أوجب الزكاة على كل ما يطلق عليه اسم 
الدراهم إن كان الغالب هو الفضة. وإن كانت مغشوشة. 

الآخر: القول بأن الأوقي تطلق على الدراهم المضروبة فقط 
تحكةٌ؛ فإن الأواقي تطلق على الفضة مطلقا سواء كانت مضروبة» أو 


.)* 5 /5( يُنْظَر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (5/ 185). 

() يُنْظر: ابن قدامة» المغني» .)771١/5(‏ 

(؟) يُنْظَ: القاسم بن سلام» الأموال» تحقيق: خليل محمد هراس» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» بدون طبعة» 945١م‏ ص 5١(‏ 0). 

(۵) يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ .)١١‏ 


اكت و 
عدا 

-١‏ عَنْ ابي بكر تة أن رول اللو صراكا اورم «فَرَضُ 
عَلَى المُسْلِمِينَ في ر ربع العشر»". 

وجه الدلالة: هذا الحديث عام؛ فيدخل فيه حلي المرأة» ولا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك بغير نص» ولا إجماع. 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: بأن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع؛ لأن الرّقَة 
الدراهم المضروبة 0 

قال القاسم بن سلام حدألنهُ: «لا نعلم هذاالاسم في الكلام 
المعقول عند العرب يقع إلا على الوّرِق المنقوشة ذات السكة السائرة 
في الناس)”" . 

ُوقش بما نُوقِسَ به جواب الدليل السابق. 

ج الغرل ا الك ف وغل الدرا ارو نعط ف 


.)70 /5( يُنَظر: ابن حزم» الحلئ بالآثار»‎ )١( 

(5) الرّقَة: أي الفضة والدراهم المضروبة منهاء وأصل اللفظة الوّرقء وهي الدراهم المضروبة 
خاصة» فحذفت الواو وعوض منها الهاء. [يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء 
(/56)]. 

(۳) صحيح: أخرجَةُ البخاري (5 .)١50‏ باب زكاة الغنم. 

(5) يُنْظّر: ابن حزم» الحلئ بالآثار» (5/ »)2١9١‏ وابن قدامة» المغني» (5/ .)۲۲١‏ 

(5) يُنظر: ابن قدامة» المغني» (5/ .)77١‏ 

(5) القاسم بن سلام» الأموال» ص 4١(‏ 0). 


فإن الرقة 50ص 

*- عَنْ أي أَمَامَةَ هتف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مال دورما 
«أَدُوا رکا أموَالِكُ”". 

وجه الدلالة: هذا عام في كل مال؛ لأن النيي مالي ىاااورسار لم 
يفصل بين مال» ومال". 

أجيب بأنه يستدل به علئ الإطلاق مع إمكان حمله علئ حلي 
محظور» أو للتجارة“ 

نوقش بأنه لا دليل علئ تقييد الحديث بحلي دون حلي. 


4 ل قزرو سمس سم و .1 هعوور ور بن ور ا 808 ص 9و اه بي © م )+ وو 
e‏ وظهره» بردت أعيدت له فِي يو كان مقداره 


رین آلف س عن يُْضَ بن اباب یری سيه إا ًا إلى الْجَنَقَ 


() يُنْظَر: القدروي» التجريد» تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» طبعة: دار السلام- 
القاهرة» ط۲ ۲۷٤۱ھ‏ ۲۰۰۹م» (۳/ ۱۳۲۳)» وابن حزم» الحلئ بالآثار» (5/ .)١١‏ 

(؟) صحيح: أخرجَةٌ الترمذي (2517)» وقال: «(حسن صحيح)» باب منه» وأحمد (77171): 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (/851). 

() يُنَظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ ١٠)ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» (۱/ ۲۷۷). 

.)3"0/ /۳( يُنْظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )٤( 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يدخل فيه الحل © 
0 1 ل عن الت ماني الوسر أله قَالَ: الَيْسَ 
ليم د شي ءَ حت حَتئ تَيِمٌ مِائَنَىْ درم قدا كَانَتْ مات رک تَفِيهًا 
.م گر ر 
دراه و ا ا 0" 508 ذلك»”. 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يدخل a‏ ® 


- - 
° 5 ا و سرح ل 


1 - عَنْ عَمُرو بْنِ شعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جد ڪن 
سول الله صا يدوع الوسر وَمَعَهَا مع مَعَهَا ابْنَة لاء وَفِي يَدِ بها مَسَكَتَانِ 
ET‏ َقَالَ لَهَا: «أَتَمْطِينَ رَكَاةَ هَدًا؟). قَالَّتْ: لاء قَالَّ: 


02 چے یہ ه 
| | 


نا 


أت يرل مسوك افوا م الِيامَةسوَارَئْنِِنْ تار أن قال: 
فَخَلَعَتْهُمَاء فَالْقَدْهُمَا إلى الت ليوا ليوس وَقَانَتُ: هُمَا لِلَّهِ 
عمل وَلِرَسُولِه' '. 

ونی رواية: «فَأَميَا حَنّ هَذًَا الى فی أَبَدِبكما0". 


وجه الدلالة: أن النبى صرالة يو راليوسآر قد أمر في هذا الحديث 


0 


(۱) صحيح: أخرجَةُ مسلم (۹۸۷)ء كتاب الزكاة. 

() يُنْظَر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۱/ ۲۷۷). 

0اس E‏ داود »)٠١۷۲(‏ باب في زكاة السائمة» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود .)۱٤١٤(‏ 

(؟) يُنْظَر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ ۲۷۷). 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

0 خن أخرجة أحمد (/65319)+ وسن إسداده أحمد شاگر. 


و وكيا كل للخ 
بزكاة الحلي”''» فهو حجة في وجوب الزكاة في الحلي”". 

أجيب عنه من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف؛ لم يرو إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم 
الناس فيه قديما وخديا ولا يضح في هذا الباب عن النبي 
مە اوور شيء' . 

لوقي بلسي بر را عد سه لأا ب 
عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين” '» وإنما قال الترمذي ذلك 
فيما أخرجه هو في كتابه» ولا يلزم من عدم ثبوت الصحة عنده عدم 
دلق ف 

فهذا التضعيف مبنِيٌ على انفراد ابن لهيعة والمثنى , بن الصَّبّاح به 
وليس هو منفردا بل أخرجَّةُ أبو داود» وغيره من رواية حسين المُعلَّم 
عن عمرو بن شعيب» وحسين ثقة بلا خلاف» روئ له البخاري 
ومسلم» وأخرجّهُ النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاء ومن 


ال اا وس اولس 1 

(0) يُنْظر: العيني» شرح سنن أبي داود» تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري» طبعة 
مكتبة الرشد- الرياض» ط۱ ١547١اه‏ 1949م (5/ 577). 

(۳) يُنْظر: القاسم بن سلام» الأموال» ص (57 0). 

(4) قر الترمدي» سحن الترملي» زعا 

)١(‏ يُنَظر: ابن القطانء بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» 
طبعة: دار طيبة- الریاض» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه 1991م (7557/5). 

( يُنْظر: العيني» شرح سئن أبي داود» (1/ ٠‏ "7؟). 


رواية معتمر بن سليمان مرسلاء ثم قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا 
من معتمر» وحديث معتمر أولئ بالصواب'". 

الثاني: إذا قلنا بصحته. فإنه يحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته كما فسره 
به بعض العلماءء» وذهب إليه جماعة من الصحابة يعت 
وغيرهه”". 

ونش من یچین 

أحدهما: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة 
المعهودة إذا قام دليل الوجوب'". 


الثاني: العارية مستحبة» والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب. 


الثالث: أن فيه ما يدل على أن الحلي لم يكن للبس» وذلك أنه قيل 
فيه إنهما غليظتان» فكأنهما خرجتا عن حد ما يتخذ من الحلي إلى حد 
ما يتخذ من الأواني؛ لأن الغرض لم يكن للسرف والتزين به؛ لأنه لو 
كان هذا غرضا؛ لاتخذته عل نحو ما يتخذه الناس 2. 


(1) رة التووي» المجموع (۳۴/١‏ والسائ تن السا المسسفين بالج من الستن: 
طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» ط۲» 05٠5١اهه‏ 
5 م /١(‏ ۳۸)» وسنن النسائي الكبرئ» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط١ء 51١‏ ١ه‏ ۱۹۹۱م»(۳/ ۲۷). 

(0) يُنظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۳۷۳)ء وابن قدامة» 
المغني» .)771١/5(‏ 

(۳) يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ .)١1/‏ 

(4) ينظرة القدوري» التجريدة (١۳۲١/۳‏ والسرخسي» المبسوطهء (7/ 1947). 

(6) يُنْظّر: القاضي عبد الوهاب» شرح الرسالة» (1/ 415). 


نوقش بأنكم تقولون بأن الحلي إذا كان فيه سرف حرم لبسه. 
ووجبت فيه الزكاة» وقوله: «غليظتان» تدل على أن فيه سرقًا(". 

الرابع: أنه يحمل على أنه كان في أول الإسلام حال الشدة والضيق» 
وقت كان النساء منهيات عن لبس الذهب؛ لأن النبي صََّتَمعلَهوع1هوَسَلَ 
حظره» ثم أباحه في حال السعة» وتكاثر الفتوح'". 

اون هن چن 

أحدهما: أننا لا نعلم أن هذا كان محظورا على النساءء وإنما 
الحظر الوارد محمول على الرجال» وقيل: فيمن لا يؤدي الزكاة. 

الآخر: لو ثبت ما قالوا فأخبارنا في حال الإباحة» ألا ترئ أنه لو 
كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس أولاء ثم أمر بإخراج الزكاة؟". 

بات عن اسما e‏ يته فَالَتْ: دَحَلْتْ اتا وَحَالَتِي على 
ال لايم وَعَلَيْهَا أَسْورَةٌ مِنْ دحب فَقَالَ لتا «أتمْطِيَانِ 


و 


> 7ه 3ر o it ٤ ed‏ کار 020 اوه رةه 0 
رَكَاتَه؟), قالت: فقلتا: لا قال: آم تخافان أن يسور كما | أسورة من 


)١(‏ يُنْظَر: الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تحقيق: علي عبد الحميد بلطجيء 
E e‏ طاو عونق AE‏ 1 

(۲) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۳۷۳). 

(۳) يُنظر: القدوري» التجريد, (۳/ .)۱۳۲١‏ 

9 خو أخرجة اد۷10 )و فة السدرى ف الترغيت والرحيت ۹7ء 
والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۳/ »)٦۷‏ وضعفه الألباني في تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة» ص(7517). 


و« سلا مه . n‏ چ 
ارس اااي تبرج 

وجه الدلالة: أن هذا عام يدخل فيه الحلي”". 
أجيب بأنه لا يصح . 

نوقش بأن الترمذي قال ذلك فيما أخرجه هو في كتابه» ولا يلزم من 
عدم ثبوت الصحة عنده عدم ذلك عند غيره. 


- هاس > ل ا 1 3 2 ا ابس تر و 5 
۸- عن عائشة وووَيَدَعَنهَاه قاالت: دخل على رَسَول الله 


اقوس بولق BAS DS‏ راتت ها لقره 8 
صا نووا اووس فر ی فى يَدَىَّ فتّخات”' من وَرق» فقال: «مَا هذا يَا 


ر دوقو م عد ديو عع رم 


ب 2 50 و 0 ص 0 0 0 سه 
عَائشة؟)» فقلت: صنعتهن أترَّيّنَ لك يَارَسُول الله قال: «آتوّدينَ 
كه 1 و و 3 0% ل ا o‏ سر ده 2-8 2 
رَكَاتَهِنَّ ؟). قلت: لاي او ما شاء الل قال: ١ه‏ حسيك ین النار»“. 
١ + ۰ 5 5 a.‏ 
وجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يدخل فيه الحلي 


)١(‏ يُنْظّر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ 42١11١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» .)71/1//١1(‏ 

(۲) يُنْظّر: الترمذي» سنن الترمذي» (۳/ .)7١‏ 

0 ينظرة العيتي» شرح ستن أبي دوذ (۲۴*/۹), 
)٤(‏ فتخات: أي خواتيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت في أصابع الأرجل» وقيل: هي 
خواتيم لا فصوص لها. [يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ ١8‏ 5)]. 
(5) صحيح: أخرجَةٌ أبو داود ».)١1575(‏ باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» والحاكم في المستدرك 
».)١470(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)؛ ووافقه ابن حجر 
العسقلاني في إتحاف المهره بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» (۷١/۱۹)ء‏ وكذا قال 
الآلباني» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۳۹۸). 

وحسن إسناده البيهقى في السنن الصغير (؟/67). 

وصححه ابن القطاني في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» (0/ 7717)» وكذا المنذري 
في الترغيب والترهيب (۱/ »)۳١۲‏ 

(5) يُنَظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ ۲۷۷). 


SEALE 

وچس کا ھک 

أجيب بأنه يحتمل ثلاثة احتمالات: 

أحدها: يحتمل أن يكون ذلك في أول الإسلام في حال الشدة 
والفضصيق: قت كان السا مهات غ لسن الذهي؟ لان الي 
ءوسل حظره» ثم أباحه في حال السعة وتكاثر الفتوح”". 

نوقش بأننا لا نعلم أن هذا كان محظورا على النساءء» وإنما الحظر 
الوارد محمول على الرجال» وقيل: فيمن لا يؤدي الزكاة”". 

الغاق: يحتمل أن تكو لست لا للتجمل لكن للفية والادغار“. 

نوقش بأنه لا يصح أن ما أبيح اتخاذه من الخُلي تسقط عنه 
الزكاة“. 

الثالث: يحتمل أن تكون تزينت له بها في بعض الأوقات. 

توفي يانه لا دليل عل تيد اللحديف ببذا: 


بحي حل 
حي 


ل ه ور ی 06 وهو عرو 6ه ب 1 مس 
4- عن ام سلمة روئ ڪتهاء قالت: كنت الس أوضَاحًا” ' مِنْ ذهب» 


)١(‏ يُنْظر: القاضي عبد الوهاب» شرح الرسالة» تحقيق: أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي؛ 
طبعة: مركز التراث الثقافي المغربي- المغرب» دار ابن حزم- بیروت» ط١ء‏ 578١هء‏ 
۷ء »)١١ /١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۷۳). 

(۲) يُنظر: القدوري» التجريد, (۳/ 1777). 

(۳) يُنْظّر: القاضي عبد الوهاب» شرح الرسالة» /١(‏ 51). 

() يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» /٤(‏ 187). 

(6) يُنظر: القاضي عبد الوهاب» شرح الرسالة» .)511/١(‏ 

(0) أوضاحا: نوع من الحلي يعمل من الفضةء ميت بها؛ لبياضها. [يُنْظَرٌّ: ابن الأثيرء النهاية في 
غريب الحديث والأثر. .])١957/4(‏ 


٠‏ سلا مہ °« Ax‏ چ 
EEE‏ 2 
فقلت: 5 سول الى أكنر هد ؟ فال «مَابَلَعَ أن تَوّدّىئ رکاته گی 

وجه الدلالة من وجهين: 

0 عل اه 3 . ۲ 

أحدهما: أن هذا الحديث عام يدخل فيه الحلي' ١‏ 

الآخر: أن الزكاة حكمٌ تعلق بعين الذهب والفضة فلا يسقط 
بالصنعة كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخر» وجريان 
ال 

دعن عطايء والزهري» ومک مول رهف قالوا: مد مضت الستة 
أنَّ فى حل الذّهَبء وَالْفِضَّةٍ رگا“ . 

ثالثا: المعقول: 

١‏ - لأن الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد 


الج وال نل ا عر الجاهة ال ا لكان هة 


)١(‏ صحيح: أخرجَةُ أبو داود (1575).: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» وحسنه الطوسي في 
مختصر الأحكام (۳/ 757194-77/8)» ووافقه النووي في المجموع» (7/ 77). 

وصححه ابن القطاني في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, /٥(‏ 07517). 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه له ما يشهد بصحته. [ينظر: ابن عبد 
البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» (/ .])٠۷١١‏ 

(۲) يُنظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ ۲۷۷). 

(۳) يُنظر: السرخسي» المبسوط؛ (۲/ .)١47‏ 

(5) أخرجَةُ ابن أبي شيبة في المصنف» .)1١1١79(‏ 


جد 11111 1 د ادب 

لحصول التنعم به» فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء”". 

؟ - لأن الله سْبَحَاَهوتعَاقَ لم يقيد الذهب والفضة بوصف يوجب 
الزكاة» فدل على أن من امتلكهما على أي وجه وجبت عليه الزكاة". 

۳- لآن الحلي مصوغ من ذهب أو فضة. فيأخذ حكم الدراهم 
ال 

أجيب ن الزكاة وجبت في الدراهم والدنانير؛ لإرصادهما للنماء. 
والحليٌ غير مُرصد للنماء» فلم تجب زكاته. 

TT 

نوقش بأنه لا يصح من وجهين: 
تسقط زكاتهما بالاستعمال آلا ترئ أنبما إذا كانا معدين للنفقة أو كانا 
حلي الرجل» أو حلي المرأة أكثرٌ من المعتاد تجب فيهما الزكاة 
اجماغا» ولو كاتا كاب المهنة لما وجيت؟؟. 

الثاني: أنهما خلقا أثمانا للتجارة» فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة» 
ولا تبطل الثمنية بالاستعمال بخلاف العروض» وسائر الجواهر من 
)١(‏ يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ .)١١‏ 
(9)النظرة لسر جم المسوط 04۲/0 


(۳) ينْظّر: القاضي عبد الوهاب» شرح الرسالةء »)5١7 /١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۲۷۲). 

)٤(‏ يُنظر: القاضي عبد الوهاب» شرح الرسالة» »)5١54 /١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي» (۳/ .)۷٤‏ 

.)۲۷۷ /١( يُنَظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 


٠‏ سلا مہ °« Ax‏ چ 
ي رة ية ود 
اللآلىع» والياقوت» والفصوص کلها؛ لأنها لقت للاستعمال» فلا 
E II‏ 

٤‏ - لأنه من جنس الأثمان أشبه التبر”". 

أجيب بان العر غير معد للاستعمال اف الل 

4 e. 

نوقش بما نوقش به التعليل السابق. 

القول الثاني: لا تجب الزكاة في حلى المرأة. 


(0 شروة) ۴ه‎ (5 OE 
٠ وجابر بن عبد الله '» وانس بن مالك‎ ٠ القائلون به: ابن عمر‎ 
EER فقا واسهاة بنت ات 8 ركعت‎ 


(1) يُنْظَر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» /١(‏ ۲۷۷). 

(۲) يُنْظر: ابن قدامة» المغنى» (5/ .)77١‏ 

' .)۲۲۱ /٤( السابق»‎ )۳( 

(5) يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (۷٤٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» »)٠١٠۷۳(‏ والترمذي» سنن الترمذي» »)١947/7(‏ وابن المنذرء الإشراف على 
ملاعب العلساف 48:03 ). 

)١(‏ يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)272١57(‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
ان( 3ن اا سين ا 0 ن الان الأشرافه عار 
مات الات( 

(5) يُنْظر: الترمذي» سنن الترمذي» (۳/ »)١9‏ وابن قدامة» المغنی» (5/ .)۲٠١‏ 

8 د الرواقء مف ع ارات ۷٠۵‏ را اس فت النصتك ف الأحاديت 
والآثار» .»)٠١٠۷١(‏ والترمذي» سنن الترمذي» (۱۹/۳)» وابن المنذرء الإشراف على 
مذاهب الخلماي (/ 48): 

(۸) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)٠١17/(‏ وابن المنذر» الإشراف على 
اب الا( ف 


يمجع _ ل وكرإزلةنقافة 
کی ت یی کر کیا ۱ ےہ صا 
وطاوس والحس* 1 لبصرم ي وا لشعبي 0 وسفيان ا 


o (YD. 


ومد بعلي المح والقاسم بن محمد" وقتادة » وعمرة 
شيف فسا لحمو واا ود ا و 


وإسحاق بن واو ا ا ا ا 000 


)١(‏ يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)۷٠٠١(‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» .)۱١۱۸۳(‏ ۰ 

(0) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)7١07(‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
والاآثار» .)۱١۱۸۲(‏ ۰ 

(۳) ينظر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء (۳/ 54). 

.)۱۹ /۳( يُنْظّر: الترمذي» سنن الترمذي»‎ )٤( 

(8) قر ابن المندو الإشراق عل متاه الما( ٤١‏ 

(5) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١۷٠١٠)ء‏ وابن المنذر» الإشراف على 
امب الاما ف 

(۷) يُنْظر: ابن قدامة» المغنى؛ (5/ ١7؟).‏ 

(۸) يُنظر: ابن آي شت المضنف ل الأ ايت ر كان 113+ اران الو الأشراف علق 
دناسي Ee‏ 

(9) يُنْظّر: مالك» المدونة الكبرئ؛ /١(‏ ١٠٠)ء‏ والموطأء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والقاضي عبدالوهاب» 
شرح الرسالةء »)5٠١ /١(‏ وابن رشدء بداية المجتهد وناية المقتصدء »)757/١(‏ وابن غانم» 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» /١(‏ 70”). والعدوي» حاشية العدوي على 
شرح كفاية الطالب الرباني» (484//1). 

)٠١(‏ يُنْظَر: الشافعي» الأم» (۳/ ١٠٠)ء‏ والماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعي» (۳/ »)۲۷۲-۲۷١‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۱/ ۲۹۲). 

)١(‏ يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (4/ »237١‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(۳/۷). 

09 يُنْظَر: الترمذي» سنن الترمذي» (۳/ ۱۹)» والمَرْوَزِيء اختلاف الفقهاء ص »)٤۳۹(‏ وابن 
المنذرء الإشراف عل مذاهب العلماء»(۳/ 48). 


١‏ 2 س مه (DC‏ س جه 
IS DEE‏ 
فم شرت ] اج كت و 
از دك الما N OE‏ )۳( 
ER E gS‏ 
أهل الم والشوكان * 
الآدلة التى استدلوا بها: 
أولا: السنة النبوية: 
١ 9 7‏ 2 سس و سوس e‏ 2 م ° EA‏ و 1 
١‏ -عَنْ رَيْنَبَ ته فَالَت: كنت فى المَسجل فرأيْت اله 
a 1 2‏ ےر جسم 2 of‏ ° رد 
صَِْنهعَلِنَووَعَلِوِوسَلرَ فقال: (تصدفن ولو من حليكن0”. 
وجه الشاهد: لو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به فى 


أجيب بأنه لا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي كما لو 
قيل لمن أعد مالا للنفقة» وقد بلغ نصابا: تصدق ولو من نفقتكء فلا 


)١(‏ يُنظر: المَرْوَزِيء اختلاف الفقهاء» ص (579)» وابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء 
(۳/ هة). 

ق اين المندر الإشراف عل مذاهب العلماء (ارة ة). 

(۳) يُنظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۲/ 589)» والمسالك في شرح موطأ مالك» (75/4)) 
وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (۳/ .)٠١١‏ 

(4) ينظ المَرْوَزِيء اختلاف الفقهاءء ص »)٤۳۹(‏ وابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» 
(5/:5"). 

(5) يُنْظَر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق عل حدائق الأزهار» ص (777). 

(5) متفق عليه: أخرجّةُ البخاري »2١1577(‏ باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» ومسلم 
»)٠٠٠١(‏ كتاب الزكاة. 

(۷) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (۳/ .)٠١١‏ 


ورن ١‏ 4 ]لحم الع 
حَكَانا لكل اجات 
يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال”". 

؟- عن جابر بْن عَْدِ اللو كته أن الس مايا ايوس قال : 
«لَيْسَ فى الْحليك نا 

وجه الدلالة: هذا نص في عدم وجوب الزكاة في الحلي» فوجب 
الشصيين الو 

أجيب عنه من أربعة أوجه: 


مرفوع*» وفيه ميمون» وهو ضعيف””» والصَّواب وقف هذا الحديث 
عل جابر نة . 

قال البيهقي ١ت ٤٥۸‏ ه» رَمَهانَهُ: "الذي يروئ عن عافية بن أيوب 
عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا باطل لا أصل له. وعافية بن 
أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعا كان مغرّرا بدينه» داخلا فيما نعيب 


(1) يُنْظَر: ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع» طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض» ط١ء‏ 
الأولين» 577 ۱ہ 5:78 اه .)1١١/5(‏ 

(۲) تقدم تخرجه قريبا. 

وقال البيهقي: «باطل لا أصل له». [يُنْظَر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» (7/ 57 .])١‏ 

وبنحوه قال الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])۸١۷(‏ 

(۳) بنظر: ابن رشدء بداية المجتهد وناية المقتصدء 557/١١‏ "). 

() يُنْظر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» (5/ 57 »)١‏ والقدوري» التجريد. (۳/ .)١١۲۸‏ 

(5) يُنْظَر: الدار قطنی» سنن الدار قطنى (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظرة ابن عيذ الياقي: تايح التحقيق في أحاديث التعليق» (7/ 5377). 
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به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين» والله يعصمنا من أمثاله)”". 
الثاني: أنه يعارض عموم الأحاديث الصحيحة الواردة في زكاة 
الال 
الثالث: أن المستدلين به لا يقولون بموجبه» فلو قيل بموجبه لكان 
الحلى لا زكاة فيه مطلقاء وهم لا يقولون بذلك» فيقولون: إن الحلي 
المعد للإجارة» أو النفقة فيه الزكاة» وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من 
وجوت كناه من وات 
الرابع: لو صح» فإننا تحمله عل الحلى من اللؤلوق کما قال الله 


جر گر دجمو لا 


سبحاةوتعال : اوش تخرجوا ينه حلية تلبسوتها 4[النحل: 1١٤‏ . 


ثانيا: الآثار: 

١‏ - لأن خمسة من أصحاب رسول الله صَِلدَتعَبيَهوَِوَسَئَرَ قالوا: 
ليس في الحلي زكاة“. 

أجيب عله من وجهين: 

أحدهما: أن المسألة مختلفة بين الصحابة ركت فلا يكون قول 


(1) يُنْظَّر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» (5/ 57 .)١‏ 

(۲) يُنْظر: القدوري» التجرید» (۳/ ۱۳۲۸). 

(۳) يُنْظر: ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ .)٠١١‏ 
(؟) يُنظر: القدوري» التجريد» (۳/ ۱۳۲۸). 

(5) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (5/ .)57١‏ 


هده كك لك ییا کک 
#789 ل ل وِوَكايا و جاح 
( 


بعضهم حجة على الآخرين. 

الآخر: أنه لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي 
يوسا » و لا سيما وقد ثبت أنه صََآَلَعلَووعلِووسَلَهَ أمر المرأة 
التي معها ابنتها بأداء زكاة حليها كما تقدم» ولا عبرة بقول أحد مع قول 
رسو ل الله حال ولال ووس . 

-١‏ عن ابن عُمرَ ڪت أنه كَانَ حلي باه وَجَوَارِية الذَهَبَ ته 
لا يُخْرِحٌ مِنْ خُلِيهنَ الرکاة”. 

أجيب بأن المسألة مختلفة بين الصحابة يفت فلا يكون قول 
بعضهم حجة على الآخرين“. 

-٣‏ عن عَائِضَّةَ ڪتټ٬‏ كَانَتْ تلي بات اخيها يتام في حَجْرِهَا 

أجيب بأنها كانت ترئ الزكاة في الحلي» ولا ترئ إخراج الزكاة 
مطلقا عن مال الأيتام. 

ثالثا: المعقول: 


.)١١ /۲( يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )١( 

(0) يُنْظر: ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ .)٠١١‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةُ مالك في الموطأ /١(‏ ١٠٠)ء‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنير. 

.)١١ /۲( يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )٤( 

(5) صحيح: أخرجَةُ مالك في الموطأ /١(‏ ١٠٠)ء‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبرء 
وصححه النووي في المجموع» (5/ 5 ”). 

(5) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (۲/ 47 07. 
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١‏ - لان الحلي لا يراد به شيء من النماء» فلم تجب فيه زكاة 
اب 


أجيب بأنه لا يصح من وجهين: 

تسقط زكاتهما بالاستعمال ألا ترئ أنهما إذا كانا معدّين للنفقة, أو كانا 

حلي الرجلء أو حلي المرأة أكثرّ من المعتاد تجب فيهما الزكاة 

إجماعاء ولو كانا كنات المينة لما وجيت 
الثاني: أنهما خلقا أثمانا للتجارة» فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة» 
ولا تبطل الثمنية بالاستعمال بخلاف العروض» وسائر الجواهر من 

اللآلىع» والياقوت» والفصوص كلها؛ ا خلقت للاستعمال» فل" 

تكون لار ة ال ال 

؟- لأن الحلي مرصد لاستعمال مباح» ومُعد للقنية» فلم تجب فيه 

الزكاة» كالثياب» والخيل» وعوامل الماشية. 

)١(‏ يُنْظَر: أبو الوليد الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (؟/17١23»‏ والقاضي عبد الوهاب» شرح 
الرسالة» »25١7 /١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۲۷۳)» 
والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» /١(‏ 35947)» وابن العربي» المسالك في شرح 
موطأ مالك» (5/ »)۳٤‏ وأحكام القرآن» (۲/ »)٤۹١‏ وابن قدامة» المغني» .)۲۲١ /٤(‏ 


(۲) يُنْظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۱/ ۲۷۷). 

(۳) السابق» (۱/ ۲۷۷). 

(5) يُنْظر: أبو الوليد الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (۲/ ١٠٠)ء‏ والقاضي عبد الوهاب» شرح 
الرسالة» »)5١7 /١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۲۷۳)» 
والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» /١(‏ ۲۹۲)» وابن العربي» المسالك في شرح 


ZLNE ANINE 

أجيب بما أجيب به التعليل السابق» وأضيف ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة النص فإنه يكون 
فاسد الأعدا 0 

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب 
الزكاة» وليس الأصل في الفرس» والعبد» والثياب وجوب الزكاة 
فكيف يقاس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟!”". 

الثالث: أنه متناقض؛ لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة» فليس فيه 
زكاة» ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة» فليس فيها الزكاة» ولو كان 
عنده حلي أعده للأجرة» ففيه الزكاة! وأيضا لو كان عنده حلي أعده 
للنفقة ففيه الزكاة» ولو كان عنده أثاث ونحوه قد أعده للنفقة كلما 
احتاج باع منه فليس فيه زكاة» ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها 
للتجارة فليس فيها زكاة بخلاف الحليء إذا لا يصح القياس'". 

۳- لأنه لم يثبت أنه صََآَلَهءَْيَوعِادِوسَََ أمر بزكاة الحلي» بل كان 
يعظ النساء» ويرشدهن إلى صدقة النفل فيلقين في ثوب بلال يكن 


موطا مالك» (4/ »)٤‏ وابن قدامة» المغني» .)۲۲١ /٤(‏ 

)١(‏ يُنَظَر: الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» طبعة: المكتب 
الإسلامي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» (۳/ »)٠٠١‏ وابن النجار» شرح الكوكب 
المنير» تحقيق: د. محمد الزحيلى» ود. نزيه حماد» طبعة: مكتبة العبيكان- الرياض» ط 27 
ADE‏ 

(۲) يُنْظر: ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/ .)١١١-٠١١‏ 

OTE 


" اچ o x)‏ سمه 
ف اة الاي و 
من حليهن”"» ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأمرهن بما هو واجب 
عليهن لا بما ليس بواجب عليهن”". 
أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: دل ظاهر الكتاب» والسنة على وجوب زكاة الحلي”". 


الآخر: صح عن النبي ايرا ايوس أنه أمر بزكاة الحلي» ولا 
يلزم من قول من قال بعدم الصحة عدم الصحة عند م 

القول الثالث: زكاة حلي المرأة عاريته. 

القائلون به: ابن عمر” » وأنس بن مالك”"» وأسماء بنت أبي 


ا والحسن ال وابن الس للعو قاقر EE E‏ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَة البخاري (٤41)»ء‏ ومسلم (٤۸۸)ء‏ من حديث ابن عباس ي ڪهً. 

(0) يُنْظر: الترمذي» سنن الترمذي» (۳/١۲)ء‏ وابن العربي» أحكام القرآن» (۲/ ٩۸٤)ء‏ 
والشوكاني» السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الآزهار» ص .)۲١٤-۲۳۳(‏ 

00 ينظر: ابن المنذن الإشراف عل مذاهب العلماف 5/9 4). 

(4) يُنظرة العيتي» شرح سين أبي ذاو 50/+8؟), 

(5) يُنظر: البيهقي» السنن الصغير »)٠١٠١(‏ والسنن الكبرئ (١١٠۷)ء‏ ومعرفة السنن والآثار 
۸١ (‏ والنووي» المجموع شرح المهذب» (5/ .)١١‏ 

0) يُنظر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» (۸۲۸)ء والصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ 
المرام» (57/5). 

(۷) يُنْظَر: البيهقي» معرفة السنن والآثارء (8785)» والصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ 
المرام» (57/5). 

(8) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »223١187(‏ وابن المنذر» الإشراف على 
داشت العلمات 88/81 

(9) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)٠١٠۸۸(‏ 


وعبد الله بن عتبة» والشعبي» وقتادة'"» ورواية عن أحمد“. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: السنة النبوية: 

١‏ - استدلوا بالأحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب» 
وحملوهاعلل أن المراد منها إعارته؛ لما روي عن النبيّ 
صا ەاا الوسر أنه قال: ١َكَاةٌ‏ الحلىٌ إعَارتة». 

اجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الحديث باطل لا أصل له . 

الآخر: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة 
المعهودة إذا قام دليل الوجوب”". 


E ۲‏ 8 مه ا EEE‏ ا ا ا 
عن عمرو بر عیب عن ا عن جدو و و ال ە انت 


(1)تنظر: ابن المنذرء الإشراف عل مذاهب العلماف (48/9). 

(۲) ُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)١1١185(‏ 

(۳) بُنْظَر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماى (*/ 48). 

(5) يُنْظّر: المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۷/ .)۲١‏ 

(6) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۳۷۳). 

(5) يُنْظَر: البيهقى» معرفة السنن والآثار» (5 0 87)» والسخاوي» المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة غل الألسسنة: تحقيق: محمد عثمان الخشت» طبعة: دار الكتاب العربي- 
بيروت» طا 5٠5١هه‏ ١۱۹۸م»‏ (014)» والهروي القاري» الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة «الموضوعات الكبرئ»» تحقيق: محمد الصباغ» طبعة: دار الأمانة- بيروت» 
ومؤسسة الرسالة- بیروت» بدون طبعة» ١1794١ه‏ ۱۹۷۱م»(۲۲۱). 

(۷) يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ .)١١‏ 


رسو اللو لابوا اووس وَمَعَهَا ابن لاء وَفِي يد ابْتَتِهَا مَسَكَتَانِ 


a N E Trl o a ° e |‏ 
غليظتان من ذهب» فقال لها: «اتعطِين زكاة هذا؟). قالت: لاء قال: 
ءَ 2 ء0 2 07 5 بن 8ر اا 7 7 or‏ ° 00 


> دروو و 


فَخَلَعَنْهُمَاء فَلَْنْهُمَا إلى الي موسق وَكَالَتْ: هُْمَالِلَّ 
عل وَلِرَسُوله!". 

وجه الدلالة: أمر النبي رال َكييا وسار بالزكاة يحتمل أنه أراد 
إعارته كما فسره به بعض العلماء» وذهب إليه جماعة من الصحابة 
یلتار وغيرهه'". 

أجيب من وجهين: 

أحدهما: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة 
المعهودة إذا قام دليل الوجوب. 

الآخر: المراد الزكاة دون الإعارة؛ لأنه ألحق الوعيد سماء وذلك 
ايكون الأ ترك الواجيء والأغارة لست وا" 


ثانيا: الآثار: 


)١(‏ حسن: أخرجَةٌ أبو داود 215717)» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى» والترمذي (771)» باب 
ما جاء في زكاة الحلي» والنسائي (۷۹٤۲)ء‏ باب: زكاة الحلي» وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في 
الحكم عليه. 

(۲) يُنظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳/ ۳۷۳)ء وابن قدامة» 
المغني» .)757١/5(‏ 

() يُنْظَر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ /11). 

.)١947 /۲( والسرخسي» المبسوط»‎ :)١777 /۳( يُنظر: القدوري» التجريدء‎ )٤( 


ee YE CANLS 3 


|0 عه رسكو مجه 16 . رد مح)م اراس 2 Dr‏ 
عن ابن عمر وَلنَدَعنْها' قال: «زكاة الحلي عاريّته») . 


أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن المسألة مختلفة بين الصحابة ئتش فلا يكون قول 
بعضهم حجة على الآخرين”". 

الآخر: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة 
المعهودة إذا قام دليل الوجوب. 

القول الرابع: يُزكئ عن حلي المرأة مرة واحدة. 

القائلون به: أنس بن مالك » وراية عن مالك . 


ا و ے<و 
5 
2 


استدلوا بأثر روي عن أنس يڪن 


- 
2 


عن انس نة قال في الحلى : ١يُرَكَّى‏ مرَّة)0. 
أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن المسألة مختلفة بين الصحابة رتش فلا يكون قول 


»)۷٠١١( باب في زكاة الحلي» والسئن الكبرئ‎ »»37١( أخرجّةٌ البيهقي في السنن الصغير‎ )١( 
.)87١ 5( من قال زكاة الحلي عاريته» ومعرفة السنن والآثار‎ 

(۲) يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)١1//7(‏ 

() السابق» (۲/ ۱۷). 

(4) يُنْظّر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١١٠١٠)ء‏ وابن المنذر» الإشراف على 
لاحب العا( 818): 

(۵) پنظر: ابن قدامة» المغنى» (5/ 1 7؟). 

0 ی اخرجة ن ےت المصنف في الأحاديث والآثار» .)1١171(‏ 


ف الشرية الإِتَلايّة جه 
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بعضهم حجة على الآخرين”". 

الآخر: أنه لا يقاوم عمومات الأحاديث الثابتة عن النبي 
يدول ولا سيما وقد ثبت أنه صرالا ووا يرسا أمر المرأة 
التي معها ابنتها بأداء زكاة حليها كما تقدم» ولا عبرة بقول أحد مع قول 
رسول الله ادوا اووس . 

يتضح مما سبق خمسة أمور: 

-١‏ لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد لغير 
ال 

؟- استدل القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بعموم الأدلة الواردة 
في إيجاب الزكاة في النقدين» ولم يفرقوا بين حلي» وغيره. 

*- لا يخلو دليل من أدلة الوجوب» وعدمه من اعتراض» ونقد. 

٤‏ - آدلة القائلين بالوجوب أقوئ صحة من أدلة القائلين بعدم 
الوجوب. 

- أدلة القائلين بعدم زكاة الحلي ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

الترجيح: أرئ أن الراجح في زكاة حلي المرأة المعد للزينة أنها 
واجبة؛ لأمرين: 

أحدهما: قوة أدلة القائلين بالوجوب» وضعف أدلة القائلين بعدم 


.)11/ /۲( يُنْظَر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )١( 
.)٠١١ /5( يُنْظر: ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )۲( 


و كب وكيا كل لع خم 
الوجوب. 

الآخر: أن الأخذ بالوجوب من باب الاحتياط. 

قال الخطابي آله ١ت‏ 8ه ): «الظاهر من الكتاب يشهد 
لقول من أوجبهاء والآثرٌ يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظرء ومعه 
طرف من الأثر» والاحتياطً أداؤهاء والله أعلم». 


EDO 


.)١١ /۲( الخطابي» معالم السنن»‎ )١( 


ره اة ود 


الفصل الرابع 


سفرامرأة للحج بدون محرم 


تعرديف السفر: 
السفر لغة: قطع المسافة» والجمع: الأسفار”'"» ويقال ذلك إذا 
خرج للارتحال» أو لقصد موضع فوق مسافة العدوئ؛ لآن العرب لا 
مون مسا العلوف سف 
وسمي السفر سفرا؛ لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين» وأخلاقهم» 
فيظهر ما كان خافيا منها"”. 
السفر شرعا: هو الخروج بقصد المسير إلئ موضع بينه وبين 
ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل» ومشي 
)١(‏ يُنْظَر: الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء مادة «سفر). 
(۲) يُنْظَر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة (سفر». 
والعدوئ: طلبك إلى وال ليعَدِيّك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك» والفقهاء يقولون: 
مسافة العدوئ» وكأنهم استعاروها من هذه العدوئ؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب» والعود 
بعدو واحد لما فيه من القوةء والجلادة. [يُنْظَر: الخليل بن أحمدء العين» «عدو»» والفيومي» 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة «(عدو»]. 
(۳) يُنْظَر: الأزهري» تهذيب اللغة» (۱۲/ ۲۷۹). 


وجج د رن زاك عن 


كي 0١‏ 
وقيل: قطع مسافة مخصوصة على وجه مخصوص؛ لقصد 
شرعي”". 


قولهم: «مسافة مخصوصة): أي مسافة أربعة برد ذهابا مقصوداء 
قطعها دفعة واحدة» ولو قطعها في أقل من يوم وليلة بنحو طيران؛ لأن 
النظر في الشرع للمسافة» والبَرّد جمع بريد وقدره ثمانية» وأربعون 
ملا“ , 


وقيل: هو مسيرة يومين معتدلين طولا وقصرا في زمن معتدل بسير 
الأثقال» ودبيب الأقدام أربعة برد برَّاه أو بحرا“ . 


وحد السفر مختلف فيه بين أهل العلم كما تقدم في تعريفه. 
والصحيح أنه غير مقيّد؛ لعدم تقييده في النص. 


)١(‏ يُنْظر: علاء الدين البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» طبعة: دار الكتاب 
الإسلامي- بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والجرجانيء التعريفات» تحقيق: 
محمد باسل عيون السود» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط”. ٤ه‏ 7١٠٠م‏ ص 
.)1١1١9(‏ 

(۲) يُنْظَر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۱/ 57؟). 

(۳) يُنْظر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۱/ ۳٠٠)ء‏ والعدوي» 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۱/ .)١۳‏ 

)٤(‏ يُنْظّر: الشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» طبعة: 
دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» (١/١۱۷)ء‏ والبهوتي» كشاف القناع عن 
الإقناع» (7/ 7577)؛ والروض المربع شرح زاد المستقنع» تحقيق: علي بن أحمد سيد» طبعة: 
مكتبة أولاد الشيخ - مصرء ط ”ء 57٠‏ ١ه‏ 9١٠٠م‏ (51/1). 


الاي :وم 

قال ابن العربي المالكي رداك 4: «لم يُذكر حد السفر الذي يقع به 
الفرق لا في القرآن» ولا ني السنةء وإنما كان كذلك؛ لأنها كانت لفظة 
عربية مستقرًا علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالئ بالقرآن إلا أن 
الإشكال وقع ني ذلك بين العلماء؛ لأن السفر له أول» وليس له آخر ني 
انتهائه» لكن له آخر فيما يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنزل» 
فنحن نعلم قطعًا أن من برّز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرًا 
لغة ولا شرعًاء وأن من مشئ مسافرًا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعاء كما أنا 
مكم علو سن متي مسيرة ينوم وليلة بأنه منيائر لول المي 
صَأنهَيَووَسَلَ في بعض الطرق: الا حل لامرأَوُؤِْنُ بان الوم الآخر 
ن تُسَافرَ َير ْم وَل َا َع ذي مَحْرّم ونه" '"» وهذا هو الصحيح؛ 
لأنه يتوسط بين الحالتين»". 

تعريف الحج: 

الحج لغة: بفتح الحاء» وكسرها عبارة عن القصد إلى كل 
شيء!"'» وقيل: إنه كثرة القصد إلى من يُعظم. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجّةٌ البخاري (۱۰۸۸)»ء باب: في كم يقصر الصلاة» ومسلم (۱۳۳۹)ء كتاب 
الحج» من حديث أبي هريرة يكن 

() ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» .)”3731/١1(‏ 

(۳) يُنْظر: الأزهري» تبذيب اللغة» مادة «حج»» وابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء 
8 2( 

)٤(‏ يُنظر يُنظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة (حج 


و لب ب وِككانا لاک 
ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك”". 
الحج شرعا: هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأعمال 


مخصوصة كالوقوف بعرفة» والطواف» والسعي على وجه مخصوص 
(De,‏ 
بسنة . 


تعريف المحرم: 

المَحرّملغة: الحاء والراء والميم أصل واحدء وهو المنع 
والتشديد» فالحرام: ضد الحلالء قال الله يَرَدَوَدكَ: ¥ وكرم على 
َرَبَةَ اهک ها 4 [الأنبياء: 1٩٥‏ . 

والمحرّم من يحرم نكاحه رجلا كان أو امرأة» ويقال: هو ذو رحم 
ا الميمء 


لدل اا 


.)٠١/١( بنظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۲/ »)٤٠۸‏ وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» (۲/ 770)» والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (017/1)) 
والدسوقى» حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» 
١ه‏ ١٠٠٠م‏ (۲/۲)ء والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
طبعة: دار الكتب العلمية» طذ١ا» ٥۵‏ هه ۱۹۹٤‏ م» (۲/ 2305 والقليوبي» وعميرة» حاشيتا 
قليوبي وعميرة» طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعة» 6١51١هه‏ ۱۹۹۵ م» (۲/ »)۱٠۷‏ وابن 
قدامة» المغني» (0/ 5)» والبهوتي» شرح منتهئ الإرادات «دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ»» 
تحقيق: e‏ عبد الله بن عبدالمحسن التركي» : طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط2.75 575اه 
لم (ENT /D‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة احرم». 

(؟) يُنْظَر: الأزهري» تهذيب اللغةء مادة «حرم»» والبعلي» المطلع علئ ألفاظ المقنع» ص .)١199(‏ 


ل 

المَحْرّم شرعا: هو زوج المرأة» أو من تحرم عليه على التأبيد. 
بنسبء أو سبب مباح» كأبيها وابنهاء وأخيها من نسب» أو رضاع”". 

وقيل: هو من لا يحل له نكاح المرأة على التأبيد بسبب قرابة» أو 


رَضاعء أو مصاهرة”". 

تحرير محل النزاع: 

لم يختلف أهل العلم أنه ليس للمرأة أن تسافر في غير فرض الحج 
إلامع زوج» أو محرّم'". 


واتفقوا على أنها إذا كانت كافرة» فأسلمت في دار الحربء أو 
أسيرة تخلصت. فلها أن تباجر إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها 
محرم» وكذا إذا انقطعت من الرفقة» فوجدها رجل مأمون» فإنه يجوز 
له أن يصحبها حت يبلغها الرفقة. 


.)۳۳-۳۲ /0( يُنَظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(۲) يُنْظَر: السرخسيء المبسوط (٤/١١١)ء‏ وابن جُرَيء القوانين الفقهية» تحقيق: د. أحمد 
جاده طبن وان الغد اللجديدت القاغر 90412 لمحي 0 وان اا 
حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (۲/ 5515). 

(۳) يُنظر: أبو يعلى الفراء» التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد» تحقيق: لجنة 
مختصة من المحققين» طبعة: دار النوادر- بيروت» ط۱ 8511اهه ١٠١5م‏ (0107/9), 
والقاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: يحيئ إسماعيل» طبعة: دار الوفاء- 
مصرء ط١ء‏ 1519١1ه‏ 1948م (557/5).: وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» .)۷٦/٤(‏ 

(4) يُنْظَر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (۹/ ٤٠٠)ء‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» .)۷١ /٤(‏ 


والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار 
الدين» وتخشئ على دينها ونفسهاء وليس كذلك التآخر عن الحج 
فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور» أو على التراخي”". 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا علئ وجه 
يؤمن فيه البلاء“ 

وإنما الخلاف في حج المرأة بدون محرم في حج الفريضة إذا كان 
الطريق آمناء ولم تجد محرَمًا'"» اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. 

سبب اختلاف العلماء: معارضة الأمر بالحج» والسفر إليه في 
عموم قوله تعالى : لعل لتاس جح لدت من سطع ليه سيلا #[آل 
عمران: ۷ للنهي عن سفر المرأة ثلانًا إلا مع ذي مَحرم. 

وذلك أنه ثبت عن النبي ء ند السام من حديث أبى سعيد 


ا لوه إِ تَدَعَتضش أنه قال 
لیو الض اة والس که : ١لا‏ جل لامْرَأة نوم ل وَاليَوْم الآخر أَنْ تُسَافِْرَ إ م 


.)٠١٤١/۹( يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن تيمية» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» تحقيق: د. صالح بن محمد 
الحسن» طبعة: مكتبة الحرمين- الریاض» ط۰۱ 5٠9‏ 1ه ۱۹۸۸م»(۱/ .)١١١‏ 

(۳) يُنْظّر: الشافعي» الأم؛ (۳/ »)۲۹١‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء (۳/١۱۷)ء‏ 
والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /٤(‏ ۳١۳)ء‏ وابن قدامة» المغني» 
»)١ /(‏ والنووي» المجموع شرح المهذب» (۷/ ٦۸)ء‏ والدسوقي» حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر»(۲/ .)٩‏ 

(؟) يُنْظر: ابن رشدء بداية المجتهد وناية المقتصد» (۱/ .)٤١۹‏ 


لي لل 
e‏ يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضي أنه إذا وجدت 
الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج» والحديث خاص 
بالنساء عام في الأسفار”". 

فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو 
مَحرّم؛ ومن خصّص العموم بهذا الحديث» أو رأئ أنه من باب تفسير 
الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم'”". 

أقوال العلماء 2 حج المرأة بدون محرم: 

القول الأول: لا تحج المرأة بدون محرم. 

القائلون به: عكرمة بن عبد الله“ والحسن البصري”» وعمر بن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجّةٌ البخاري (۱۰۸۸)»ء باب: في كم يقصر الصلاة» ومسلم (۱۳۳۹)ء كتاب 
الحج» واللفظ له. 

(۲) يُنظر: ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ص (557). 

(۳) يُنظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد, (۱/ 9 57). 

(5) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار .)١611/7(‏ 

(۵) يُنْظَر: ابن أن شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (25177)» وابن المنذرء الإشراف على 
مذاهب العلماءء (9/ 1175). 

(5) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)١1511/8(‏ 

(۷) يُنْظَر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)٠١٠١0۸(‏ وابن المنذرء الإشراف على 
مذاهب العلماءء .)۱۷١/۳(‏ 

(۸) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (؟//01). 


SDL + ١ E جد‎ 

3 جام 

و انا اجات 

الجر وطاييس ولال واوق اشخان ب 

والشعبي »وطاوس ٠‏ والحنابلة ٠‏ والثوري »وإسحاق بن 

زاهوية":واللبف ين شع اوا ار والسنية" وا 

المتلر ا وقول عله ى وقلع الاک 
OTs 93 OTE‏ 
والصنعاني » والشوكاني 
الآدلة التى استدلوا بها: 


أولا: السنة النبوية: 


.)۱۹ /٥( يُنَظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )١( 

(0) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (1511/7). 

(۳) يُنْظَر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» طبعة: عمادة البحث العلمي- 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط۱ »)۲٠۷۹-۲۰۷۸ /٥( م3٠١7 ۱٤۲٤١‏ وابن 
قدامة» المغني» (5/ ١٠)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۸/ ۷۷). 

.)19 /5( يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )٤( 

)١(‏ يُنْظّر: الكوسجء مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهء (21158 ۱۷۹)ء وابن المنذرء 
الإشراف عل مذاهب العلمات 83 /ا1). 

(5) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (۲/ /01). 

فة ابن المعدر الأشراق عل ماعب العلنات 11 ): 

(۸) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (؟//01)» والسرخسيء المبسوط (5/ »)١١١‏ 
رالكاساي باق الصتم ن رتت ارا ۳0 ۰ 

(۹) يُنْظر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء» .)١۷١/۳(‏ 

.)٠١ /٤( يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

)١١(‏ يُنْظر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» /٤(‏ ١١٤)ء‏ والعبدريء التاج والإكليل 
لمختصر خلیل» (۳/ .)٤۹۷‏ 

.)177 /5( يُنْظَر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»‎ )1١( 

(1) يُنْظَر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (9/ .)٠١‏ 


بت الشرية الإثلابيّة OT‏ 


٩ا١ بره چ مويو برحو ر ا ا‎ for 
عَنْ أبى : ةَ تة أن رسو ل الله اهيوسا قال: دلا‎ - ١ 


اق چ 
وه هماه 
ع 


3 و 7 2 إن 5 ص ت د 
م 6س كه ١‏ 
محرم عليهًا)” 0 


2 


3 5 ير سي «of‏ 7 
وفي رواية: «مسِيرَة ليل . 

2 م وه MO o‏ 
وي رواية: (مَسِيرَة يوم . 


وعَن ابن عَمَر يته أن النبي مالا عييوسآر قال: «لا تس افر 
المَرأة َكانه أيّام إلا مَعَّ ذي مَحْرّم 

وحه الدلالة: ن ظاهر هذه الأحاديث يفيد عدم جواز حج السرا 

5 1 ۰ ۰٠٠ )8 ٠. 
.' بدون محرم' » فإذا لم تجد ذا محرم لم يلزمها الخروج إلى الحج"‎ 


2 


(We, 


أحدها: أنها عامة فتخصص بالرفقة الآمنة 


(۱) متفق عليه: أخرجَةُ البخاري (۱۰۸۸)» باب: في كم يقصر الصلاة» ومسلم (۱۳۳۹)» كتاب 
الحج. 

(۲) صحيح: أخرجَهُ مسلم (14): كتاب الحج. 

(۳) صحيح: أخرجّهُ مسلم (1774): كتاب الحج. 

(4) متفق عليه: أخرجَة البخاري »23١85(‏ باب: في كم يقصر الصلاة» ومسلم (۱۳۳۸)» كتاب 
الحج. 

(6) يُنْظَر: ابن المنذر: الإشراف على مذاهب العلماءء (9/ 119/5). 

(5) يُنْظَر: الخطابي» أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود» 
طبعة: جامعة أم القرئ- السعودية» ط۰۱ 5٠9‏ ١ه‏ 1988م .)579/١1(‏ 

(۷) يُنظر: النووي» المجموع شرح المهذب» (۸/ 57 7). 


نوقش: بأنه تخصيص بالرأي لا دليل عليه”'» واشتراط ما اشترطه 
الله» ورسوله هََآَلنَهءَتَوِوسَََ أحق وأوثق» وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء 
لحم علئ وضم'" إلا ما ذب ني 

الثاني: ألفاظ هذا الحديث مختلفة» فروي سفراء وروي بريداء 
وروي يوماء وروي ليلة» وروي ثلاثة أيام» وروي فوق ثلاث» وهذا 
يدل علئ اضطرابه» فوجب اطراحه. 

أجيب بأن اختلاف ألفاظ الحديث؛ لاختلاف السائلين» واختلاف 
المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو 
البريد. كأنه صَرَلنَعَلتَهِسََءَ سنل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم» فقال: 
لاء وسئل عن سفرها يومين بغير محرم» فقال: لا» وسئل عن سفرها 
يوماء فقال: لاء وكذلك البريد» فأدئ كل منهم ما سمعه» وما جاء منها 
مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن» فروئ تارة هذاء وتارة هذاء 
وكله صحيح» وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر 


)١(‏ يُنْظر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء» (۳/ ١۷٠)»ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» (5/5). 

(۲) وضم: الوضم هو الخشبة التي يوضع عليها اللحم» تقيه من الأرضء فالنساء في الضعف مثل 
ذلك اللحم الذي على الوضم» وشبه النساء وقلة امتناعهن على طلابهن من الرجال باللحم ما 
دام على الوضم. [يُنْظَر: الأزهريء تهذيب اللغة» »)255/١7(‏ وابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر .])١199/0(‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن تيمية» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» .)١۷١/١(‏ 

(5) يُنْظّر: أبو يعلى الفراء» التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد» -01١/7(‏ 
۲(. 


ولم يرد اهيوسا تحديد أقل ما يسمئ سفراء فالحاصل أن كل ما 
يسمئ سفرا تنه عنه المرأة بغير زوج» أو محرم سواء كان ثلاثة أيام» 
أو يومين» أو يوماء أو بريداء أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس عة 
المطلقّة؛ وهي آخر روايات مسلم: الَاتُسَافِرٍ الْمَرْة إِلَامَعَ ذي 
مَخْرّم»» وهذا يتناول جميع ما يسمئ سفرا”". 

نا ابن حجر العسقلاني «ت ۲٥۸ه)‏ ريمَةُآنَهُ: «قد عمل أكثر 
العلماء في هذا الباب بالمطلق؛ لاختلاف التقييدات). 

الثالث: أن هذه الأحاديث محمولة على السفر المباح كسفر 
التجارة» والزيارة» وحج التطوع» وسائر الأسفار غير سفر الحج 


الوانعبة 
نوقش من وجهين: 


أحدهما: أن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة» ولا فرق بين 
سفر واجب» وغيره. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس» 
3 ف 
وسقطهم ١‏ 


الثاني: أنه لم يخصص سفر من سفرء مع أن سفر الحج من أشهرها 


.)1751( صحيح: أخرجَةُ مسلم‎ )١( 

(۲) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (9/ .)1١ 5-١1١7‏ 

إفرة ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)۷١ /٤(‏ 

(6) يُنْظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (2515/4)» والنووي» 
المجموع شرح المهذب» (۸/ 87 7). 

(5) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (9/ 5 .)٠١‏ 


ee SELCAN 


ZARA AEG 

9 ب بكب كايا م اض 
وأكثرهاء فلا يجوز أن يغفله» ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ'". 

الرابع: أنه محمول على ما إذا لم يكن الطريق آمنا". 

نوقش بأنه تخصيص بالرأي لا دليل عليه””"» ولا دلالة فيه علئ 

| 1 المرأة 5 )€3 
جواز خروج المرأة بغير محرم 

الخامس: تحمل هذه النصوص على المرأة الشابة» وأما الكبيرة 
غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج» ولا 


فك 


نوقش بأنه لا يصح؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة. 
ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من 
سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ 
لغلبة شهوته» وقلة دينه» ومروءته» وخيانته» ونحو ذلك”". 

ان ابْنِ عباس تھا أنه قَالَ: قال ال صَرَسعيووَسَة: «لا 
اناه إلَاوَمَعَهَا دو حرم . 


.)٠۷١١ /١( يُنْظر: ابن تيمية» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب» (۸/ 51 07). 

(۳) يُنْظر: ابن المنذر» الإشراف على مذاهب العلماء» (۳/ 217» والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» (۲/ .)٦‏ 

(5) يُنْظَر: أبو يعلى الفراء» التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد» (511//7). 

(6) يُنْظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 55 5). 

(5) يُنْظَر: النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم» (9/ 5 .)1١5-١١‏ 

(۷) صحيح: أخرجّةٌ الدارقطني (١٤٤۲)ء‏ وصحح إسناده ابن حجر. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ .])٤‏ ج 


٠‏ پک صا هه 5 × به س 
فكع جك تجن 
we‏ الح ےا > انه سمل 0 59 

وجه الدلالة: فيه تصريح بعدم جواز حج المرأة بدون محره”". 

أجيب عنه من أربعة أوجه كما تقدم في الدليل السابق» ونوقش بما 
نوقش به الدليل السابق. 

م oo‏ شت مف ی و ا ا ا لق 

۳- عن ابن عباس ويها آنه سرع النبى صطالة وسار يقول: 
ا يني ؟ - وك ا SE‏ پر ت رع اي ر ٥ر E‏ 
) يَخلوَن رَجِل بِامْرَأقٍ و تَسَافِرَنَ امرأة إ ومَعها مَحَرَم)» فقام رَجل 
فقَالّ: يا رَسُولٌ الل اكْتيِبت فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء وَحَرَجَتٍ امْرَأَتِي 


َه 


2-421 


حَاجَةَ قَالَ: «اذْمَبْ قحب مَعَ امأك" . 

وجه الدلالة: من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن السائل عقل من النبي ََِّلنَءَيَهََِهَ أنه يشترط المحرم 
في حج المرأة» ولذلك سأله عن امرأته» وهي تريد الحج» ولم ينكر 
النبي صَََلنَةَِتَوِوَسَلََ ذلك عليه فدل على أن مراده صاة ووس عام في 
الحج» وغيره من الأسفار”". 


الثاني: في قوله: «حج مع امرأنك» إخبار منه بإرادة سفر الحج في 


-وقال الألباني: رجاله ثقات. [يُنْظَر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء 
٠ ED‏ 

.)١١ /0( يُنْظَّر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۸٨)ء وابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري »)۳٠٠١(‏ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو 
كان له عذر» هل يؤذن له» ومسلم (17"51): كتاب الحج. 

(۳) يُنْظر: الجصاص» أحكام القرآن» (۲/ ۹١۳)ء‏ والسرخسيء المبسوطء .)١١١/5(‏ 


ودع كهك 
قوله: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو مَحرّم)!'”". 

الثالث: في أمر رسول الله صَلَانَعلَهوَسَََ الزوج بأن يترك الغزو. 
ويخرج معها دليل علئ أنه ليس لها أن تخرج إلا مع زوج» أو محره'". 
ولولا ذلك لقال له رسول الله صَآَانَدعَيوِوسََرَ: وما حاجتها إليك؛ لأنها 
تخرج مع المسلمين» وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت» ففي عدم أمر 
النبي صََِآَلنَةَْنَووسَلءَ له بذلك» وأمره بالحج معها دليل على آنا لا يصلح 
لها الحج إلا به 

أجيب عنه من خمسة أوجه: 

الأول» والثاني» والثالث» والرابع كما تقدم في الدليل الأول 
ونُوقش بما نوقش به. 

الخامس: أن هذا الحديث حجة عليهم؛ اة ووس لم 
يلزمها الرجوع» ولا أوقع عليها النهي عن الحج» ولكنه اووس 
أمر زوجها بالحج معهاء فكل زوج أبئ أن يحج مع امرآته فهو عاص» 
ولا يسقط عنها فرض الحج لأجل معصيته» ولا يفهم منه غير ذلك 


)١(‏ متفق عليه: أخرجّةٌ البخاري .223١84(‏ باب: في كم يقصر الصلاة» ومسلم (١١۱۳)ء‏ كتاب 
الحج» واللفظ له» من حديث ابن عباس نت 

(۲) يُنْظَر: الجصاص» أحكام القرآنء (۲/ .)١٠۹‏ 

(۳) يُنْظّر: الجصاصء أحكام القرآن» (۲/ ۹١۳)ء‏ والسرخسي» المبسوطء .)١١١ /٤(‏ 

(5) يُنْظَر: الطحاوي» شرح معاني الآثارء تحقيق: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» 
طبعة: عالم الكتب- الریاض» ط۱٩‏ 15١5١اه‏ 1145م (5/ .)١١5‏ 


ف الشرية تايه 2 


. 25 6 
أصلا؛ لأن الأمر فيه متوجه إلى الزوج لا إلى المرأة. 

وقد أمر النبي صََّلَنَهعَََوِوسَلهَ السائل بأن ينطلق فيحج مع امرأته» ولم 
يأمره بردهاء ولا عاب سفرها إلى الحج» بل أقر سفرهاء ولم ينكره» 
فدل علئ أن الفرض على الزوج؛ فإن حج معها فقد أدئ ما عليه من 
صحبتهاء وإن لم يفعل فهو عاص لله سْبَحَانَُوَتَعَالَه وعليها إتمام حجهاء 
والخروج إليه دونه» أو معه» أو دون ذي محرم» أو معه كما أقرها عليه 
رسول الله صاة لیوس . 

نوقش بأنه لو لم يكن المحرّم شرطا لما أمر زوجها بالسفر معهاء 
وتركه الغزو الذي كتب فيه» ولا سيماء وقد ثبت في رواية أخرئ أن 
الرجل قال: يا رسول الله إن نذرت أن خر في جيش كذا وکذا"» فلو 
لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر“. 

ثانيا: المعقول: 

١‏ - لأن النصوص وردت عامة في منع المرأة من السفر بدون 
محرم» والقائلون بالجواز خصصوها برأيهم حتئ اشترطوا أن يكون 
معها رفقة ونساء ثقات» ونحن خصصناها بما ثبت في الشرع» وجاز 


)١(‏ يُنْظّر: ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء طبعة: دار 
الآفاق الجديدة- بیروت» بدون طبعة» ۱۹۷۹ م (۲/ ۲۸-۲۷). 

(۲) يُنْظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» /٥(‏ 75). 

(۳) أخرجَة ابن حزم في المحلئء (5/ 75). 

(4) يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» /٤(‏ ۷۸). 


SEA AEG 

وہس 0 اض 

ذلك به؛ له مشهورء أو لكونه مخصوصا بالإجماع عند عدم الرفقة 
والفيناء لفات" 

١‏ - لأنه لا يُعلم مع الذين قالوا بالجواز حجة توجب ما قالوا. 

۳- لأن المرأة عرضة للفتنة» وباجتماع النساء تزداد الفتنة» ولا 
ترفع» إنما ترفع بحافظ يحفظهاء ولا يطمع فيها'". 

٤‏ - قياسا على العدة فإنها لو كانت معتدة لم يجز لها الخروج 
للحج بالإجماع. فإذا منعت من الخروج لسفر الحج يسبب العدةة 
فكذلك بسبب فقد المحره””. 

ه - لأن المرأة لا تقدر على الركوب» والنزول وحدهاعادة 
فتحتاج إلى من يركبهاء وينزلها من المحارم» أو الزوج فعند عدمهم لم 


تكن م 6 
5- لآنه سفر تقصر في مثله الصلاة» فلم يجز لها قطعه بغير محرم 
كالأمفاز الا 


740 الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۲/ .)١‏ 
(۲) يُنْظَر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءء (۳/ 175). 
(6) يُنْظر: السرخسيء المبسوط» »)١١١/٤(‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 


7/9 1). 
(5) يُنْظر: السرخسيء المبسوط (٤/١١١)ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
(5/5). 


(5) يُنَظَر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ »)٠١١‏ والزيلعيء تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» (۲/ 0). 


5 AN «° سلا مہ‎ 2 ٠ 
ي اشر ة ية و0‎ 

۷- لأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام؛ فلم يجز بغير محرم» كحج 
التطوع» وسفر التجارة. 

اجيب عنه من وجهين: 

نوقش بأن حج التطوع يلزم بالدخول فيه كالفرض» وإن صار 
بالدخول فيه فرضاء فكذلك إذا كان ابتداؤه فرضا ”". 

أجيب بأن حج التطوع أضعف حالا من الفرض» فيكون فرقا بين 

٤ 5 u 2 

الفرض والتطوع كتفريقهم بين الهجرة» والتطوع' ". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن الهجرة من بلد الكفار سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة 
الاختيار» ولذلك تحرج فيه حلي 

الآخر: أنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم» فلا يلزم 
تحمل ذلك من غير ضرر صلا" . 
)١(‏ يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (5/ 77)» والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 

الشافعي» (5/ 027515 والنووي» المجموع شرح المهذبء (8/ .)١٤١‏ 
(۲) يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب» (8/ .)١٤١‏ 
(۳) يُنْظّر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (5/ 9715). 
(4)الساف E‏ 


.)١۲ /0( وابن قدامة» المغني»‎ »)١١١ /5( يُنْظَّر: السرخسي» المبسوطء‎ )١( 
:)۴ ۲/57 ر السر عي السسوط :0111743 وان قدامةة اللي‎ 0 


ر ZV EANAIY‏ 
ومع _ بل اش 
القائلون به: ابن عمر”"'» وعائشة» وابن الزبير”*" وتش وابن 


ني والأوزاعي” 2 والخسن بن اس الخ والما كن 
والشافعية””» ورواية عن أحمد“. 


الأدلةالتى استدلوا بها: 


.)۲۹۱ /۳( يُنْظر: الشافعيء الأمء‎ )١( 

(۲) يُنظر: الشافعي» الأم. (۳/ ١۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» 
(كل/ااه١).‏ 

(۳) يُنْظر: الشافعيء الأمء (۳/ ۲۹۱). 

)٤(‏ يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)١0177(‏ وابن المنذر» الإشراف على 
مذاهب العلماء (11075/9). 

حيث إنه قال: «تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به». [أخرجَةٌ ابن المنذر في الإشراف 
/071[. 

وقال: «تخرج في رفقة فيها رجال ونساء» وتتخذ سلما تصعد عليه» ولا يقربها المُكاري». [أخرجَة 
ابن أبى شيبة في المصنف .])١51757(‏ 

(8) يُنْظَر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماءة (۴/ 11/5). حيث إثه قال: «تخرج مع قوم 
عدول» وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل» ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس البعير» ويضع رجله 
عل ذراعه) . 

(5) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)١15179(‏ 

(/اا ر الك الموطاك 90 رن ا القوائين الق به 8١١0‏ رالات 
الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ طبعة: دار الفكر- بیروت» ط۳ ۲١٤١هى‏ 
5( » والدسوقيء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/ .)٩‏ 

(۸) يُنْظَر: الشافعي» الأم؛ (۳/ ١۲۹)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
(237/4» والنووي» المجموع شرح المهذب» (1/ 85). 

(9) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (0/ .)١١‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
.(VA/۸)‏ 


أولا: القرآن الكريم: 


5 ل I‏ کے ا را و و ےم ر صو درم شد 2 
قال الله جَرَجَكَاهُ: :9 ولتو عل التاس جح الْسَيْت مَنِ أسَتَطاع لَه سبلا 4 


[آل عمران: ۹۷]. 

وجه الدلالة: هذه الآية عامة تشمل الرجالء والنساء جميعا؛ 
فخطاب الناس يتناول الذكور» والإناث بلا خلاف» فإذا كان لها زاد. 
وراحلة كانت مستطيعة» وإذا كان معها نساء ثقات يُؤمن الفساد عليهاء 
فيلزمها فرض الحج'". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الآية مخصصة بحديث ابن عباس عتة: ١لا‏ تَسَافِر 
الْمَرْة إلا مَعَ ذي مَحْرّم)”''» وهو عام للشابة والعجوز'". ۰ 

الآخر: أن الآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج» والمحرم معها؛ 
لآن المرأة لا تقدر على الركوبء والنزول بنفسها فتحتاج إلى من 
يركبهاء وينزلهاء ولا يجوز ذلك لغير الزوج» والمحرم» فلم تكن 
مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص” . 

ثانيا: السنة النبوية: 
)١(‏ يُنْظر: أبو الوليد الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (7/ ۸)ء والسرخسيء المبسوطء 


»23١ /5(‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ ١١١)ء‏ وابن العربي» المسالك 
(۲) صحيح: أخرجَهُ مسلم (1751): كتاب الحج. 
(۳) يُنْظَر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (5/ 177). 
)٤(‏ يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ .)٠١١‏ 


١-عَنْ‏ ابن عْمَرَ تهنا قال : ام رَجُلٌ إلى اللي اووس 
َقَالَ: مَا السّبِيلُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الزَّاكُ وَالرَاحِلَة0". 

وجه الدلالة: أن النبي ةيسار فسّر الاستطاعة بالزاد. 
والراحلة» ولم يشترط المحره'". 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف لا يصح”"» قال الترمذي وَمَهأَمَهُ: «هذا حديث 
لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي 
المكي؛ وقد تكلم بعض أهل العلم ني إبراهيم بن يزيد من قبل 
E‏ 

وقال الطبري «ت ١٠"ها)‏ رجةآله: هذا الخبر في إسناده نظرء فلا 
يجوز الاحتجاج بمثله في الدين'”. 

وقال الخطابي مَهَُنَهُ: فيه إبراهيم الخوزي متروك الحديث”". 


E ے‎ 


ج 4 
وقال ابن حزم «(ت ٤٠٠١‏ ها رَجةاللة: «إبراهيم بن يزيد سَاقِط 


)١(‏ ضعيف: أخرجَهُ الترمذي (۲۹۹۸)» باب: ومن سورة آل عمران» وضعفه. 

(۲) يُنْظَّر: ابن قدامة» المغني» .)١١ /٥(‏ 

(۳) يُنْظَر: البيهقي» السئن الكبرئء (5/ 5٠‏ 5). 

(4) ينظر: الترمذي» سنن الترمذي, (0/ .)۲۲٠١‏ 

ر يُنظر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» طبعة: دار هجر - القاهرة» ط١۰ ٤۲۲‏ ها۰ CNV /)cp*‏ 

(5) يُنْظر: الخطابي» معالم السنن»(۲/ .)٠٤١‏ 


بت الشرسة الإرقاقية 9 وم 
05 

وقال ابن عبد البر ات 557 ه) رجا َمَُلنَهُ: «انفرد به إبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو ضعيف)”' 

وقال النووي رََاانَهُ: «اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم 
الخوزي)””. 

الثاني: لو صح. فإنه محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا 
خروج غيرها معهاء فجعل ذلك الغير المحرّمٌ الذي بيّنه النبي 
صََلنَةعَوَسئَرَ في أحاديثنا أولئ مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل. 

الثالث: يحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال 
بقية الشروطء ولذلك اشترطوا تخلية الطريق» وإمكان المسير» وقضاء 
الدين» وتفقة العبال» واه شترط مالك إمكان الثبوت علئ الراحلة» وهي 
غير مذكورة في الحديث» واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا 
من عند نفسه» لا من كتاب ولا من سنة» فما ذكره النبي صَزَللَه ووسر 
أولئ بالاشتراط”". 

-١‏ عَنْ ابن عْمَرَ ونا قَالَ: جَاء رَجُل إلى الت اليو 


.)7١ /٥( ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, (9/ .)١57-١1768‏ 

(۳) يُنْظَر: النووي» المجموع شرح المهذب» (۷/ 15). 

(؟) يُنْظر: ابن قدامة» المغنى» (0/ 7 7). 

(0) يُنْظَر: ابن المنذرء الإشراف علئ مذاهب العلماءء (۳/١۱۷)ء‏ وابن قدامة» المغني» 
(/ ۳۲). 


EER 3>‏ اما دح ae YC‏ 
فاا ل 6 
ہک یی کے کیا کے کے ی اس 
ي 


َقَالَ: يا رَسُولَ اللو ما يُوجِبُ الحَجّ؟ قَالَ: «الرَاد وَالرَاجلّة. 

وجه الدلالة: أن النبي ََّنَعَلتَهوَسََرَ لم يستثن فيما يوجب الحج إلا 
الزاد» والراحلة» ولم يذكر المحره'". 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف لا يصح » قال فيه الطبري كما قال في 
الحديث المتقدم. 

الثاني» والثالث كما تقدم في الإجابة عن الدليل السابق. 
يدير : «فَنْ طَالَتْ بك حَيَاكُ لتَرَيَنَ الظِّيئة تَرَمَحِلُ مِنَ الجيرَق 
حت طوف بالكَعبَة لا تَكَافُ أَحًَا إلا الله . 

وجه الدلالة: أنه أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى 
الحج بغير خقار» ولو كان ذلك غير جائز لما مدح به الإسلام””. 


د 0 ج ا i yy E a‏ 
۳ عن عدي بن حاتم يکنه آنه قال: قال رَسول الله 


)١(‏ ضعيف: أخرجَة الترمذي (١١۸)ء‏ وحسنه» باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة» 

(۲) يُنْظَر: الشافعي» الأم» (۳/ ١۲۹)ء‏ وابن قدامةء المغني» (5/ .)١١‏ 

(۳) ينظر: البيهقي» السنن الكبرئ» (5/ ١٤٠)ء‏ وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي»(٤/٤۲).‏ 

€3 يجيد + أخرجة البخاري (۹0)› باب علامات النبوة 5 الإسلام» من حديث عدي بن 

)١(‏ يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (5/ 775)» والعمراني» البيان 
في مذهب الإمام الشافعي» (75/5). 


أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه يدل على وقوع السفرء وليس فيه دلالة على الجواز» 
فلا يثبت به حجة؛ لأنه صََنَءلِنهوسَهَ ساق الكلام؛ لبيان أمن الطريق من 
العدل لا لبيان أنها يجوز لها أن تسافر بغير محرم» ولا زوج”". 

الآخر: أن النبي صََِآَلنََنَووَسَلَهَ لم يذكر فيه خروج غيرها معهاء وقد 
اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها'"". 

ثالثا: الآثار: 


5 22 و 
د ه 3ے ە ET‏ و ےد 0 0 2 ےه a‏ 
-١‏ عن عمر بن الخطاب كته » قال: «اححوا هدو الذرية. ولا 
روو o‏ اس )۳ 
ا أَرْرَاقَهَا) '. 


وجه الدلالة: أنه أمر بالإذن للنساء في الحج» وأن لا يمنعن منه. 
ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم“. 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن فعل الصحابة يعت ليس حجة على ذلك؛ لأنه 
ليس بإجماع”. 


.)7/5( يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (0/ 07 والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 

(9)فْنظرة ابن قدامةه المختى» (7/8): 

)۳( أخرجة ابن أبى شيبة ار 56 وقال ابن حجر: إسناده جيدك. [يُنظر: ابن حجر العسقلاني» 
الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» طبعة» 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط ۱ء 51١6‏ اه (// [CTY‏ 

() يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (5/ 9715). 

(5) يُنْظَر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (5/ 1177). 


>3 مجع د افا دح se YC‏ 
a‏ ا 9 ا 
وچس ا 


الآخر: أن اجتهاد الصحابى لا يُقبل إذا خالف النص» وهذا 


2 کار ا و < ef‏ ° ت و e‏ 01 ص 
١‏ - لان عمر تة أذن لا زواج النبيئ صَؤْنَهءَِيَوِوَسَلمَ في آخر حجةٍ 


سه مسا 0⁄7 200 


حَجُهاء فبَحَتَ مَعَهُنَّ عثْمَانَ بْنَ عَمَانَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ 

وجه الدلالة: اتفاق عمر» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف 
كيت ونساء النبي صَإِتَعوعِووَرَ على ذلك» وعدم نكير غيرهم 
من الصحابة عليهن في ذلك يدل علئ جواز سفر المرأة مع النسوة 
الثقات إذا أمن الطريق”". 

أجيب بثلاثة أوجه: 

الأول؛ والثاني: كما تقدّم في الدليل السابق. 

الثالث: أن أزواج النبي صله تيوسام كلهن أمهات المؤمنين. 
فالمسلمون كلهم أبناؤهن» وهم محارمهن بكتاب الله تعالئ؛ لأن 
المحرم مَّن لا يجوز له نكاحها على التأبيد» فكذلك أمهات المؤمنين 
حرام على غير النبي صَرََعوعِاوصَلََ إلى يوم القيامة“. 


)١(‏ يُنْظر: ابن رشد الحفيد» مختصر المستصفى «الضروري في أصول الفقه». تحقيق: جمال 
الدين العلوي» طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت» طا ام ص (۸۸). 

(؟) صحيح: أخرجَة البخاري »)187٠0(‏ باب حج النساء. 

(۳) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)۷١ /٤(‏ 

(5) يُنَظَر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» 
وبدون تاريخ» (۱/ °( وابن بطال» شرح ضيح البخاري» تحقيق: أبي تميم ياسر بن 
إبراهيم» طبعة: مكتبة الرشد- الریاض» ط۲ 5717 اه 17٠5م .)٥١١ /٤(‏ 


2 25 

رابعا: المعقول: 

-١‏ لأآنها ليس عليها أن تنزوج لأجل الخروج للحج بالإجماع 
اختلاطها بالرجال فتنة» وهي تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة 
ثقات لتستأنس ببن» ولا تحتاج إلى مخالطة الرجال”". 

أجيب بأن رسول الله صَِرَآنَعَلنووَعِآلِوِوسَكهَ أمر الزوج بأن يترك الغزو. 

: 5 0 رك ع 
ويخرج مع امرأته للحج' '» فدل علئ أنه ليس لها أن تخرج إلا مع 
1 ۶ ۳ 
رروم» أو محرم' 

١‏ - لأنه سفر واجب» فلم يُشترط له المحرم» كالمسلمة إذا 
تخلصت من أيدي الكفار 0 

أجيب عنه بأنه قياس مع الفارق من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار» فإن سفرها سفر 
ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار» ولذلك تخرج فيه وحدها“. 

الثاني: أنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم 


)ار الس سی ال 111 

(۲) متفق عليه: أنحرجًة البخاري (0007: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأنه حاجة» أو 
كان له عذر» هل يؤذن له» ومسلم »)۱۳٤۱(‏ كتاب الحج» من حديث ابن عباس رََإَيَدعَتهَا. 

(۳) يُنْظر: السرخسى» المبسوطء .)١١١/5(‏ 

)٤(‏ يُنظر: اا الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (5/ ١٠۳)ء‏ وابن قدامة» 
المغني» .)١ /٥(‏ 

.)١۲ /0( وابن قدامة» المغني»‎ »)١١١ /٤( يُنْظر: السرخسيء المبسوطء‎ )٥( 


تحمل ذلك من غير ضرر أصلا2". 

الثالث: أنها تقصد النجاة ألا ترئ أنه لو وصلت إلى جيش من 
المسلمين في دار الحرب حت صارت آمنة لم يكن لها أن تسافر بعد 
ذلك من غير محرم؟!”". 

*- لأمبا إذا وجب عليها حق» أو حَد عند قاض بغير بلدهاء ولا 
قاضي ببلدها وجب عليها أن تسافر إليه» وإن 16 لها محرم. 
وكذلك الحج"'". 

أجيب بأنه قياس مع الفارق» فليس يشبه مر الحج الحقوقٌ التي 
تجب عليها؛ لآن الحقوق لازمة واجبة مثل الحدود» وأما الحج فمبني 
على الاستطاعة والاختيار» والمرأة تحتاج لمن يذب عنهاء فكيف 
تحج بدون محرم؟. 
؛ - لأن وجود من تأمنه يقوم مقام المَحُرم. 
أجيب بأن المرأة معرّضة في السفر للصعود والنزول والبروزء 


.)١١ /0( وابن قدامة» المغني»‎ »)١١١ /54( يُنْظَر: السرخسيء المبسوطء‎ )١( 

99 لظرة السركسي« الميسوظ (2/ 011 

(۳) يُنْظّر: الشافعيء الأم» (۳/ ۲۹۲)ء والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
1€/0(. 

(5) يُنْظر: أبو يعلى الفراء» التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد. (۲/ 2517 
49»؛ وابن تيمية» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» .)177/١(‏ 

(6) يُنْظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تحقيق: الحبيب بن طاهر» 
طبعة: دار ابن حزم- بیروت» ط1١ء 57١‏ اه 1949م:(١458/1).‏ 


ب اشرت اااي و0 
ومحتاجة إلى من يعالجهاء ويَمّس بدنهاء وتحتاج هي ومن معها من 
النساء إلى قيّم يقوم عليهن» وعير المحرم لا يؤتمن ولو كان أتقئ 
ل ا ا اي 
النبي ادا وف الا لون + بامْرَأةٍإلَاكَانَتَلتَهُمَا 
الَّيِطَانُ 0 

ه- لأن هذه مسافة يجب قطعهاء فلم يكن من شرط وجوب 
قطعها وجود ذي رح" 

أجيب بأنه لا يصح؛ لأنه يعارض النصوص التي ورد فيها اشتراط 
المحرم. 

القول الثالث: يجوز للمرأة أن تخرج للحج بمفردها إذا كان 
الطريق آمنا. 

القائلون به: الحسن البصري )وقول عند الشافعية , 


)١(‏ صحيح: أخرجَة الترمذي (5175)» وقال: «حسن صحيح)» باب ما جاء في لزوم الجماعة» 
والنسائي في السنن الكبرئ (41174)» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه» وأحمد 
»)0١14(‏ من حديث عمر نة وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند» وصححه الشيخ 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (570). 

(0) يُنْظر: ابن تيمية» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» .)177/1١(‏ 

(۳) يُنْظَر: أبو الوليد الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (/ 87). 

(4) يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب» (8/ 57 07. 

(6) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (777/5): والنووي» 
المجموع شرح المهذب» (۸/ 57 07). 


INDI‏ وموعة ١‏ جمدو ده 
فاا 0 و 
CC‏ ك Ce‏ کے مع اس 


والظاهرية'» وابن تيمية”". 


الآدلة التي استدلوا بها: 

١‏ - استدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أنهم قيدوها 
بأمن الطريق» وعدم الخوف من خلوة الرجال معها'”. 

تر تر سن و E‏ 72 3 اس نے 3 

۳ عن ابن عي ولنَدُعنها. قال: قال رَسَول الله صََُْءَلتِهِوْسَلهَ: دلا 
تَمْنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ ال . 

وجه الدلالة: أن النبي صََانَتَوِوَسَلهَ أمر الأزواج» وغيرهم أن لا 
يمتها النساء ناوالا الحرام أجل المشاحد قد 0م 

أجيب بأنه صَِآلنعََهوسَلَهَ قال: ١وَبِيُونْهنَ‏ حير لَهُنَّ)”'. فلو جاز لها 
الخروج بغير محرم» لكان الخروج خير لها من كونها في بيتها؛ لأنها 


.)١9 /٥( يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )١( 

(۲) يُنظر: البعلي» الاختيارات الفقهية من فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» طبعة: دار الاستقامة- القاهرة» 2١‏ 577 اه 6١٠٠م‏ ص .)١١۳(‏ 

(۳) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (777/5): والنووي» 
المجموع شرح المهذب» (۸/ 47 7). 

(4) متفق عليه: أخرجّةٌ البخاري (١٤٤)ء‏ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ ومسلم (١٤٤)ء‏ كتاب الصلاة. 

(6) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (5/ 75). 

(7) صحيح: أخرجَة أبو داود (0717)؛ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. وأحمد 
(547): وصححه أحمد شاكر في المسندء والألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» .])6١5(‏ 


2 <@ 

ا 5 O sS‏ 
تخرج لاداء الفرض : 
*- عن الْمَضْل تة أن امْرَأةَ مِنْ حَنْعَمَ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللى 
0 ل دوه + ع 0 ۶ ر ت رعسم »رہ ر 
أبي شيخ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فريضّة الله في الحَج» وهو لا يَسْنَطِيعٌ أن يَسْتَوِيَ 
عل ظهر بعيرف فال ال اهيوسا : «فَحَجّى ا 

وجه الدلالة: لم يسأل النبي اة ووسر هذه المرأة عن المحرّم» 
فدل على جواز حج المرأة بغيره إذا أمنت على نفسها'". 

أجيب بأنه استد للال ضعيف لد دلالة ف 

الترجيح: أرئ أن الراجح في سفر المرأة للحج بدون محرم أنه لا 
يحوت واذللك لامور غ 


لم 


إن 


أحدها: صحة وصراحة وعموم أدلة القائلين بعدم جواز سفر 
المرأة للحج بدون محرم. 

الثاني: عموم أدلة القائلين بعدم جواز سفر المرأة للحج بدون 
محرم. 

الثالث: عدم صحة أدلة القائلين بجواز سفر المرأة بدون محرم. 


(1) يُنْظَر: أبو يعلى الفراء» التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد» (5177/7). 

(۲) صحيح: أخرجَهُ مسلم (١۳١٠)ء‏ كتاب الحج. 

(۳) يُنْظَر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلمء (5/ »)54٠‏ والنوويء المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» (84/4)» وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري (5/ .)۷١‏ 

.)٤٤١ /5( يُنْظَر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلمء‎ )٤( 


الرابع: القائلون بالجواز اشترط كل واحد منهم في محل النزاع 
شرطا من عند نفسه. لا من كتاب ولا من سنة» وما ذكره النبي 
نسل أولئ بالاشتراط”". 

الخامس: القول بعدم الجواز فيه حماية للمرأة من الوقوع في 
الفتن؛ لآن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة» 
وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس 
وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته. 
وقلة دينه» ومروءته» وخيانته» ونحو ذلك7". 


SOO 


(1) رة ابن المنذرء الإشراف علي مذاهب العلماء (4)19/5/9 وابن قدامة:؛ المغنى؛ 
(0/ ۳۲(. 


(۲) يُنْظَر: النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم» (9/ 5 .)1١5-١١‏ 


الباب الثاني : المعاملات 


يشتمل على نلانة فصول : 
الفصل الأول : أحكام الأسرة. 
الفصل الثاني : القضاء والجنايات. 


الفصل الثالث: لباس المرأة وزينتها. 


الفصل الأول: أحكام الأسرة 
يش | على 1 كبن : 


المبحث الأول: أحكام النكاح. 
المبحث الثاني : ميراث المرأة. 


المبحث الأول: أحكام النكاح 
يشتمل على إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: تزويح المرأة نفسها بدون ولي. 
الثانية: النكاح بغبر إشهاد. الثالثة: الزواج العرضي. 


الرابعة: تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها. 
الخامسة : الطلان في الحجيض. السادسة:العدة. 


السابعة: الخلع. الثامنة : زواج المتعة. 
التاسعة : خدمة المرأة زوجها. العاشرة: تنظيم النسل. 
الحادية عشرة: تعدد الزوجات. 


ف رة اللاي وح 


المسألة الأولى 


تزويح المرأة نفسها بدون ولي 


تعريف الولي: 

الولي لغة: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل علئ قرب» ومن 
ذلك الولي بمعنئ القرب» يقال: تباعد بعد ولي» أي قَرب. 

ويطلق الولي على المُحِبٌّ ضد العدوء والصَّدِيقِء والتصير". 

ا ا والإمارة» والسلطان”"» والولاية بالفتح المصدرء 
والولاية بالكسر الاسم مثل الإمارةء والتقابة؛ لأنه اسم لما توليته» 
وقمت به» فإذا أرادوا المصدر فتحوا“. 

الولي شرعا: هو البالغ العاقل الوارث» ولو فاسقا مالم يكن 


)١(‏ يُنْظَر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «ولى». 

(۲) يُنْظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط» مادة «ولى»» وابن منظور» لسان العرب» مادة «ولى). 
(۳) يُنْظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط, مادة «ولی»» وابن منظور» لسان العرب» مادة «ولى). 
(4) بظر: ابن منظورء لسان العرب» ٠ ٠  .)49//16(‏ 


متهتک. 

وقيل: هو من له علي المرأة ملك» أو أبوة» أو تعصيب» أو إيصاء 
أو كفالة» أو سلطنة» أو ذو إسلام'". 

تحرير محل النزاع: 

أجمع أهل العلم على استحباب أن لا تباشر المرأة العقد» ولكن 
الولي هو الذي يزوجها“. 

واختلفوا 2 اشتراط الولي 2 نكاح المرأة على خمسة أقوال. 

5257 اختلافهم: أنه لم تأت آية» ولا سنة ظاهرة في اشتراط 
الولاية في النكاح» فضلا عن أن يكون في ذلك نص» بل الآيات والسنن 
التي احتج بها أصحاب كل قول كلها محتملة في ألفاظهاء ومختلف في 
صحتها إلا حديث ابن عباس تة“ . 

أقوال العلماء 2 حكم تزويج المرأة نفسها بدون ولي: 

القول الأول: لا نكاح إلا بولي. 


17 + ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» »2١١17/7(‏ والحصكفيء الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار وجامع البحار» ص (187). 

(۲) يُنْظر: ابن عرفة» المختصر الفقهى» تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير» طبعة: مؤسسة 
حاف احم الخيتورت الإمارات العربية الممكدةة غا فاه لي 4270 

(۳) يُنْظر: السرخسيء المبسوطء (5/ »)2١7‏ وابن قدامة» المغني» (9/ 50 7). 

(4) قر از رشك الحقيدة بذاية المسجنهد وعاية المقغضه (؟/ 15 


7 الم سوه ل 
اشر ةالو ریه GES?‏ 
القائلون به: عمر بن الخطاب”"» وعلى بن أبى طالب »> وعبد الله 


۳ 1 5 01 5 عر ا سرد 
بن مسعودا '» وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة'' تش 


1 5 ۷ ۸ 
وشريح' '#وسعياين الفسيب” والحسة الصرى » وعمر بن 


)١(‏ يُنْظر: مالك» الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
طبعة: المكتبة العلمية- القاهرة» ط ". بدون تاريخ (2057» وعبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» 
»»3١580(‏ والترمذي» سنن الترمذي» (۳/ 3749)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (7180)» والدارقطني» سنن الدار قطنى (230157)» والبيهقى في السنن الصغير» 
۳۲۸۲ والسنن الكبرئ ٠ ۰ .)۲٠۰٠٥۲۹(‏ 

(۲) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)٠١54٠(‏ والترمذي» سنن الترمذي» (۳/ ۳۹۹)ء 
وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷۱۸۲)» والبيهقي» السنن الكبرى 
(332555 )). وصححه. 

(۳) يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاقء :)١١58٠(‏ وابن المنذرء الأوسط من السئن 
والإجماع والاختلاف» .)۷۱۸٤(‏ 

»)۳۹۹ /۳( يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق»(١58١23» والترمذي» سنن الترمذي»‎ )٤( 
وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷۱۸۳)» والبيهقي» السنن الكبرى‎ 
(TV) 

() يُنْظّر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (۹۳٤١٠)ء‏ والبيهقي» السنن الكبرئ (۷۲۲١١)ء‏ 
والترمذي» سنن الترمذي» (۳۹۹/۳)ء وابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع 
والاختلاف» (7077/4). 

(5) يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)23١580(‏ والترمذي» سنن الترمذي (۳/ ۳۹۹)» 
وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (75114/4). 

(۷) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)١15957(‏ والترمذي» سنن الترمذي 
(/ ۹)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (۸/ .)٠٠١‏ 

(۸) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثارء »)٠١۹٤١(‏ والترمذي» سنن الترمذي» 
(/ ۹)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ .)٠٠١‏ 


عبدالت ت" "1 وعجابر بن زید ا وقتادة” وسقات اورف" وا بن ابي 
لیل واین شرم :زاب الارك * والقاسم من سلا" 
وإبراهيو التخعمي"": والأوزامي "وعد الله بسن الجسة 


)١(‏ يُنْظَّر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)٠١۹٤۷(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» »23١585(‏ والشافعي» الأم »)١5 /٥(‏ والترمذي» سنن الترمذي» (۳/ 749)» وابن 
المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ .)۲٠١‏ 

() يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)١5475(‏ وسعيد بن منصور» سنن 
سعيد بن منصورء (۳۲٥)ء‏ وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 
(0/ 550 ). 

7 ينظرة عبد الرزاق؛ مص عبد الرزاق» (۳١١١‏ وابن: المتذرة الأوسط من الستن 
والإجماع والاختلاف» (۸/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف(225457)» والترمذي» سنن الترمذي» (۳/ ۳۹۹)ء والمروزي» 
اختلاف العلماءء ص (۲۱۸)ء وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 


.)10/۸( 

)١(‏ يُنْظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (۸٠۲)ء‏ وابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ 5760). 

(5) يُنْظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (۸٠۲)ء‏ وابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ 550). 


(۷) ينظر: الترمذي» سنن الترمذي (۳/ ۳۹۹)ء المروزيء اختلاف العلماء» ص (۲۱۸)» وابن 
المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ .)٠٠١‏ 

(۸) يُنْظر: المروزي» اختلاف العلماءء ص (۲۸)ء وابن المنذر» الأوسط من السئن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ 516). 

() يُنْظر: سعيد بن منصورء سنن سعيد بن منصور» (011)» والترمذي» سنن الترمذي» 
(44/۳“(. 

.)۲۱۸( يُنْظَر: الترمذي» سنن الترمذي (۳/ ۳۹۹)ء المروزي» اختلاف العلماء» ص‎ 0٠ 

1 يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ .)٠٠١‏ 


وتو الله 
ب اة اة و 
NG‏ الان والحتابلة وإسحاق بن راهويه وابن 
ال 
الآدلة التي استدلوا بها: 
١-قوله‏ تعالئ: #إوإدًا طلق السا فلن أَجِلْهِنَّ فلا َصِلُوهْنَ أن 
يكحن أَرُوجَهَنَّ #[البقرة: 9 77]. 
وجه الدلالة: هذا خطاب للأوثياء؛ ولو لم يكن لهم حق في الولاية 
0 إلى الولي» ويدل على ذلك أنها نزلت في شأن معقل بن 
يسار ر OS‏ ڪت حين امتنع من تزويج أخته» فدعاه النبي صا TN‏ 
e‏ وأضافه إليها؛ لأنها محل له . 
)١(‏ يُنْظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (385/7))» وابن رشد 
الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصده (7/ .)١5‏ 
(۲) ينْظّر: الشافعي» الأم» (7/ ١)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 


.)29/9( 

(۳) يُنْظَر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (817)» وابن قدامة» المغني» 
.»)٠١ /4(‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .)٠١١ /7١(‏ 

)٤(‏ يُنْظر: الترمذي» سنن الترمذي (۳/ ۳۹۹)» المروزي» اختلاف العلماء» ص (518)» وابن 
المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (۸/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ يُنظّر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۲۹۸/۸)ء والإشراف على 
مذاهب العلماء» (18/6): 

(5) يُنْظّر: الشافعي» الأم» (7/ ١۳)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
(۳۹/۹)» وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (۲/ »)١5‏ وابن العربي - 


أجيب بأن هذه الآية تحتمل احتمالين: 

أحدهما: أن الخطاب للأولياء بالإنكاح لاا يدل على أن الولي 
شرط جواز الإنكاح بل على وفاق العرف والعادة بين الناس» فإن 
النساء لا يتولين النكاح بأنفسهن عادة؛ لما فيه من الحاجة إلى الخروج 
إلى محافل الرجالء وفيه نسبتهن إلى الوقاحة» بل الأولياء هم الذين 
يتولون ذلك عليهن برضاهن» فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج 
العرف» والعادة على الندب» والاستحباب دون الحتم» والایجاب. 

نوقش بأنه لولا أن تولي عقد النكاح من حق الولي لما نباه الله عن 
منع المرأة من الزواج”". 

الآخر: أن المراد إنكاح الصغار عملا بالدلائل كلها'”. 

نُوقش بأن حمله علئ الصغير لا يجوز؛ لاستواء الصغير والصغيرة 
فيه» ولعدم وجود تأثير لتخصيص النساء. 
ومام 4 [النور: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله ماوعا خاطب الأولياء بالأمر بالنكاح» كما 


=المالکي» أحكام القرآن» (۱/ ۲۷۲-۲۷۱)» وابن قدامة» المغني» .)٤١ /۹٩(‏ 
)١(‏ بُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲) يُنْظّر: ابن العربي المالكي» أحكام القرآنء (۱/ ۲۷۲-۲۷۱). 
(۳) السابق» .)۲٤۸/۲(‏ 
(5) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۹/ .)٤١‏ 


بش الشرسة الإرقاقيّة 9 هسم 
خاطبهم في الآية الأولئ بالنهي عن التعدي فيه» فدل على أنه حق 
١ 03‏ 
لهم . 
۳-قوله تعالئ: #ولا تنكأ الْمُشرِكينَ حَقَّ مُؤْمِبُوأ 4[البقرة:١7؟].‏ 
وجه الدلالة: جعل الله سَبْحانهوتعال في هذه الآية الحق للأولياء في 
التزويج» ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نص عليهو”". 
تانيا: السنة النبوية: 


08 


١‏ -حَنْ أبي مُوسَئ ية أن النبي صََلنَةعووسلَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ 
إلا بوَليً". 
وجه الدلالة: أن النببت صَوَللَعََوسَهَ نف صحة النكاح بدون ولي 
5 4 
وهو عام يشمل كل امرأة '. 


أجيب بأنه يحمل على إنكاح الصغار عملا بالدلائل كلها"”. 
وي بان ا عله ال لأ بيصن لاسقواع الصفير والضهيرة 


)١(‏ يُنْظَر: ابن العربي المالكي» المسالك في شرح موطأ مالك؛ (5/ 55 5)»: والقبس شرح موطأ 
مالك بن أنس». (51/8/7). 

9 قي ابن شد السفيد»يداية اليد وعاية المصد» ( 8/9 1). 

(۳) صحیح: أخرجَةٌ أبو داود (305). والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱)» وأحمد 
(19514)»: وصححه الألباني. [يُنْظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
.])١879(‏ 

)٤(‏ يُنْظَر: الشافعي» الأم» (071/7)» والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
(9/ +8)+وابى رشد الحنيده بداية المكهد وعاية المقضصي 8/5 ١)نوارة‏ قذامة المعى: 
(9/ ۳ ۰ 

.)7 58 /۲( يُنْظَر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )٥( 


A I IE م ر‎ 

E TT 
فيه» ولعدم وععود تأثير لتخصبص السا‎ 

۲- عن عائشة ياء أن النبيت صوصل قال: ١أَيُمَا‏ امْرَأَةٍ 
مر م 8 و علس ےو ی ت وار را ءانف مرش ود 7 
كح بير ِن وَلِيَهَافَيكَاحهَا بَاطِلٌ يكحا بَاطِلٌ فَيكَاحهَا بَاطِلٌ: 
قان َكَل بها فَالمَهُرُ لها بمَا أَصَابَ مِنْهَاء فَإِنْ تَسَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِنُّ 
مَنْ لا ول له)0". 

وجه الدلالة: أن النبي صَإَّلنَهءَْنهوَسََ أبطل النكاح بدون ولي» وهذا 

00 ا _”) 

أجيب بأن هذا الحديث لا يخلو من حالين: 

إحداهما: أنه غير صحيح؛ لأن فتوئ الراوي بخلاف الحديث 
دليل على وهن الحديث. فالزهري راویه» وقد أنكره”'. 

a 7‏ كد 5 : راد 5 

نوقش بأنه لم يقله عن ابن جريج غير ابن علية» كذلك قال الإمام 
أحمد ويحيئ بن معين» ولو ثبت لم يكن حجة؛ لأنه قد نقله ثقات عنه» 
)١(‏ يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)4١/9(‏ 
(؟) صحيح: أخرجَةٌ أبو داود (۲۰۸۳)» باب في الولي» والترمذي :)١١١7(‏ وحسنه» واللفظ له» 


الكبرئ (۳۷۳٥)»ء‏ باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء وأحمد (75705)» وصححه الألباني 
(۳) يُنْظَر: الشافعي» الأم» (79/7)» والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 
٠ /9(‏ 2»5» وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد وناية المقتصد» (7/ »)٠١‏ وابن قدامة» المغنى» 
(4/). 
)٤(‏ يُنْظَر: السرخسيء المبسوطء (١/١١)ء‏ والكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
(؟/518). 


* ا ا کے 
اة الإستاية وم 
فلو نسيه الزهري لم يضره؛ لآن النسيان لم يُعصم منه إنسان. 

اا ل ا ا روحت الها شير ادن 
مولاهاء أو على الصغيرة» أو على المجنونة”". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن على جميع النساء في التكاح ولاية؛ لجواز اعتراض 
الآأولياء علبي 0 

والآخر: أن حمله علئ الصغير لا يجوز من وجهين: 

أحدهما: لاستواء الصغير والصغيرة فيه» ولعدم وجود تأثير 
اص السام 

والآخر: لاستواء النكاح وغيره من العقود. 

وحمله على الآمّة لا يجوز من وجهين: 

أحدهما: لاستواء العبد والأمة فيه لم يكن تأثير لتخصيص الأمة. 

والآخر: لقوله في آخر الخبر: «فَإِنْ تَشَاجُرُوا فَالسَلَطَانٌ وَلِنُ مَنْ لا 
وَلِنَ لَه والسلطان لا يكون للأمة. ۰ 


)0 ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير ي فقه مذهب الإمام الشافعي» (۹/ 5٠‏ وابن قدامة» 
المغني» (9/ 57-15 07. 

(9)افنظرة السرخسي» المسوظ (19/5): 

() يُنْظَر: الماوردي؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)4١/9(‏ 

.)5 ١ /9( السابق»‎ )5( 

.)5١/9( نفسه»‎ )6( 


عحد مو مومع ونا حى ee YL‏ 
a‏ ا 9 ا 
وچس ا 


ه26 ل وس ب ع ع و ےد 0 e‏ 2 3 ل و ر ت 
عن رلته » قال: قال حون الله ااه علدو سام : ا 


ود و ودع و ع به ودعو 


ره عو ره كي سلس ره كي 6ه اس 2 0200 0 
تزوج المَرَأة المَرَأَة وَلَا تزوج المَرَأة نفسَهاء فن الزانية هي التي تزوج 
TEE‏ 
وجه الدلالة: أن النبى صََِنَدعَلتَوِوَسَلَهَ نما أن تزوج المرأة نفسهاء 
رال لين ا 


اجيب عنه من وجهين: 
E FT‏ 
لي كه 5 ea‏ اه 355 


)١(‏ ضعيف: أخرجَة ابن ماجه (۱۸۸۲)» باب لا نكاح إلابولي» والدار قطني في السنن 
.)٠٠(‏ وضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق» /٤(‏ ۲۹۷)» وابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير» (؟//181). 

وقال شعيب الأرنؤوط: هذا حديث صحيح لغيره دون قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»» 
وإسناده ضعيف؛ لضعف جميل بن الحسن العتكي» والصحيح أن هذه الجملة من قول أبي 
هريرة وة [ينظر: ابن ماجه» سكن ابن ماجةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: 
دار الرسالة العالمية- بيروت» ط۱ 57٠‏ اه ۲۰۰۹م»(۳/ .)۸١‏ 

(") يُنْظَر: الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» طبعة: دار الأفهام- 
الرياض» ط٤» 5٠‏ ١ه‏ 9١٠٠م‏ (0/ 0-89 5). 

(۳) يُنْظر: ابن عبد الهادي» تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» /٤(‏ ۲۹۷)ء وابن الملقن» خلاصة 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (؟//181). 

© رة التي في السين الكرئ ۷53۷ وعد الحق الاشبيلن» الأنحكام الشرعة 
الصغرى» تحقيق: آم محمد بنت أحمد الهليس» طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ومكتبة 
العلم- جدة» ط١ء‏ ۱۳٤۱ه‏ 1997م (2517/7). [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» .])١1851١(‏ 


شيعه الإناةة"-_- 7:1 
ا فإنه يحمل على أن المستحب أن لا تباشر المرأة 
العقد. ولكن الولي هو الذي يزوجها'". 
وقش بأن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال» ومن حمله 
م احتاج إلى دليل يؤيده”". 
عن مَعْقل بْنِ يسار يڪن أنه روج اه رجا من المُسلِعِينَ 


ا کے 0 ر ار 


ل تاد شرن عه وَل کاٹ عِنْدَهُ ما گائٺ نم طلم 


1 o 


تطلقة تطليقة لم يراجعها > 0 
57 قال لَهُ: «يا کم" أَكْرَمْتْكَ بها وَرَوجتكهاء فَطَلقَتَهًا وَاللّه 


لائَرْجِعٌ إِلَيْكَ أَبَدًا خر مَاعَلَبْكَ» قَالَ: اقَعَلِمَ اله e‏ 


7 


رو سے سے م2 5 


کک إلَى بَعَلها»» انر الله كتا EE E‏ الاين 
جهن بى [البقرة ARE‏ إلئ قَوِه: #وأنشم لا لمو حت 480 

ai‏ ذلك سكي 0 قال معا لرن وَطَاعَةَ), * ثم ذعاة 

ار ا و و 

فَقَالَ: «أَرَوَجَكَ وَأكْرمُك)0. 


وجه الدلالة: لولم يكن لمعقل حق لقال الله تعالى لنبيه 


() ق سرخ اسر( 

(5) يُنْظَّر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 1484)» والصنعاني» سبل 
السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (77//5). 

(۳) لكع: اللكع عند العرب: العبدء ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل: لُكعء وللمرأة 
لَكَاع. [يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 3574)]. 

)٤(‏ صحيح: أخرجَهٌ أبو داود (۸۷٠۲)ء‏ باب في العضلء والترمذي (۲۹۸۱)»ء وقال: احسن 
صحيح»» باب: ومن سورة البقرة» واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۱۸۲١(‏ 


صا يرسآ : لا كلام لمعقل في ذلك”". 

ثالثا: المعقول: 

١‏ -لأنها مُولّى عليها في النكاح» فلا تليه كالصغيرة". 

١‏ -لأن المرأة إنما مُنعت الاستقلال بالنكاح؛ لقصور عقلهاء 
ومخافة أن تغلب شهوتها عقلهاء فلا يَوْمّن انخداعهاء ووقوعه منها 
على وجه المفسدةء وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها"". 

القول الثاني: إذا أجاز الول التكاح جازء وان عقد بغير ولي 

القائلون به: علي بن أبي طالب كن وابن سيرين“» 
والقاسم بن محمد”"'» والحسن بن صالح”' "برا سان بن ا 


.)۲۷۲-۲۷۱ /۱( يُنْظر: ابن العربي المالكي» أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن قدامة» المغني» (757/9). 

(۳) يُنْظر: ابن العربي المالكي» المسالك في شرح موطأ مالك (5/ 45 5)» والقبس شرح موطأ 
مالك بن أنس» (۲/ 55/8)» وابن قدامة» المغني» (7”577/9). 

(4) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)٠١۹١١(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق (51/4 »2٠١‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. .)۷۱۸١(‏ 
(0) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)٠١۹٤١(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» (588 »2٠١‏ وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ 550). 
(") يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)٠١۹٤۳(‏ وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ 510). 

(۷) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (557/4)» وابن عبد البرء 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» (5/ ۳۹۷). 

(۸) يُنْظّر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» /871)» وابن المنذر» الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (177/8). 


> اا سلا ا“ کے“ 
ف اة الإثاهِية a‏ 
ومتخمد بن الخسن الشبباق". 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا:السنة النبوية: 

عن عائشة هكا أن النبيت ايوم قال: «أَيّمَا امْرَأَةٍنَكَحَْتْ 
بعر إن ولا احا بَاطِلٌ”". 

وجه الدلالة: أن النبي اة ووسر حكم ببطلان النكاح بلا ولي» 
والباطل من التصرفات الشرعية ما لا حكم له شرعاء ويتوقف نفوذه 
على إجازة الولي» كالبيع الباطل» ونحوه'". 

أجيب بأن العقد الباطل لا يصح مطلقاء وإن أجازه المتعاقدان. 

ثانيا: الآثار: 


ا OE o7‏ ع 8 1 انر د ت سے ےم 3ے e e‏ 22 
عَنْ هَرَيْلء قَالَ: رُفِعَت إلى عل امْرَأَة رَوجَها خالهاء قَالَ: «فَأَجَارَ 
eA *#‏ 
عَلِيٌ النكاحَ). 
وجه الدلالة: أن عليا نة أجاز عقد نكاح هذه المرأة مع أن 


قر الترعسي:التسوط: (1/8) 

(۲) صحيح: أخرجَهُ أبو داود (۲۰۸۳)» باب في الولى» والترمذي ))١١2١7(‏ وحسنه» واللفظ له» 
الكبرئ (۳۷۳٥)»ء‏ باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء وأحمد (75705)» وصححه الألباني 

(۳) يُنْظَر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ 81 7). 

(4) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثارء »)١5467(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق (/51 »2٠١‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» .)۷۱۸١(‏ 


XER ١ 1111 جد‎ 

© © ]|| کو ی کک 

9 فَككَأنيا له لاك 

الذي عقد عليها هو خالهاء وهو ليس من الأولياء”". 

يصير الباطل حقا إلا بتجديد عقد» فلا يصح بالإجازة". 

ثالثا: المعقول: 

١-لأن‏ للأولياء حقا في النكاح بدليل أن لهم حق الاعتراض 
والفسخ» ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه» والتصرف في حق 
الإنسان يقف جوازه على جواز صاحب الحق كالأمة إذا زوجت نفسها 

بغي رإذن وليه" . 

أجيب بأنه لا دليل على هذا من كتاب» ولا سنة صحيحة. 
القول الثالث: إذا تزوجت بغير إذن وليها كفا فهو جائز. 

(Wee, - 9 9 eo ٠. els 
القائلون به: الشعبي » والزهري » ورواية عن أبي حنيفة‎ 
عللوا ذلك بفولهم:‎ 

(1) يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (3518-57571//8). 

(۲) السابق» (755177/4). 

(۳) يُنْظَر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ 417 7). 

.)* 5 /۹( يُنْظر: ابن حزم المحلئ بالآثار»‎ )٤( 

(0) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١١۹١٠)ء‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» 14۷/0(« وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» (ه؟ه) وابن المنذر» 
الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» (7517/4). 

(1) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١١۹١٠)»ء‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 


الرزاق» 51/7 »2٠١‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (557/4). 
(۷) يُنْظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ ١٠٠٠)ء‏ والسرخسيء المبسوطء (5/ .)٠١‏ 


2 25 

لآن عدم الصحة إنما كان دفعا لوقوع ضرر على الأولياءء أو 

المرأة» فإذا زوجت المرأة نفسها من كفء صح؛ لعدم وقوع الضرر”". 
أجيب بأنه لا دليل عليه من كتاب» ولا سنة م 


القول الرابع: كل امرأة لها قَذْرء وغنى لا يزوجها إلا الأولياءء وأما 
المسكينة» والمعتقة فلا بأس أن تولي علئ نفسها أجنبيا يزوجها. 

القاقلوخ هة مالك ين انس" 

عللوا ذلك بأمرين: 

١-لأن‏ الدنية يتعذر عليها رفع أمرها إلى الحاكم» فلو كلمت ذلك 
لأضر بهاء وتعذر نكاحها“. 

؟ -لأن کل واحد كفؤ لها بخلاف غيرها" ”. 

أجيب عن هذين التعليلين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يوجد دليل على هذا التفريق» بل الدليل عام في عدم 
صحة أي نكاح بلا ولي . 


(۱) يُنْظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ 2508 91؟). 

(۲) يُنْظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ .)۳٤‏ 

قفر مالك ين أنسن «المدونة الکرئ:(/ 911 

.)۲۷١ /*( يُنْظَر: الباجيء المنتقئ شرح الموطأء‎ )٤( 

.)١59( يُنظر: ابن جزيء القوانين الفقهية» ص‎ )٥( 

(5) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. (275717/8» والماوردي» 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ 5 5). 


0 اا 


ول ب قدا نا اجات 

الثاني: لأنه ليس من دنية إلا ويوجد من الرجال من هو أدنئ منهاء 
فاحتيج إلى احتياط الولي فيها”". 

الثالث: لما لم يكن هذا الفرق مانعا من استوائهما في الشهادة» 
فهلا كان غير مانع من استوائهما في الولي مع كون النصوص في 
ا 

القول الخامس: إذا زوجت البكر» أو الثيب نفسها بشاهدين من 
کفء» فهو جائز. 

القائلون به: أبو حنيفة'"» والقاضي أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن الشيباني » ورواية عند الحنابلة©. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن ود 

4 قوله سبحانهوتال: لقلا جاح یک فيمَا مَعَلَنَ ف أَنمْسهنّ‎ -١ 
.] 71 5 [البقرة:‎ 


.)4 5 /9( يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(9)السايق (447/9): 

(۳) يُنْظّر: الطحاوي» شرح معاني الآثار» (/ »)١١‏ والسرخسيء المبسوطء (0/ .)٠١‏ 

(5) يُنْظر: السرخسيء المبسوطء (0/ »)٠١‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
»)۲٤۷ /۱١(‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ 5057). 

(5) يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» »)751/1١(‏ وابن الهمام» فتح القدير 
شرح الهداية» (5557/5). 

(5) يُنْظر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (//57). 


: 
وقوله سْبَحَلةويدَالَ: # إن طَلَقَهَا قلا يل له مِنْ بعد حى تكح روجا 
عبر #[البقرة: .]77١‏ 

ES,‏ : ودا طلقم السا ملعن اهر ذل تلوف أن 
Ag E‏ إِذا تصوأ بينم بالمعروف [YYY:‏ 

وجه الدلالة من الآيات: أن الله سبْحانةوتعال أضاف العقد إلى النساء 
في هذه الآيات» فدل على أنها تملكه”". 

أجيب بأنه ليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد''". 

والمراد بالتكاح في قوله عل : حى تسح روجا حير 4: الجماع'". 

وتفسسير قوله ڪرل: اجن ارف امان ف يهن 
اموي #[البقرة:4 7] أي: إذا انقضت عدتهن فلا جناح على الأولياء 
في تركهن فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخُطَّابء والتزين 
بالمعروف» أي: بو جه الشرع“. 

ان له وتوا نل ترات مومس إن وَعَبَت فما الى إن 21 


مم و 00 


الت أن د امه 6 )]. 


2000 يُنْظر: السرخسي» المبسوطء »)١١/5(‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
(؟/8: .)١‏ 

(9اقلطر: ابن ركد افيد بداية المجدين وجابة المفتضد (9/ 15): 

(۳) يُنْظَر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١۸‏ 

)٤(‏ بنظّر: القاسمي» محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السود طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط ۱٤۱۸۰۱‏ ه(۲/١١٠).‏ 


وج فاا اا 
وجه الدلالة: هذه الآية نص على انعقاد النكاح بعبارتهاء وانعقادها 

بلفظ الهبة» فكانت حجة على المخالف”". 

ا ا 


آ چپ أن ها اناع يه وسول الله القن 


ثانيا: السئة الثبويك: 


+R 


أن 


ر وی سر 1 . 2 

دعر الخ عَبَّاسٍ دعن أن النبيّ ي يورام قَالَ: «الْأَيُمْ 
احق بتَفْسهَا مِنْ وَلِيُهَاء وَالْبكْرٌ سام وذنم سكو ”7 

وجه الدلالة: الأيم: اسم لكل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباء 
هذا هو الصحيح عند أهل اللغة. 

أحدهما: أنه قد روي: «الثيّبُ أحق بتفسها مِنْ وَلِيُها02. 

والآخر: أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضئ أن تكون البكر غير الأيم؛ 
لآن المعطوف غير المغطوف عليه» وليس غير البكر إلا الت" 
)١(‏ يُنْظَر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)۲٤۸/۲(‏ 
(0) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ ١٠)ء‏ والقرافي» 


الذخيرة» تحقيق: د. محمد حجى» وآخرين» طبعة: دار الغرب الإسلامى- بيروت» ط١»‏ 
2.2.265 

اا احرج سنا اا ا 

(4) يُنظر: السرخسي» المبسوطء .»)١١/١(‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
4/۷( 

ا ا 

(5) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ »)٤١‏ وابن رشد 
الحفيد» بداية المجتهد ونباية المقتصد (؟15/5-/9١).‏ 


6 © 

فإذا تقررت هذه المقدمة فعن الخبر ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أا أحق بنفسها في أنها لا تجبر إن أبت» ولا تمنع إن 
طلبت» ولا يدل على تفردها بالعقد. 

الثاني: آنه جعل لها وليا في الموضع الذي جعلها أحق بنفسهاء فلا 
تسقط ولايته عن عقدها؛ ليكون حقها في نفسهاء وحق الولي في عقدهاء 
فيجمع بين هذا الخبر» وقوله صاله تيوسام : «لا نكاح إلا بولي في 
العقد. 

الثالث: أن لفظة «أحق» موضوعة في اللغة للاشتراك في المُستَحَق 
إذا كان حق أحدها فيه غلب . 


َسْيَل١ عن ابن عَبّاس وَيفَإيةعَنْه أن رسو اللو اهيوسا قَالَّ:‎ -١ 
- 0 


ا ع ا اع 
للوليٌ مَعْ الثيب امر» : 

وجه الدلالة: فيه تصريح بقطع ولاية الولي عنها“. 

أجيب بآن الأمر هو الإجبار والإلزام» وليس للولي إجبار الثيب 
وإلزامهاء ولا يقتضى ذلك أن تنفرد بالعقد دون وليها كما لا تنفرد به 
نا 
)١(‏ يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ .)٤١‏ 
(۲) صحيح: أخرجَّةٌ أبو داود »)757٠١(‏ باب في الثيب» والنسائي (۳۲۹۳)ء باب استئذان البكر 


في نفسهاء وأحمد »)۳٠۸۷(‏ وصححه أحمد شاكرء والألباني في سنن أبي داود. 


(۳) يُنْظَر: السرخسيء المبسوطء (21/0)» والكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
(TEA‏ 
(4) بنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)٤٤ /٩(‏ 


Fé RIZ‏ وعد يده 
6 وس 6 ا 1 7 00 ا و ت 
۳ عن بريدة ا لتدُعنة» قال: جاءت فتاة إل الس صَإْإلَهَءَلِيَدوْسَلمَ 


فَقَالّت: إن أبي رَوَجَنِي ابْنَ أخيه؛ لِيَرَفَعَ بي ت کس قال : ف فح 
الآمرَ ِلَيْهَاء فَقَالَتَ: ق أجَرْت م صَنَعٌ أبى» وَلَكِنْ أَرَدْتَ ان 
دس إلى الكباء يي الأثر كي 

أجيب بأنه شاذ"» وإن صح هذا الحديث» فلا يصح الاحتجاج به 
من وجھین: 

اتدهيا: ا جعل الأمر إليها؛ لآنه زوجها من E‏ 

الآخر: أنه رد نكاحا انفرد به الولي» وإنما يكون حجة لو أجاز 
نكاحا تفردت به المراوة, 


٤‏ ی“ ای کے ےد ۹ كر ۹ o‏ الك جه 0 ا رت 
- عن عائشة يتا أنها زوجت بنتا لعب الرحمَن بن آبي بكر 


و1 عسل جر مسق مده سكس روه ه ره كير مهت نس هر : 
يقال لها: قريبة» فزوجتها من المنذر بن الرَبَيرٍ فقدمَ عبد الرحمّنٍ مِن 
ل چا عر سه if o‏ مم 0 کے و 00 ٠‏ ص E‏ 
غيبته» فَوَجَدَ مِنْ ذلك» وَقَالَ: «آمثلی يُفتات”" عَلَيْه فی بَنَاتِهِ؟) فقالت 


١‏ حم الشسس: الد والكسيينة والخماسة السالة الى كةن غاا الخسس. 
مُنْظَر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر ٠ .])۳١/۲(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجَهُ النسائى (3779)» باب البكر يزوجها أبوها وهى كارهة؛ وابن ماجه 
«(A7 €)‏ باب من زوج ا وهي كارهة» وقال الألباني: «ضعيف شاذ». [يُنظر: الألباني» 
ضعيف سنن ابن ماجه» طبعة: المعارف- الریاض» ط۱ 517 اه ۱۹۹۷ م» .])۳٠۸(‏ 

(۳) يُنْظَر: الألبان» ضعيف سنن ابن ماجه» (۳۹۸). 

(5) بنظّر: ابن عبد الهادي» تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» .)۳٠۷ /٤(‏ 

.)5 5 /9( يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(5) بُقْنَاتُ: من الفوات: السبق» يقال لكل من أحدث شيئا في أمرك دونك: قد افتات عليك فيه. 
[َيُنظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ /ا/51)]. 
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عَائِمَة: أعَنِ المُنْذِرِ بْنِ الزبْرِتََعَبُ؟ لَنَجْعَلَنَأمْرَهَا بده فَجَعَلٌ 
ال ا ی ع ار ی يبيو فل يل ع ارخ ني ذلك كينا 
وَلَمْ يَرَوَا َلك سا . 

وجه الدلالة: فيه دليل على جواز تولية المرأة التكاح”". 

أجيب بأنه مخالف للسنة» وقول أكثر أهل العله”". 

ثالثا: المعقول: 

لآن التكاح من الكفء بمهر المثل خالص حقها بدليل أن لها أن 
تطالب الولي به» ويجبر الولي على الإيفاء عند طلبهاء ولها الحق ني 
مباشرة حقها. 

أجيب بأن للولي أن يعترض عليها فيه» ويمنعها بن تتزوج بأقل من 
مهرها”'. 

الترجسيح: أرئ أن الراجح في تزويج المرأة نفسها بدون ولي 
أنه لا يجوز للمرأة تزويج نفسها بدون ولي» وذلك لأربعة أمور: 

أحدها: قوة أدلة القائلين بعدم صحة النكاح بلا ولي» وضعف أدلة 


)١(‏ يُنْظّر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)٠١۹١١(‏ وسعيد بن منصور» سنن 
سعيد بن منصور» .)١5517(‏ 

۷0 قر ال س :المسوظ ۳79 

(۳) بنظّر: ابن المنذر» الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. (۸/ ۲۹۷). 

0 الس 

(5) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ .)٤٤‏ 


NNE‏ اي ددنت 
القائلين بالأقوال الأخرئ. 

الثاني: العلة في منعهاء صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها 
ورعونتها وميلها إلى الرجال. وذلك ينافي حال أهل الصيانة» 
لمرو 

الثالث: عدم وجود دليل ثابت عن النبي صَِأَلنَدعَلِتَهِوسَََ يدل 
على جواز تولي المرأة عقد النكاح دون وليها. 

الرابع: أثبت الواقع فشل تزويج نفسهاء فبعد أن تخمد 
عاطفة الشباب» ويصحو العقلء ويفكر ليدرك أن الزواج ليس 
ارتباطا بين شخصين بقدر ماهو ارتباط بين أسرتين» وهذه 
المعاني الكبيرة لا يدركها إلا العاقلون من الرجال الذين 
يحرصون على منفعة بناتهم» وأهليهه'". 

قال ابن المنذر ات ۳٠۹‏ ه) رَجةآلله: لا يجوز للمرأه تزويج 
نفسها بدون ولي؛ للأخبار الثابتة عن رسول الله صاة ووس 
وأص حابه» ولا نعلم أن أحدا من أص حاب رس ول الله 
ةيوس ثبت عنه خلاف ما قلناء وإذا ثبت الشيء بكتاب 


الله» وسنة رسو ل الله ةيسآم لم يجز تركه لشيء”". 


.)957/9( يُنَظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(۲) يُنْظّر: الشيخ عطية صقر» موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحکام» (5/ 197)» وفتاوئ 
وأحكام للمرأة المسلمة» ص (865). 

(۳) ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (//7518). 


2 25 


و 


وقال ابن عبد التو رجه الله: ((فقد صرح الكتاب. والسنة 0 لا نكاح 
إلا بولى. فل" معن لما خالفهما)”". 


SOO 


(۱) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (۱۹/ ۱۹۰). 


ee YTLCANLS 


© ت Coe‏ مسي )7 مج سسس رخس ےک 


المسألة الثانية 


النكاح بغير إشهاد 


تعريف النكاح: 

النكاح لغة: الضم والتداخل» يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم 
بعضها إلى بعض» وتداخلت» ويقال: نكح المطر الأرض إذا اختلط 
نا 

والنكاح يطلق على الوطءء» يقال: امرأة ناكح في بني فلان» أي ذات 
زوج منهم» ويطلق على العقد دون الوطء يقال: نتكحت. أي 
ين 

النكاح اصطلاحا: 

عرفته الحنفية بأنه عقد وضع انملك ااا اتسين 


أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع 


(١)ينظر:‏ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة «نکح». 
(۲) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «نكح». 
(۳) ينظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ 2187» والنسفي» كنز الدقائق» ص .)٠١٠۱(‏ 


٥ 24 »‏ ك 
ف لشي ةا لات ية 
0 5 9 س 
چ سرچ اډ ایی بإي لا 
3 07 


شرعي 
قولهم: «قصدا): حرج به شراء الأمة للتسريء فإن الشارع إنما 
وضع هذا العقد لتملك المنفعة بالأنثى”". 


وعرفته المالكية بأنه عقد لجل تمتع بأنث غير محرّم» ومجوسية 
وآهة كا ةة 

قولهم: اغير محرّم): أي بنسب» أو رضاع» أو صهرء فلا يصح 

5) | 

وعرفته الشافعية بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح» أو 
55 201 )©( 
تزويج» أو ترجمته 3 

وعرفته الحنابلة بأنه عقد تزويج يعتبر فيه لفظ نكاحء أو تزويج» أو 
Or‏ 


ولعلٌ الصواب مما تقدم أن يقال:النكاح هو عقد يبيح للرجل 


.)١۷۷(ص ينظر : الحصكفي» الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار»‎ )١( 

() ينظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) ينظر: الدردير» الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» طبعة: دار 
المعارف- مصر» بدون طبعق ۱۳۹۳ ه (۲/ ۲۳۲- .)۲۳٤‏ 

(؟) ينظر: الدردير» الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» (۲/ ۲۳۲). 

(65) ينظر: زكريا الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ ۹۸)ء والغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية» (5/ 87)» والشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ ۳۹۹). 
() ينظر: الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» (۳/ »)۲۹٠١‏ والبهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» 

.)۷/۱۱( 


SAA |] 

يي ل سس سس عر زات ع 
الاستمتاع بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي بلفظ النكاح» أو ما 

تعريف الإشهاد: 

الإشهاد لغة: مصدر أشهد؛ مشتق من «(شهد)» والشين والهاء 
والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام» ومن ذلك الشهادة تدل 
تدل على الحضورء والعلم» والإعلام. 

والشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر» 
فتكون بالحضور مع المشاهدة» إما بالبصرء أو بالبصيرة» وقد يقال 
للحضور فقط» وهى أن تقول: شهد على فلان بكذا شهادة» وهو: 
شاهد وشهید". 

وقبل: الشهادة خبر قاطع» تقول: شهد الرجل على كذا. 

والشاهد: العالم الذي ميم ما علية» شهدت غلبة هاده 

ويقال: شهد الشاهد عند الحاكم: أي بين ما يعلمه وأظهره» يدل 
عل ذلك قوله تعالىل: هيين ع اسهم بالك €[التوبة:۱۷]") 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة (شهد». 

(؟) ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص (579). 
(۳) ينظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة (شهد). 

(؟) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» «شهد». 

(6) ينظر: ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم» مادة اشهد). 

(5) ينظر: الأزهري» تهذيب اللخةء مادة «(شهد). 


ويقال: استشهدت فلانا: إذا سألته إقامة شهادة احتملها”" 
ويقال: شهد له بكذا شهادة» ا أدئ ما عنده من الها 
وبناء على ذلك فإن معنئ الإشهاد يدور حول العلم» والإعلام عن 


حضور» أو غيره. 
الإشهاد اصطلاحا: مع أن ألفاظ الفقهاء اختلفت في تعريف 
الإشهاد إلا أنها متقاربة في المعنى. 


عرّفته الحنفية: بآنه إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في 
مجلس القضاء' ". 


وعرّفته المالكية: بأنه قول يوجب على الحاكم سماعه الحكم 
بمقتضاه إن عَدّل قائله مع تعدده» أو حلّف طالبه”". 


.)556( ينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الأزهري» تبذيب اللغة» مادة اشهد). 

(۳) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» (۳/ 50-1719 7). 

() ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (0/ »2551١‏ والغنيمي» 
اللباب في شرح الكتاب» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة: المكتبة العلمية- 
بیروت» بدون طبعة» 5579 اه (05/5). 

(5) ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (7/ 7). 

(7) الحطاب الرُعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (١/١١٠)ء‏ والخرشي» شرح 
مختصر خليل» (۷/ 2175 وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
(/۹). 


وقيل: هو تنفيذ قول الغير على الغير”". 
وعرّفته الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ 


e 
وعرّفته الحنابلة: بأنه الإخبار بما علمه بلفظ خاص””.‎ 
تحرير محل النزاع:‎ 


اتفق أهل العلم علئ إظهار عقد النكاح؛ للتفريق بين المعقود 
عليها بنكاح وبغير المعقود عليهاء واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر 
به عند الدخول» أو شرط صحة يؤمر به عند العقد على ثلاثة أقوال. 
وسبب اختلافهم سببان: 


أحدهما: هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منها 
سد ذريعة الاختلاف. أو الإنكار؟ 


فمن قال: حكم شرعي» قال: هي شرط من شروط الصحة. 


)١(‏ يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن (١/١۳۳)»ء‏ والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
(؟/ 387 )» والمسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 760). 

(۲) ينظر: القليوبي وعميرة» حاشيتا قليوبي وعميرة» »)۳١۹ /٤(‏ والجمل» فتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب» طبعة: دار الفکر - بیروت» بدون تاريخ» (0/ ۳۷۷). 

(۳) ينظر: الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» (6/ 597)» وابن النجارء منتهئ الإرادات» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط1 19١5١اه‏ 1114م 
(/ ۷). 

(4) يُنظّر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (۲/ »)٠٠١-٠١١‏ وابن رشد الحفيدء بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ »)۲٤‏ وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 
۷/0(. 


٠‏ 2 صلا مہ °« Ax‏ رجه 

الكانع اام ETS‏ 

ومن قال: تَوَنْقَء قال: من شروط التماه”". 

الآخر: الاختلاف في صحة الأحاديث الواردة في اشتراط 
الإشهاد» فمن قال بصحتها قال بآن النكاح لا يصح إلا بالشهود. 

ومن قال بضعفها لم يشترط الشهود لصحة النكاح". 

أقوال العلماء 2 حكم اشتراط الشهادة 2 النكاح: 

القول الأول: لا نكاح إلا بشاهدي عدل. 


القائلون به: عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب وعبد الله 
56 ا کو ےک 


اله كس ا ۷ 
بن الزبير' '» وابن عباس يكت وعطاء بن أبي رباح '. 


(9) قي ابن رهد اليك بدابة المحديد وعاية المقتضهد: (914/9). 

(۲) يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ ۳۱۷ ۸٠۳)ء‏ والإشراف 
علا مذاهب العلماء (8/ 81 

(۳) ينظر: مالك» الموطأء (۲/ 075). والشافعي» الأم» (08/57). 

(4) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۹/ .)٥۸‏ 

(5) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۹/ .)٥۸‏ 

(5) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والاآثار(۹۳۸١٠)ء‏ والشافعي؛ الأم 
(0177/5)» وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (077157. 

(۷) يُنظر: عبد الرزاقء مصنف عبد الرزاق :.)25١547(‏ وابن المنذرء الأوسط من السئن 
والإجماع والاختلاف. .)۳٠١/۸(‏ 

(۸) يُنظّر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق (۸۹٤١٠)ء‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار(١ »)١595‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور (55 0)» وابن المنذرء الأوسط 
من السنن والإجماع والاختلاف» (915/4). 

(9) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار(4 »)٠١۹١‏ وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف .)١٠١/۸(‏ 


ARN‏ +ع تلات 

Î EE 3 ES 
وج يدانا م اک‎ 
i 4 ۳ ١ +. 
السورىع: والأرزافي 15+ والشافيية؟"؟ والحتايلة" وال‎ 


الأدلةالتى استدلوا بها: 
أولا:السنة النبوية: 


سم 7 عل ف ی و ا ا 8 0 و ت 
١‏ -حَنْ عائشة رتا قالت: قال رَسُول الله صراة 6يوس : «لا 


ذه 


عن ابن عباس يعت فَالَ: «لانِكّاح إلا بول مُرْشِدِ 


(1) ففظرة عبد الرزاق» مضنف عبد الرزاق ۴١١١‏ وان المتذن الأوسط من الستن 
والإجماع والاختلاف» (8/ 7315). 

(؟) يُنظر: ابن المنذر الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف .)١٠١/۸(‏ 

(۳) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار(؛ »)٠١۹١‏ وابن المنذر» الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف. (715/8). 

)٤(‏ يُنظّر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (۲۲۲)ء وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف .)۳۱١/۸(‏ 

(5) يُنظر: ابن المنذر الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف .)١٠١/۸(‏ 

(5) يُنظّر: الشافعي» الأم (01//7)» والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (575/7)» 
والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ .)٥۷‏ 

(۷) يُنظر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (405)» وابن قدامة» المغني» 
(7577/9)» والمرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» /7١(‏ 55 ؟). 

(6) يُنظر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ١١٠)ء‏ والسرخسي» المبسوط» (5/ .)7١‏ 

(9) يُنظر: المحلئ بالآثارء لابن حزم» .)٤۸/۹(‏ 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۱۳۷۱۸)»ء باب لا نكاح» إلا بشاهدين عدلين» 
وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (185/8)]. 


ب اشرت اااي وني 
وَشَاهِدَيْ عَدل»'. 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي نفى كون النكاح بلا 
إشهاد» فدل على اشتراطه”". 

۴ ا دج 

e u‏ شرطا لم تكن زانية بدونها“. 

أجيب عن هذه الآثار: بأنها ضعيفة”. 

وقش بأن في حديث عائشة نشة رركتا كفاية لصحة القول باشتراط 
ينا 

ثانيا: المعقول: 

ام ل لا اللا ل 
بالشهود؛ لأمها لا تندفع إلا بظهور النكاح واشتهاره؛ ولا يشتهر إلا 
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ن التي یوسر قال : 


ناء أن 


)١(‏ صحيح موقوف: أخرجه الشافعي في مسنده» ص (770): وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (5 .])١185‏ 

(۲) يُنظر: ابن قدامة» المغني» (9/ /75). 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي »)١١١7(‏ وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» .])١18575(‏ 

.)557-561١ /۲( ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )٤( 

(5) يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ »)۳۲١-۳۱۸‏ والإشراف 
على مذاهب العلماءء (60/ .)7١‏ 

(5) يُنظر: المحلئ بالآثارء لابن حزم» (9/ 49). 


و وَكَكَأنا كل للع حك 
قو ل الشه د 

۲ - نە تعلق به جح غر المععاقدين: وهو الولةة فاقيان ترطت 
الشهادة فيه؛ لئلا يجحده أبوه. فيضيع نسبه 

القول الا جار بيعي هود 

القائلون به: ابن عمر"» والحسن - علي ' رين کته وعبد الله بن 
إدريس” » وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون”"» وأبو 
لبر ووعيية امون الحو" 00 


)١(‏ ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 2»)507-70١/7(‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 54 71). 

(۲) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (4/ ۸٨)ء‏ والكاساني» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ ))557-70١‏ وابن قدامة» المغني» (4/ ۸٤۳)»ء‏ والشربيني» 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 54 717). 

(۳) ينظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق (507 23١‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار(؟١76١)»‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور (2584)» وابن المنذرء الأوسط 
من السنن والإجماع والاختلاف»(١۷۲۲).‏ 

.)۷۲۲١( يُنظّر: ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف»‎ )٤( 

(5) يُنظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص »)۲۲١(‏ وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع 


والاختلاف» (۸/ .)۳۱١‏ 
(5) يُنظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص »)575١(‏ وابن ع المنذر» اللأوسط من السنن والإجماع 

والاختلاف» (۸/ .)3١6‏ 
ادن اا الل ل ا ع المنذر» اللأوسط من السئن والإجماع 


.)١٠١ /۸( ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف»‎ i 
.(T\0٥ //( السابق»‎ 0 


بت اة الابيد Oa‏ 


2 62 
وروا عفل الحعابلة""أ+واين المندرة”, 
الآدلة التي استدلوا بها: 
أولا: القرآن الكريم: 
قوله يَاكَويعالَ: 9 ذَأتكِحوأمَاطاب لم مِنَ ليسا 6 [النساء: «]. 
وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل نكاح» ولم يذكر فيها 
الق 


أجيب بأن المقصود بها من يستباح من المنكوحات» ولم يرد في 
صفات النکاح“. 

ثانيا:السئة النبوية: 

-١‏ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ كنف «أَنَّ رسو الل ايار 


2 


صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنقها صَدَاقها». 
وجه الدلالة: أن النبي صان وسار تزوجها بغير ا 


)١(‏ يُنظر: ابن قدامة» المغني» (4/ ١٤۳)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(050-554/50). 

(۲) يُنظر: ابن الكلي الأرسظ من السنن والإجماع والاختلاف» (۳۸/۸)» والإشراف على 
مذاهب العلماءء .)۳١ /٥(‏ 

(۴) يُنظّر: الماوردي؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)٨۸ /٩(‏ 

(5) السابق» (08/9). 

(5) متفق عليه: أخرجَة البخاري (2087)» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم (17505)» 
كتاب النكاح. 

(5) يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. (۹/۸٠۳)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماء» (0/ »)7١‏ وابن قدامة» المغني» /٩(‏ /075). 


UES‏ 1 اده 
وجح ل کد 
e 1 2 2 ¥ 2 50 5 ۶‏ 
1 0 


۲ 4 + س و ےک لسر هه چ ع و د‎ 3 N 
.' "-أن النبي صالةَيَووَسَأمَ تزوج عائشة ينها بدون شهود'‎ 
اجيب عنه: بان هذا من خصائص النبى صََِِلدَدعَيتَوِوَسَلَرَ فلا يقاس‎ 

(۳) 1 


0 0 0 یں ا و سجر 
۳- عن علق السلويٌ تة 
و 8 
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ن النبي اهيوسا قَالّ: «ألا 
¢ 2 إن e‏ ° ا 2 oR‏ سر e 1 i‏ م ° 
أنكحك أمَيْمَةَ بنْتٌ رَبِيعَةَ ئن الحَارثِ؟». قال: بَلَئىْء قال: «قد 
أنكِختهًا. وَلَمْ يشهد”". 


008 
أجيب عنه من وجهين: 
(9) 


ا 


ا 


أحدهما: أنه ضعيف 
الآخر: علئ فرض صحته أنه حضر العقد شهود لم يقل لهم: 
اشهدوا؛ إذ يبعد أن يخلو مجلس رسو ل الله صراله وسار في حال بروزه 
من حضور نفسّين فصاعداء وإذا حضر العقد شاهدان بقصد أو اتفاق 
صح العقد بهماء وإن لم يقل لهما: اشهداء فلم يكن في الخبر دليل؛ لأن 


.)۳٤۸ /۹( يُنظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(؟) يُنظّر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۹/۸٠۳)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماءء (6/ .)۳١‏ 

ق ابن قدامة الم (ة/ 4 8). 

(1) ظيعيف: أخرجه ابن وهب فق الجا 49 18)ء'قال الميكمي: «قيه جماعة لم أغرقهرة: اينظرة 
الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (5/ /18)]. 

(6) ينظر: الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (5/ ۲۸۸). 


اة الإستاهية يوم 
قول الراوي: ولم يُشهدء أي لم يقل لمن حضر اشهدوا'. 
ثالثا: الآثار: 


رُوي أن علبًا نة زوج بنته أم كلثوم من عمر وَوَإيةعَنك ولم 
بهد 

أجيب بأنه لا يصح عن عمر ووَلْنَهُءَنهُ؛ إذ كيف يصح ذلك عنه» وقد 
روي عنه أنه رد تكاحا حضره رجل وامرأة» فقال: «هذًا يِكاح السّرّ ولا 


و 
ا (O(a‏ 


رابعا: المعقول: 


١-الأخبار‏ التي استدل بها القائلون على اشتراط الشهود واهية لا 
تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار”. 


۲ -لم ية يثبت دليل صحيح علئ اث شتراط الشهود في النكاح“ 


.)٨۸ /۹( يُنظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(0) يُنظر: عبد الرزاق» المصنف »23١704(‏ وابن أبي شيبة» المصنف (17787)» وابن المنذرء 
المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (۸/ »)٠١‏ والماوردي» الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ /0). 

(۳) ضعيف: أخرجه مالك في الموطأء (۲/ 075)) باب جامع ما لا يجوز من النكاح» قال الألباني: 
«إسناده ضعيف». [ينظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])١1851(‏ 

.)0۸ /۹( يُنظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )٤( 

)١(‏ يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ »)۳۲٠-۳۱۸‏ والإشراف 
على مذاهب العلماءء (0"1/6). 

(5) يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» (۸/ ۳۱۷ 271 والإشراف 
على مذاهب العلماء» (71/6). 


م 3 ُُ 0 ا 5 

3ل ب وِوَكَاي لهل اض 

أجيب عنهما بأنه ثبت اشتراط الشهادة في صحة النكاح كما تقدم. 

القول الثالث: النكاح جائز بغير شهود إذا أعلنوه. 

القائلون به: الزهري”"». والمالكية”"» وأهل المدينة””"», وابن 
العرين 9 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: السئة الثبويك: 


وو ى 3 نر :90ض eT‏ سه ر 0 لاه ع كه 2 
١-عن‏ عمرو بن يَحيئا المَازْنِت» عن جَده أبى حسن دعنك ان 


8 
(٥(۶ و‎ 


النيي رسام کان یکره نِكاحَ السّرٌ حتى يُضْرّبَ بدف 
أجيب عنه: بأن إستاده واو جداء فيه الحسين متروك الحديث 
كن 


هه 
ع 


A 


/ 3> 0 


١ عن أبي هِرَيْرَة تة‎ -١ 


ر و يس م ١ص‏ 
5 »۾ ت ا الاي عدصت لمر ١‏ 


)١(‏ ُنظير: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق »)1١41/5(‏ وابن المنذرء الأوسط من الستن 
والإجماع والاختلاف» (0717/8. 

(۲) يُنظر: مالك بن أنس» المدونة الكبرئ» (۲/ ١١١)ء‏ وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ »)٤‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» 


(/(. 
(۳) يُنظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (١۲۲)ء‏ ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (۳۱۹/۸). 


(5) ينظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»(٥/ .)١١-٠١‏ 

(5) ضعيف: أخرجَة أحمد في مسنده (1717/17)» وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل» .])١995(‏ 

5( يُنظر: البيهقى» السئن الكبرئا» (۷/ «(VT‏ والهيثمى» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
(584/5), والألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۷/ ؟ه). 


اة لالظ 9 يبوجم 
ا 


أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: بآنه لم يصح قط نمي عن نكاح السر إذا شهد عليه 
٠ DE‏ 


الآخر: نقول بموجب هذا الحديث» لكن نكاح السر ما لم يحضره 
شاهدان» فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سر إذ السر 
إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا؛ لأنبما إذا أحضراه شاهدين فقد 
اع 

. 6 


2-4 


- و 


*- عن عَائْضَة ته أن الى وسار قَالَ: «أَعْلثوا 
هَذَا النكاح» EE‏ 


ء)٤۹‎ /٩( ضعفه ابن حزم في المحلئ‎ »)1۸۷٤( ضعيف: أخرجَة الطبراني في المعجم الأوسطء‎ )١( 
وقال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح» ولم يتكلم فيه أحد» وبقية رجاله ثقات.‎ 
.])7585 /٤( [يُنظر: الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 

(؟) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار. (59/9). 

(۳) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۹/ ۸٥)ء‏ والكاساني» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» (؟/ .)٠٠۳‏ 

)٤(‏ ضعيف: أخرجَهُ الترمذي (۸۹٠۱)ء‏ باب ما جاء في إعلان النكاح» وابن ماجه (1896): باب 
إعلان النكاح» وأحمد في مسنده ( »© وضعفه ابن حزم في المحلئ (۷/ .)01/١‏ 

قال ابن الجوزي: روي من طريق أخرئء وفيها خالد بن إياس» وهو متروك الحديث يروي 
الموضوعات عن الثقات» لا يحل كتب حديثه إلا تعجبا كما قال أحمد بن حنبل» وابن حبان. 
[ينظر: ابن الجوزي» العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» طبعة 
إدارة العلوم الأثرية- باکستان» ط۲» ۱٤۰۱‏ ه۱۹۸۱ م» (۲/ .])۱١۸‏ 

وقال ابن العربي: مرسل. [ينظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .])۲٤١ /٤(‏ 


أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف؛ لأجل عيسئا بن ميمون» وهو ضعيف”". 

قال ابن حبان ١ت ٤‏ ه “اه) رَةآله: «يروي عن الثقات أشياء كأنها 
موضوعات فاستحق مجانبة حديثه والاجتناب عن روايته وترك 
الاحتجاج بما يروي لما غلب عليه من المناكير». 

الثاني: أن إعلانه يكون بالشهادة» وكيف يكون مكتوما ما شهده 
الشهود؟ آم كيف يكون معلنا ما خلا من بينة» وشهود؟ 

الثالث: أن يحمل إعلانه على الاستحباب كما حمل ضرب الدف 
على الاستحباب دون الإيجاب©. 

ثانيا: المعقول: 

-١‏ لأنه لادليل على اشتراط الشهادة» والمقصود من النكاح 
الإظهار والإعلان؛ ليتميز من السر الذي هو الزنا“. 

أجيب عنه بأنه ثبت اشتراط الشهادة في صحة النكاح كما تقدم. 


-١‏ لأنه فيه إثبات حقوق الزوجين» فكانت كسائر الحقوق. ولا 


)١(‏ ينظر: الترمذي» سنن الترمذيء (۳/ ١۳۹)ء‏ والبيهقي» السنن الكبرئء (۷/ ۷۳٤)ء‏ وابن 
العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (75147/5). 

(؟) ابن حبان» المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
طبعة: دار الوعي- حلب» ط۰۱ 5945اه .)١118/5(‏ 

(۳) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ 59). 

.)١١-٠١ /5( يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»‎ )٤( 


0 

بي شرج الإتَلابِيّة جه 
es‏ 

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لآن عقد النكاح يخالف سائر العقود؛ 
لأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد. فاشترطت الشهادة فيه؛ 
لئلا يجحده أبوه» فيضيع نسبه بخلاف البيع”". 

الترجيح: أرئ أن الراجح أن النكاح لا يصح بدون شاهدي عدل» 
وذلك لثلاثة أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك عن النبي صا ڪاو وسار . 

الثاني: ضعف أدلة القائلين بالقولين الآأخرين؛ إذ لا تخلو مين 
اعتراض» ونقد. 

الثالث: في اشتراط الشهادة ضمان لحقوق الزوجية» ومايترتب 
عليها من آثار كإثبات الأولاد. والتوارث» ووجوب النفقة» ونحوه. 


SOO 


r TTT 
»)٥۹ /۹٩( مآ : الماوردي» الحاويا لكبيم في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )۲( 


.)7 5/8 /٩( المغني»‎ 


قاد ع'لدهه 


6 ك0 جم )2 کت مج سے ص ےک 


المسألة الثالثة 


الزواج العرفي 


تعريف الزواج: 

الزواج لغة: مأخوذ من الزوج» وهو الفرد الذي له قرين» ويطلق 
على الرجل والمرأة» ومنه قوله تعالئ: «إوَأنَه حَلَقَ لوي لوال 
© 4 [النجم: ١٤]ء‏ فيقال للرجل: زوج» وللمرأة: زوج ومنه قوله 
تعالئ: « ونا يتدم اش أنت وروجك أن 4 [البقرة: ه]» وقوله 
تحال : اميك 5 رَويجَكَ # [الأحزاب: ۳۷]ء ويقال للاثنين: 
زوجان» ولا يقال لهما: زوج" ويقال للمرأة: زوجة» وهي لغة 
es‏ 

ويطلق الزواج ويراد به الاقتران» والاختلاط» يقال: تزاوج القو» 


هك حت سس الور 


آي اختلطوا فيما بينهم» ومنه قوله تعالى: «(كذلك وروجتهم ڪور 


)١(‏ ينظر: ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط١»‏ ۱ه ١٠٠1م‏ مادة «(زوج). 
(۲) ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص .)۳۸٤(‏ 


OF:‏ [الدخان: ٤‏ ه ]» أي قرناهه”". 

ويقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثئ في الحيوانات 
المتزاوجة: زوج» ولكل قرينين فيها وفي غيرها: زوج» كالخف والنعل» 
ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادًا زوج» ومنه قوله تعالئ: 2 جُعَلَ 
مه اوجن الد الأ 4 [القيامة: م1" . 

ويطلق الزواج» ويراد به النكاح» يقال: تزوج في بني فلان» أي نكح 
نبب ارده اران وشالله كناك انر 1 فقي 
[الأحزاب: ۳۷]»ء وهذا المعنى هو المراد هنا. 

الزواج اصطلاحا: الزواج والنكاح اسمان لمسمئ واحدء وقد 
تقدم في المسألة الثانية تعريف النكاح» فلا حاجة هنا إلى تعريفه مرة 
أخري: 

تعريف العرفي: 

الم لغتسا إلى الشرق: والشرف: فيبد الكرة"!:وهر يدل 
عاي لوردو نالرت العروت سيم الك لأن 
النفوس تسكن إليه» تقول: عرّف فلان فلانا عرفانا ومعرفة» وهذا أمر 


.)077/1( ينظر: ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظمء‎ )١( 
.)785( ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غریب القرآن» ص‎ )۲( 
.)٥١١ /۷( ينظر: ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظمء‎ )۳( 
ينظر: الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة (عرف».‎ )( 


0 ا 


9ل ب ق انا ا اجات 
معروف إذا سکن إليه؛ لآن من أنكر شيئا توحش منه» وتبا عنه" 

ويطلق العرف» ويراد به ما تعارف عليه الناس في عاداتهم» 
ومعاملاتهي'''» ومنه قول الله تعالئ: اواس بالْعَرِّ #[الأعراف:19١]‏ . 

العر2 اصطلاحا: هو ما استقرٌ في النفوس من جهة شهادات 
العقولء وتلقتّه الطّباعٌ السليمة بالقبول”. 

الزواج العريي اصطلاحا سد كن ا 
يكال لأركاته ا ارو طبر مر لق وق رسا 
کک 

وسمي عرفيًا؛ لأجل اعتياد الناس عليه منذ عهد النبي صَرَّللَه ڪاو وسار 
إلى القرن التاسع عشرء فلم يكن المسلمون يهتمون بتوثيق الزواج» 
لمكن ا 
بالشرع» وأقرهم عليه” .وقد اق 5 العلماء ء علئ أن تزويج الولي المرأة 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «(عرف». 

(1) ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط» طبعة: مكتبة الشروق الدولية- القاهرة» 
ط5. 5750 اه 5١٠5م‏ مادة (عرف). 

() ينظر: الجرجاني» التعريفات» ص (/ا١5).‏ 

(5) ينظر: د. أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش» الزواج العرفي دراسة فقهية مقارنة» طبعة: دار 
العاصمة- الریاض» 57521١‏ اه 5١٠7م‏ ص (81). 

)١(‏ ينظر: د. عبد الملك بن يوسف المطلق» الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها دراسة فقهية واجتماعية نقدية» طبعة: دار العاصمة- الرياض» ط١‏ ۷١٤١ه.‏ 
م ص (۱۸۷). 


فال سويد نيدت ارين 
ف شريه الإتلاميّة O‏ 
لا يفتقر إلى حاكم”'. 

وقد جرت عادة الناس في جميع الأقطار أن يعقدوا عقد الزواج 
بدون التوثيق» ولا يعد ذلك عيبا في العقد» بل لم يشترط توثيق العقد 
أحد من الفقهاء» ولكن مع تبدل الأزمنة» وخراب الذمم لدئ الكثير 
من الناس أصبحت الحاجة ماسة إلى توثيقه» وكتابته رسميا؛ لضمان 
الحقرق". 

ومن ذلك يتضح أن الزواج العرفي يفارق الزواج الرسمي في كونه 
لا يوثق في جهة رسمية. 

صور الزواج العرفي: 

الزواج العرے له عدة صورء أشهرها ثلاثة: 

الصورة الأولى: 


أن يتم بجميع أركان وشروط الزواج الشرعي إلا أنه يخلو 
عن التوثيقء والكتابة"» وهذا يحدث غالبا بين الأعراب في 


.)7 5 /۳۲( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ينظر: د. عبد الملك بن يوسف المطلقء الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها دراسة فقهية واجتماعية نقدية» ص (۱۸۷)» ود. أحمد بن يوسف بن أحمد 
الدريويشء الزواج العرفي دراسة فقهية مقارنة» ص (87). 

(۳) ينظر: د. عبد الملك بن يوسف المطلقء الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها 
دراسة فقهية واجتماعية نقدية» ص »)۱۸١(‏ ود. سعيد عبد العظيمء الزواج العرفي» طبعة: دار 
الإيمان- الإسكندرية» ط”» ۲٠٠۲م‏ ص »)١5(‏ وعبد رب النبي علي الجارحيء الزواج العرفي 
المشكلة والحلء طبعة: دار الروضة- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ» ص (۳۸). 


البوادي» والقبائل» والأرياف» ويحدث أيضا في المدن حفاظا 
على استمرارية المعاش”"» أو لصغر البنت عن السن القانونية 
للزواج. 

وهذه الصورة صحيحة لا إشكال فيها؛ لأنه لا ينقصها إلا 
التوقيق تفط اد أن التوثيق اليس شبرظ الأ ان ااا 
دعت إليه؛ لفساد الأخلاق. والذمم» ولضمان الحقوق. 

الصورة الثانية: 

أن يتم بإيجاب وقبول من الطرفين -الزوج» والزوجة- من 
خلال ورقة عرفية يوقعان عليها باسميهماء مع حضور شاهدين 
مسا رين ارسق أصيدقاء الروسين يو نحاةعلية القد لحرن 
مع عدم الولي» وعدم إعلان» وإشهار هذا الزواج العرفيء أو 
علم الأهل والأصدقاء به؛ إذ غالبا مايتم في سرية تامة» وغالبا ما 
اوا 


يؤمر الشاهدان بکتمانه» وهذا منتشر ف مصر 


.)١ 5( ينظر: د. سعيد عبد العظيم» الزواج العرفي» ص‎ )١( 

(۲) يُنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام؛ (5/ 2190)» وفتاوى 
وأحكام للمرأة المسلمة» ص (87)» وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» »)۳۸١ /١(‏ 
وأ.د. علي جمعة. الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» (۲۹/ ۳۷۷» 785). 

() ينظر: د. فارس محمد عمرانء الزواج العرفي وصور أخرئ للزواج غير الرسمي» طبعة: مجموعة 
النيل الدولية- القاهرة» ط١ء ٠١١١‏ م» ص »)3١(‏ ود. عبد الملك بن يوسف المطلق» الزواج 
العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها دراسة فقهية واجتماعية نقدية» ص »)١185(‏ ود. 
سعيد عبد العظيم» الزواج العرفي» ص »)١5(‏ وجمال بن محمد بن محمود» الزواج العرفي في 
ميزان الإسلام» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط١»‏ 575 اه 4١٠٠م‏ ص (۸۸). 


الصورة الثالثة: 

أن يتم بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية 
فقطء دون ولي» أو حضور شهود للتوقيع عليه» ودون إعلانه 
وإشهاره بين الناس» ويتم هذا الزواج في سرية تامة جدا لا يَعلم 
به أحد إلا الزوجان فقط . 

وهاتان الصورتان باطلتان؛ لأجل خلوهما من الولي» وخلو 
الصورة الثالشة من الشهود» ولا يصح الزواج بدون وليء 
وشاهدين. 

يتضح مما سيق أن الزواج العرفي نكاح فاسد لا يجوز؛ 
لخلوه من الولي الذي هو شرط في صحة النكاح» ولخلوه أيضا 
من الشاهدين -كما في بعض صوره- والشهادة شرط في صحته. 

قال الشيخ عطية صقر وَمَدُلَنَُ: الزواج العرفي باطل؛ لعدم 
وجودالشهود» ولعدم إشهاره وإعلانه» ويحرم الاتصال 
الجنسي» ولا تثبت به حقوق للطرفين". 


»)57١( ينظر: د. فارس محمد عمران» الزواج العرفي وصور أخرئ للزواج غير الرسمي» ص‎ )١( 
ود. عبد الملك بن يوسف المطلقء الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها‎ 
وعبد رب النبي علي الجارحيء الزواج العرفي‎ »)۱۸١( دراسة فقهية واجتماعية نقدية» ص‎ 
المشكلة والحل» ص(۳۸).‎ 

(۲) يُنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام؛ (5/ ١۱۹)»ء‏ وفتاوى 
وأحكام للمرأة المسلمة» ص(۸۷). 


+ 


© ت Coe‏ مسي )7 مع اس 


المسالة الرابعة 


تزويح الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها 


تعريف البكر: 

البكر لغة: مفرد أبكار» وهو خلاف الثيب رجلا كان أو امرأة. 
واليكرمن الشاء التي لم تفتقن» والبكرمين الرجال الذي لم يقترت 
الضناء» ومكة حديى: «البكر بالبكر علد مِاكَقٍ وتف سََةِ)”''» ومولود 
بكر إذا كان أول ولد لأبويه غلامًا كان» أو جارية". 

البكر شرعا: اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره» فمن زالت 
بكارتها بغير جماع كوّثبة» أو درور حيضء أو حصول جراحة» أو 
تعنيس إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتئ خرجت عن 
عداد الأبكار فهي بكر حقيقة» وحكما'". 

وقيل: هي التي لم توطأ بعقد صحيح» أو فاسد جار مجرئ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »2)١190(‏ كتاب الحدود» من حديث عبادة بن الصامت نة 

(5) ينظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «بكر»» والأزهري» تهذيب اللغة» مادة «بكر»» والفيومي» 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة «بكر»» وابن منظورء لسان العرب» مادة «بكر). 

(۳) ينظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (۳/ 57). 


5 AN «° سلا مہ‎ 2 ٠ 
ي اشر ةا اة ود‎ 
وقيل: هي التي لم تزل بكارتها أصلا”".‎ 
تعريف البلوغ:‎ 
الشيء» تقول: بلغت المكان» إذا وصلت إليه» ومنه قوله تعالئ: :9 فَإذا‎ 
.]۲ بلقن أجلهن فأمَسِكُوشنبِمَعَرُوفِي 4 [الطلاق:‎ 
ويقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل وانتهئ'"» وبلغ‎ 
الصبي إذا احتلم وأدرك» ويقال: هو بالغ» وهي بالغ بغير هاء كما يقال:‎ 
° امرأة حائض‎ 
٠. مراه نص‎ 
ديا‎ 
وقيل: هو قوة تحدث للصبي ينتقل بها من حال الطفولية إلى حال‎ 
الو كسد‎ 
جر م‎ 


.)۲۸١ /۲( ينظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «بلغ». 

(۳) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة «بلغ». 

)٤(‏ ينظر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة «بلغ). 

(6) ينظر: البابرتي» العناية شرح الهداية» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» 
(/25). 

() ينظر: الخرشي» شرح مختصر خليلء طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» 
(2241/6)» وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» .)٠١ /١(‏ 


ا 
9ب ب وِكَكَأي| ا جات 
تحرير محل النزاع: 
أجمع العلماء على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر بدون إذنها 
ئز إذا زوجها بكفؤ”". 
كما أجمعوا على أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا 


2 
يجوز . 

ولكنهم اختلفوا 4 البكر البالغ هل يجوز أن يزوجها أبوها بغير 
إذنها؟ على قولين. 


وسيب اختلافهم: معارضة دليل الخطاب» وذلك أن ما روى عن 
0 و 1 ° ا ب 0 24 
رسول الله صََآللعيَهوسَلَهَ من قوله: ١لا‏ تكح اليتيمّة إلا بإِذيهًا»”". 
5 0 عر 2 9 د ا 
وقوله: «تُسْتََمَرُ اليتِيمّة فى يي والمفهوم منه بدليل الخطاب 


)١(‏ ينظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ 387)»: والإشراف على 

مذاهب العلماءء »)١9/6(‏ والإجماع» رقم (١۳۹)ء‏ وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» (5/ ۲۲)» وأحكام القرآن, (0077/7). 

(۲) ينظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ ١۲۸)ء‏ والإشراف على 

مذاهب العلماءء /١(‏ ۱۸)» والإجماع» رقم (۳۸۹)» وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» (0/ ۲۲). 

(۳) حسن: أخرجَةٌ أحمد (2)5177» والدارقطنى في سننه »)٠٠١(‏ والبيهقي» السنن الكبرى 
07 ء) باب ما جاء في إنكاح ا ابن عمر تھا و 2 أحمد 
شاكر في المسندء وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» (1876)]. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (۲۰۹۳)» باب في الاستئمارء والنسائي »)۳۲۷١(‏ باب البكر 
يزوجها أبوها وهي كارهة» وأحمد »)7205١9(‏ من حديث ابن عمر» وصحح إسناده أحمد 
شاكر» وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح». [الألبان» صحيح أبي داود «الأم)» طبعة:- 


أله ده لمن" A‏ 
أن ذات الأب بخلاف اليتيمة. 


وقوله صَرَتَعدوَسهٌ: «البکر تُسْتَأمَره'' يوجب بعمومه استئمار كل 
بکر» والعمومٌ أقوئ من دليل الخطاب» مع أنه روئ مسلمٌ في حديث 
ابن عباس عتا زیادة» وهو أنه قال يوسا : «والبكر تأنه 
بوا" وهو نص في موضع الخلاف“. 

أقوال العلماء ب2 البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها: 

القول الأول: يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر وإن لم يستأذنها. 

القائلون به: الحسن البصري”'» والشعبي” » وعطاء بن أبي 
رباح”"» والنخعي”"» وإسحاق بن راهويه*» وابن أبي لیل 


-غراس- الكويت» ط۱ 577 اه 7١٠5م‏ (0778/5]. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجَهُ البخاري (1447)» من حديث عائشة وَيَيةعَتهَاه باب لا يجوز نكاح 
المکره» ومسلم ))١57١(‏ من حديث ابن عباس يرتا كتاب النكاح. 

(؟) صحيح: أخرجَهُ مسلم »)١1571(‏ كتاب النكاح. 

(۳) ينظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونباية المقتصد. (۲/ .)٠١‏ 

(؟) ينظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار .)١591/5(‏ 

.)1691/8( السابق‎ )٥( 

(5) يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق »)223١7914(‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار .)۱٥۹۷۷(‏ ۰ 

(۷) ينظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق »)2٠١791(‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار (؟/591١).‏ ۰ 

() ينظر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (86557). 

(9) ينظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (۲۲۳)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ ۲۷۲). 


والمالكا ا تاقوالا وا ا 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

قول الله يدَويككَ: << 6ل نار أن َك خی اس هنين ع أن 
تاق تن جعي » [القصص: ۲۷]. 

وجه الدلالة: ورد أنهما كانتا بکرین“ 

ثانيا: السنة النبوية: 


+R 


2 0 


١١-عَنِ‏ ابْنِ عباس وفك من أن الي ماله ووس قالّ: «الْأَيّمْ 
ق بها ِنْ لاء ابر تسام وَِذْنُّهَا سكونها». 

وجه الدلالة من وجهين: 

أددههما: لما قسم النبي ايو الساء قسمين» وآثيت الحق 


عنقا أ 


)١(‏ ينظر: مالك بن أنسء المدونة الكبرئ» (۲/ »23٠١‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب الرباني» (۲/ 57). 

(۲) ينظر: الشافعي, الأم» (5/ 42١9‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
(4/ 07).» والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۲/ 9 57). 

() ينظر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (8605)» وابن قدامة» المغني» 
(/ ۹)» والمرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .)١١١ /7١(‏ 

() ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ 207)» والمسالك في شرح موطأ مالك» »)٤٤۹ /٥(‏ 
والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ 1۸۸)»ء وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 
(4/ ۲۲-(. 

(6) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ 05 0). 

(5) صحيح: أخرجَهُ مسلم »)١1571(‏ كتاب النكاح. 


لسن ية جم 
لأحدهما دل على نفيه عن الآخر» وهي البكر» فيكون وليها أحق منها 
اوا ار هنا مشي 

أجيب عنه من أربعة أوجه: 

أحدها: قوله صَآَلنَهعَلِتَوِوْسَه: «الْأَيّم احق ِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَااء يَعم كل 
ولي» وهم يخصونه بالأب والجد'". 

الشاني: قوله صَرَّلتَعَتوسَرٌ: «الأَيّمُ) يتناول التي لا زوج لها بكرا 
كانت أو ثيبّا وهي في النساء كالعزب في الرجال” . 

الثالث: قوله صَآَنَهعَلِتَوِوسَه: وَالْبِكْرٌ تُسْتَامرُ) وهم لايوجبون 
استئذانهاء بل قالوا: هو مستحب حت طرد بعضهم قیاسه» وقالوا: لما 
كان مستا اكتف فيه بالسكوت» وادغرا أنه حرف يجب استتكذان البكر 
فلا بد من النطق» وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد» وهذا 
مخالف لإجماع المسلمين قبلهم؛ ولنصوص رسول الله صَآَلدََتِوسَلَىَ 
فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة» واتفاق الآئمة قبل هؤلاء أنه 
إذا زوج البكرٌ أخوها أو عمها فإنه يستأذنها؛ وإذنها صماتها””. 


)١(‏ ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ 07)» وابن عبد البرء 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء »)2)507-45١/5(‏ وابن العربي» المسالك في 
شرح موطأ مالك» /٥(‏ 4 5)» والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ 58/8)» وابن قدامة» 
المغنيء 2۳۹۹/0 : 4), 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» (۳۲/ 5 7). 

() ينظر: القدوري» التجريد, (9/ /5701). 

.)١ 5 /۳۲( ينظر: القدوريء التجريد» (9/ /5701)» وابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


م 3 ُُ 0 ا 5 

> 

الرابع: أن النبي صََلنَهعَْيَِوسَلََ فرق بين البكر والثيب» كما قال في 
الحديث الآخر: «لاتنكح البكرٌ حَتّى تشادن وَلَا النِيُْبُ حى 
تَسْتَأمَرَ)!''» فذكر في هذه لفظ «الإذن»» وني هذه لفظ «الأمر»» وجعل 
إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق» فهذان هما الفرقان اللذان 
فرق بهما النبي صََآَلَنَةءَْيَوَسلهَ بين البكر والثيبء لم يفرق بينهما في 
الإجبار وعدم الإجبار» وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في 
أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها 
يستأذنها فتأذن له» لا تأمره ابتداء» بل تأذن له إذا استأذناء وإذْنها 
صماتهاء وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر» فتتكلم بالنكاح» فتخطب 
إلى نفسهاء وتأمر الولى أن يزوجهاء فهى آمرة له. وعليه أن يطيعهاء 
فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك» فالولي مأمور من جهة الثيب 
ومستأذن للبكرء فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي اهيوسا . 

الوجه الثانى: أنه أمر باستئذانها؛ لتطيب القلوس”". 

أجيب بأن ظاهر النهي عن التزويج بغير الاستئذان لاا يدل على 
كتوق الآمر شيرطاه وكذلك الآمريالاسهذان لا يبدل عل وجوبة: 
فحئله على الاستحباب عدول عن الظاهر ©. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجَهُ البخاري (5974).» باب في النكاح» ومسلم :.)١514(‏ كتاب النكاح» من 

حديث أبي هريرة يكن 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳۲/ 5 75-5). 


(۳) ينظر: القدوري» التجريد. (9/ 5 .)57١‏ 
(؟) السابق» (9/ 5 .)57١‏ 


ق اة الا لدي: 8 


© 62 
۲ د ي هُرَيْرَةَ ينتف قال: قال رَسُولٌ الله صا ووم : 
شاد لاف ا ِن ٠‏ سكنت مها وإذ أت قلا وا 


1 


عَلَيُها)7". 

وجه الدلالة: لما قال: ١تُسَتَأمَرٌ‏ َة واليتيمة هي التي لا أب 
ا علق أقعن ا 

أجيب عنه بأن اليتم إذا أريد به فقد الأب تناول الصغيرة خاصة» 
والضغرة لاد مر والكبيرة الى لا تسام ر لا تسيل ية فلم بق 
إلا أن يحمل الخبر على المرأة التي لم تتزوج» وقد حكى أهل اللغة 
أنها تسمى يتيمة!". 

*- لآن أبا بكر ب كاري ارجدعااهة وي و اله 

هوهي بدت ست ستين وبنت ست سنين لا إذن ليا 

أجيب بأنها كانت صغيرة دون البلوغ» ولا خلاف في أن نكاح الأب 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود »)۲٠۹۳(‏ باب في الاستئمارء والنسائي (۳۲۷۰)» باب البكر يزوجها 
أبوها وهي كارهة» وأحمد »)۷٥۱۹(‏ من حديث ابن عمر» وصحح إسناده أحمد شاكرء 
وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (5 17)]. 

(5) ينظر: القاضي عبد الوهابء الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ 1۸۷)ء والقدوري» 
التجريد. (9/ .)571١‏ 

E N 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري (٤۳۸۹)ء‏ باب تزويج النبي صََللَعِنوسَلَهَ عائشة ر هكتهاء وقدومها 
المدينة» وبنائه بهاء ومسلم »)١5717(‏ كتاب النكاح» من حديث عائشة ي كةا. 

.)٤٤۹ /٥( ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 


ابنته الصغيرة البكر بدون إذنها جائز إذا زوجها بكفؤ”". 
٤‏ - لأن النبي صاة يوسا زوج ابنة'" عثمان» ولم يستأمرها“. 


ثالثا: المعقول: 
-١‏ لأنها ولاية متعلقة بنكاح صغيرة فلا تزول بالبلوغ» كالولاية في 
لف الفا 


أجيب بأن طلب الكفاءة ليس بولاية» وإنما يستوفي الولي بالمطالبة 
حق نفسه؛ ليدفع عنها الشّين» وذلك أنها إذا كانت بالغة ثيبًا فرضيت 
ر ك الكقاءة ت ال طالة ر لر كات ذلك من حت الولاية غلا 
سقط برضاها”'. 


7 - قياسا على البكر الصغيرة؛ لأن العلة البكورة”". 


)١(‏ ينظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ ۲۸۲)ء والإشراف على 
مذاهب العلماءء »)١9/6(‏ والإجماع» رقم »)۳۹١(‏ وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» (5/ ۲۲)» وأحكام القرآن, (0077/7). 

(؟) هكذا في المسالك» ولعله تصحيف. وورد في المدونة مرسلا عن الحسن البصري أن النبيّ 
َلوسر «زوج عثمان بن عفان ابنتيه» ولم يستشرهما». [ينظر: مالك بن أنسء المدونة 
الكبرئ» .])3١١/5(‏ 

(۳) ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» /٥(‏ 494 5). 

)٤(‏ ينظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ 1۸۷)» والقدوري» 
التجريد. .)٤۳١۱۳/۹(‏ 

.)٤۳١۳ /9( ينظر: القدوري» التجريد,‎ )٥( 

(5) ينظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ 1۸۷)» وابن عبدالبر» 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار» .)٤١١ /٥(‏ 
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أجيب بأن الصغر سبب الجر بالنص والإجماع» وأما جعل 
البكارة موجبة للحجرء فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم 
يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليهاء 
فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع”". 

۳- لأنه لا يفتقر إلى نطقها في عقد نكاحها مع القدرة عليه» فيقاس 
على الصغيرة”". 

أجيب بأننا لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها؛ لآن أخاها 
لو زوجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقهاء ولأن النطق يسقط في البكر؛ 
لتعذره» وحصول المشقة فيه . 

القول الثاني: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها. 

القائلون به: عثمان بن عفان » وابن عم ر*' وتش وعطاء بن 


.)۲۳ /۳۲( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ينظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» (5417//5). 

() ينظر: القدوري» التجريد, (9/ .)5751١‏ 

(5) ينظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار (1091/9). 

(6) ينظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق .)٠١791(‏ 

.)۱١۲۸۷( السابق‎ )0( 

(۷) ينظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق »23١78/(‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار .)۱٥۹۸۰ »۱0۹۷٥(‏ ۰ 

(6) ينظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار .)٠١۹۷٩(‏ 


١ 5‏ 1 8 ۳ 8 ته 0 
والشعبى' أ وسالم بن عبد الله "» والأوزاعى' 3 وسفيان اللورى 1 
)9( س * 65 ع هوه MN‏ 
وابن شبرمة والحسة من حي »واب و عبيد »وابوثور 4 


4 


والعوف "ا حوووابة ع كن النالكنة"" ووو ام اعفد العنا ا كار 


)١(‏ ينظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق »223١797(‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار .)١591/7(‏ 

(؟) ينظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار (1091/5). 

(۳) ينظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (۲۲۳)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ ۲۷۲). 

)٤(‏ ينظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (۲۲۳)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ ۲۷۲). 

)٥(‏ ينظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۲۷۲/۸)» وابن حزم 
المحلئ بالآثار» (۹/ ۳۸). 

(5) ينظر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماءء (۲/ .)١١٤‏ 

(۷) ينظر: المروزي» اختلاف العلماء» ص (۲۲۳)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ ۲۷۳). 

(۸) ينظر: المروزي» اختلاف العلماءء ص (۲۲۳)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (۸/ ۲۷۳). 

(9) ينظر: محمد بن الحسن الشيباني» الحجة على أهل المدينة» »)١777/7(‏ والقدوري» 
التجريد» (۹/ »)٤١١‏ والسرخسيء المبسوط» (5/ ۲). والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» .)551١/17(‏ 

)9١(‏ ينظر: الدردير» الشرح الكبير على مختصر خليل» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» 
0ه ۲۰۰۰م» (۲/ ۲۲۳)» وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
(6/5). 

)١١(‏ ينظر: عبد الله بن أحمد بن حنبل» مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» تحقيق: زهير 
الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط۱ ١501١ه‏ 1981م:(١١١3)»‏ وابن قدامة 
المغني» (۹/ ۳۹۹)ء والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .)١١١ /۲١(‏ 


الي 
ف تة الإبتِلامِيَةٍ DD:‏ 
والظاهرية'» وابن المنذر”". 
الآدلة التي استدلوا بها: 
أولا: السنة النبوية: 


2 3 
8 2 01 6 
کا 24-2 


١‏ - عن أبي هريره عت أن الي لاوما ا : ١لا‏ نك 
البكْرٌ حََّ ساد واا حت حن شتام . 

وجه الدلالة: هذا عام» وکل من عقد نكاحا علئ غير ما سته رسول 
الله صََألَمعََهِوسَلَرَ باطل ؛ لأنه الحجة علئ الخلق إلا أن يوجد عن النبي 
صا هسام أنه استثنئ» ولم يثبت يثبت إلا أن أبا بكر الصديق عة نة زوج 
عائشة من رسول الله صا يو وهي صغيرة لا أمر لها في 
نا 

أجيب بأن إيجاب استئذانها صريح في نفي إجبارها والولاية عليهاء 
فلو كان الإجبار ثابتا للزم ذلك» وعرّئ الأمرٌ بالاستئذان عن الفائدة. 


ا 


.)۳۸ /۹( ينظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۲۷۳/۸)»ء والإشراف على 
مذاهب العلماء» (5/ »)١15‏ والإقناع (۱/ ۲۹۸). 

(۳) متفق عليه: أخرجَةُ البخاري (1974).» باب في النكاح» ومسلم »)١514(‏ كتاب النكاح. 

(5) متفق عليه: أخرجَة البخاري (0177).: باب إنكاح الرجل ولده الصغارء ومسلم :)١577(‏ 
كتاب النكاح» من حديث عائشة رووا َدُعَنَهًا. 

)١(‏ ينظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ ۲۷۳)» وابن عبد البرء 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء الآمصار» ٠" /٥(‏ 5)» وابن قدامة» المغني» (9/ .)۳۹۹٩‏ 

(5) ينظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ 577). 


د 1111 1ق ١‏ مي اكلا 

۲- عن ابن عباس ن تة أن جَارِيَةَ بكْرًا تت التي مهايوا 
فَذَكَرَتَ 931 با رهي كَارِهَةٌ فَخَيرَهَا ابي صباە يوسا . 

وجه الدلالة: هذا الحديث فيه دلالة على عدم جواز إنكاح الأب 
ابنته البكر البالغ إلا بإذنها'". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه م فلا يحتج به. 

وقش بأن الطعن في الحديث لا معنئ له» فإن طرقه يقوئ بعضها 
بغش 9 

الثاني: يحتمل أن يكون زوَّجها من غير كَفء,» أو ممن يضر بها؛ 
لمصلحته. فخيرها لذلك . 


)١(‏ صحيح: أخرجَةٌ أبو داود (2750457» باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء وابن ماجه 
(21815)» باب من زوج ابنته وهي كارهة» وأَخرجَةُ أحمد (5794؟)» وصحح إسناده أحمد 
شاكر في المسند» وصححه الألباني في سنن أبي داود (۱۸۲۷). 

(؟) ينظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ ۲۷۳)» والسرخسيء 
المبسوطء (0/ 7)» وابن قدامة» المغني» (9/ 799). 

(۳) ينظر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» /٠١(‏ ١٤)ء‏ وابن قدامة» المغني» (9/ .)5٠٠‏ 

قال أبو داود السجستاني: رواه عكرمة عن النبي صَزَّنَعَََِوسَلرَه ولم يذكر ابن عباس» وكذلك رواه 
الناس مرسلا معروف. [ينظر: أبو داود السجستاني» سنن أبي داود» (۲/ 777)]. 

وقال البيهقي: الصحيح أنه عن عكرمة عن النبي نوس [ينظر: البيهقي» معرفة السنن 
والآثار .])٤۷ /۱١(‏ 

(؟) ينظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١19/9(‏ 

)١(‏ ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء (05/ »)٤١ ٤‏ وابن قدامة» 
المغني» (9/ .)٠٠١‏ 
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نوقش بأنه إذا ثبت الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به» وتعليقه 
بغيره يحتاج إلى دليل» وقد ثبت الحكم وهو التخيير» والسبب وهو 
الكراهة» ولم يذكر سببًا آخر”". 

*- عَنْ جَابر تمتك اَن رجا روح ابه وهي بِكْرٌ مِنْ عير 
55 التي اليو (قَفرَقَ هما" . 

وجه الدلالة: فيه دلالة على عدم جواز إنكاح الأب ابنته البكر 
البالغ إلا بإذما“. 

أجيب بأنه مرسل» فلا يحتج به. 

وقش بأن الحديث له طرقا يقوئ بعضها ببعض”*. 

ثانيا: المعقول: 

١‏ - لأا جائزة التصرف في مالهاء فلم يجز إجبارهاء كالثيب» 
وار 0 

أجيب بأن المعنئ في قياسهم على الثيب أنه لما لم يجز للأب 


ا 


رقا 


.)5707 /9( ينظر: القدوري» التجريد.‎ )١( 

(؟) مرسل: أخرجَة النسائي في السنن الكبرئ (251"77» باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» 
والدار قطنى في السنن .)765٠5(‏ 

فال الذان قطني« اليم مرل ب اللا قطني سن اذا قطني 0۴۷/4 

(۳) ينظر: ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ ۲۷۳). 

.)۳۳١۷ /٤( ينظر: الدار قطني» سنن الدار قطني‎ )٤( 

() ينظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١59/9(‏ 

(5) ينظر: ابن قدامة» المغني» (9/ .)۳۹٩‏ 


و فاا كل اک 
قبض صداقها إلا بإذنها لم يجز له عقد نكاحها إلا بإذناء ولما جاز 
الشافعي جاز له أن يعقد نكاحها بغير رضاها؛ لآن التصرف في المبدل 
معتبر بالتصرف في البدل. 
يعترض عليه في نكاحه لم يكن له أن يجبره عليه» وليس كذلك 
نا 

۲- لأنها تملك المطالبة بالزواج» ولو امتنع الأب من تزويجها مع 
مطالبتها زوجها 507 فلا يجوز تزويجها مع كراهتها 0 
كالبيع وخر 

٤‏ - لأنه عقد بعوض فلا يملك إجبارها عليه كالبيع“. 

الترجيح: أرئ أن الراجح في تزويج الأب ابنته البكر البّالغ بغير 
إذنها أنه لا يجوز إلا بإذنها؛ لأربعة أمور: 

أحدها: ثبوت النهي العام عن تزويج البكر إلا بإذنها. 

الثاني: أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية 


.)017 /١9( ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)57500 /9( ينظر: القدوريء التجريدء‎ )۲( 

(") السابق» (9/ 5706). 

(5) نفسف (57305/9). 


دن اله 
بي لري ية 2 
على المرأة ووأد نفسي لهاء واستهانة بعواطفها وإحساساتهاء وكان 
العرب يستشيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام» فجاء الإسلام واحترم 
رأيها كجزء من تكريمه لها”". 
الثالث: أنه لم يرد دليل يخص إجبار البكر البالغ. 
قال ابن المنذر رَمَهُلَنَهُ معللا صحة هذا القول: «لأن النبي 
َو قال قولا عاما: الاتنْكحُ البكْرٌ حنّئ شتأ وَل اليب 
على نار" کل هقد ا اعا غر ما وول اله 
يوسا باطل ؛ لأنه الحجة علئ الخلق إلا أن يوجد عن النبي 
صاة ووسر أنه | ستثنى من جملة قوله: لا كح البكْرٌ حَنّى تُسْتَأَدنَا 
بكرا أو ثيباء فيستثنئ ما استشنی» ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قوله: 
١لا‏ تنك البكرٌ حَتى نا مسْتأ700. 


جن 2000 


)١(‏ يُنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام» »)۲٠٠/١(‏ وفتاوى 
وأحكام للمرأة المسلمة» ص (87)» وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» /١(‏ 55)). 
(۲) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (1۹1۸)ء باب في النكاح» ومسلم :»)١514(‏ كتاب النكاح» من 

حديث أبي هريرة يڪن 
() ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ ۲۷۳)ء والإشراف على مذاهب 
العلماء. .)١57/6(‏ 


CANLS‏ عبد هه 


المسألةالخامسة 


الطلاق في الحيض 


تعريف الطلاق: 

الطلاق لغة: الطاءء واللام» والقاف أصل صحيح يدل على 
التخلية» والإرسالء والترك”"» يقال: أطلقت الناقة» و: طلقت هي إذا 
حللت عقالهاء فأرسلتها"» و: طلقت البلاد إذا فارقتهاء و: طلقت 
القوم إذا تركتهه”"». و: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد» ولا 
شرط”)؛ ومن المجاز: طلقت المرأة من زوجهاء إذا بانت مته“ . 

والطلاق هنا مأخوذ من قولك: أطلقت الناقة» فطلّقت إذا أرسلتها 
من عقال وقيد» فكأن الزوجة موثقة عند زوجهاء فإذا فارقها أطلقها من 
وثاق» ويدل على ذلك قول الناس: هي في حبالك إذا كانت تحتك» 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «طلق»» والأزهري» تهذيب اللغة» مادة «طلق». 
(؟) ينظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «طلق». 

(9) ينظر: الأزهري. تهذيب اللغة» مادة «طلق». 

(؟) ينظر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء مادة «طلق». 

(6) ينظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» مادة «طلق». 
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يراد أبا مرتبطة عندك كارتباط الناقة في حبالها”". 

الطلاق شرعا: تنوعت تعريفات الفقهاء للطلاق إلا نها تقاربت في 
المعةة: 

عرفته الحنفية بأنه رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح" في الحال» أو 
المآل بلفظ مخصوص””". 

قولهم: «شرعا»: يحترز به عن رفع القيد الثابت حسّاء وهو حل 
الوئاق» وقولهم: «بالنكاح»: يحترز به من العتق؛ لأنه رفع قيد ثابت 
شرعا لكنه لا يثبت ذلك القيد بالنكاح. 

وقولهم: «في الحال»: أي الطلاق البائن» وقولهم: «المآل): أي 
الطلاق الرجعي» وقولهم: «بلفظ مخصوص:: أي ما اشتمل على 


الطلاق بخلاف الفسخ””. 
وعرفته المالكية بأنه حل العصمة المتعقدة بين اله و0 
ا ی 2 ذللی“. 


١ط ينظر: ابن رشد القرطبى» المقدمات الممهدات» طبعة: دار الغرب الإسلامى- بيروت»‎ )١( 
٠ .)4910//1( 01۹۸ aA 5١8 

(۲) ينظر: النسفي» كنز الدقائق» ص (۲۹۹). 

(۴) ينظر: الحصكفيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص .)5١0(‏ 

(؟) ينظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۲/ ۱۸۸). 

(6) ينظر: الحصكفيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص .)5١0(‏ 

(5) ينظر: ابن رشد القرطبي» المقدمات الممهدات» (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۷) ينظر: الجندي» التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» تحقيق: د. أحمد بن عبد 
الكريم نجيب» طبعة: مركز نجيبويه- القاهرة» 2١‏ 579 ١ه‏ 8١١5م‏ (775/5). 


وعرفته الشافعية بأنه حل قيد النكاح بلفظ طلاقء أو نحوه'". 

وعرفته الحنابلة بأنه حل قيد النكاح» أو بعضه". 

قولهم: «أو بعضه): أي حل بعض قيد النكاح بالطلاق الرجعي إذا 
طلقها طلقة رجعية". 

والذي يظهر من هذه التعريفات السابقة أن تعريف الحنفية أشملها؛ 
لآنه جمع حدود الطلاق» ومنع من دخول غيره فيه» ويتضح ذلك فيما 
يلي : 

١‏ - فرق التعريف بين حل القيد شرعاء وحسًا. 

۲- أخرج العتق» والفسخ عن تعريف الطلاق» فكلاهما حل لقيد 
النكاح» ولكنّ الأول حل قيد غير شرعيء والثاني له ألفاظ غير لفاظ 
الطلاق. 

۳- اشتمل على نوعي الطلاق البائن» والرجعي. 

تعريف الحيض: 

الحيهن تة الان ال حاص المال ادا سال و ات 


)١(‏ ينظر: زكريا الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ ١۲۸)ء‏ والقليوبي» 
وعميرة» حاشيتا قليوبي وعميرة» (7/ 4 ۳۲). 

(۲) ينظر: الحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» (۳/ »)٤٥١‏ وابن النجارء منتهئ الإرادات» 
۲/0( 

(۳) ينظر: البهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» (۱۲/ ۱۷۷)ء وشرح منتهئ الإرادات» .)١١۳ /٥(‏ 


SSE‏ يورم 
المرأة إذا سال دمها'"» ويقال: اسْتحيضَتٍ المرأة إذا استمرّ بها الدم 
بعد أيامهاء فهئ مستحاضة''". 

وحاضت المرأة تحيض حيضاء ومحيضاء ومحاضاء فهي حائض. 
راحم لتر ا وسريض رانك ابد وراد بلسي كبر 
الاسم والجمع الجييض'". 

الحيض شرعا: تنوعت تعريفات الفقهاء للحيض» وعند تأملها 
نجدها متفقة في المعنئ. 

عرفته الحنفية بأنه دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء» وصغر. 

قولهم: «رحم امرأة»: أخرج به الرّعَافء والدماء الخارجة من 
الجراحات» ودم المستحاضة؛ فإنهادم عرق لاا دم رحم» وقولهم: 
«سليمة عن داء»: أخرج به دم النفاس؛ فإن النفساء في حكم المريضة» 
وقولهم: «(وصغر): أخرج به الدم الذي تراه الصغيرة قبل أن تبلغ؛ فإنه 
ليس بمعتبر في الشرع' ". 


)١(‏ ينظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيطء مادة «حيض»» والزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس» مادة «(حوض». 
() ينظر: الأزهريء تهذيب اللغة» مادة «حيض»» والفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 


مادة «(حيض). 
(۳) ينظر: الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة «حيض)» والفيروزآبادي» القاموس 
المحيط. مادة (حيض». 


(5) ينظر: النسفي» كنز الدقائق» ص .)۱٤۹(‏ 


م 3 ُُ 0 ا 5 

99 ب وَِكَكايا ام جات 

وعرفته الما لحية بأنه دم خارج بنفسه من فرج المترأة الممك: 
حملها عادة غير زائدة على خمسة عشر يوما من غير مرضء ولا 
و 
وقولهم: «الممكن حملها عادة): أخرج به الخارج من الصغيرة دون 
البلوغ. واليائسة» وقولهم: غير زائدة على خمسة عشر يوما): أخرج به 
مما زاد على ذلك» فإنه يكون استحاضة» وقولهم: من غير مرض»: 
أخرج به الخارج بسبب مرض غير الاستحاضة» وقولهم: «ولادة): 
١, . 5‏ 

وعرفته الشافعية بأنه الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل 
الصحة من غير سبب الولادة في أوقات عاو 

قولهم: «علئ سبيل الصحة): أخرج به الاستحاضة» وقولهم: «من 
غير سبب الولادة في أوقات معلومة»: أخرج به النفاس. 


)١(‏ ينظر: ابن جَرَّيء القوانين الفقهية» ص (۷۲)» والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني» .)١57 /١(‏ 

(1) ينظر: العدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)١55-1١ 57 /١(‏ 

() ينظر: أبو شجاع» متن أبي شجاع «الغاية والتقريب»» تحقيق: عبد الصبور شلبي» طبعة: مكتبة 
زهران- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ» ص »2)١١(‏ والشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» /١(‏ 40). 

(5) ينظر: الشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» /١(‏ 10). 


٠‏ پک سا °« AN‏ سے مھ 
لس اااي و 

وعرفته الحنابلة بأنه دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب 
ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثئ إذا بلغت في أوقات معلومة”". 

قولهم: «دم طبيعة): أي جبلة» وخلقة» وسجية» وقولهم: (يخرج 
مع الصحة): أخرج به الاستحاضة» وقولهم: «(من غير سبب ولادة): 
أخرج به النفاس» وقولهم: «من قعر الرحم): أي بيت منبت الولد 
ووعائه» وقولهم: «يعتاد أنث إذا بلغت»: أي ليس بدم فساد» بل خلقه 
الله لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو مخلوق من مائهماء وقولهم: في 
أوقات معلومة»: في الغالب من كل شهر ستة أيام» أو سبعة إن لم تكن 
حاملاء ولا مرضعا؛ لأنه لا مصرف له إذن» فإذا حملت انصرف ذلك 


بإذن الله إلى غذائه". 

تحرير محل النزاع: 

اتفق أهل العلم على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته آثناء 
حيضها”". 


)١(‏ ينظر: الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» »)44/١(‏ وابن النجار» منتهى الإرادات» 
.)١ ١07/1١‏ 

(۲) ينظر: البهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» (۱/ »)٤٦۳‏ وشرح منتهئ الإرادات» .)75١19/1(‏ 

() بُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي» »)١١0 /٠١(‏ وابن حزم» المحلئ 
بالآثار» (4/ ۳۷۸-۳۷۷)» وابن عبد البرء الاستذكار» »)١51١7/5(‏ والشيرازي» المهذب في 
فقه الإمام الشافعي» (5/7)» والسرخسي» المبسوط. »))١1/7(‏ وابن رشد الحفيد» بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ »24٠‏ والنووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
(٠١ /١(‏ وابن قدامة» المغني» /٠١(‏ 207715 وابن تيمية» مجموع الفتاوئ. »)٦1/۳۳(‏ 
والحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» (9/5”). 


EA ANDI GS 

وج لل لاک 

كما اتفقوا على أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بهاء وأما غير 
المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة» وإن أمر الله عَرَِجَلّ ومراد 
رسوله صَآَنَةءَلَوسَلَ في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من 
النساء» فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهاء ولا سنة» ولا بدعة في 
طلاقها”". 

قال ابن المنذر وَمَهُلمَهُ: أجمع أهل العلم على أن طلاق السنة أن 

,و 
يطلقها طاهرا في قبل عدتهباء وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيهاء 
ولا جامعها في ذلك الطهر”". 
بها تطليقة أنها قد بانت منه» فلا تحل له إلا بنكاح جديد» ولاعدة له 
غا 

ولكنهم اختلفوا 4 وقوع طلاق الحائض المد خول بها على تلاتة 
أقوال. 

وسبب اختلافهم: هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق 
السني هي شروط صحة وإجزاء» أو شروط كمال وتمام؟ 


1س ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)۷١-۷۲ /٠١(‏ 

(9) فلظرة ابن المتذر الأوسط فن الست والإجماع والاختلاف» (9/ ۱۳۷ ۱۳۸)» والإشراف 
على مذاهب العلماءء /٥(‏ 185)» والإجماع» رقم .)٤٤١١٤٤١(‏ 

(۳( يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. (9/ »:١‏ والإشراف على 
مذاهب العلماءء (5/ ۱۸۷)ء والإجماع» رقم .)٤٤۳(‏ 


55 ب لا مہ ا‎ ٠ 
2 ي شري الاي‎ 

فمن قال: شروط إجزاء» قال: لايقع الطلاق الذي عدم هله 
الصفة. 

ومن قال: شروط كمال وتمام» قال: يقع» ويندب إلى أن يقع 
كاماد . 

أقوال آهل العلم 2 وقوع الطلاق 2 الحيض: 

القول الأول: طلاق الحائض يقع. 


القائلون به: الحسن البصري”"» وسفيان الثوري””"» وعطاء بن أبي 
رباح*» والأوزاعي”» والليث بن سعد" والحنفية”"» والمالكية, 
ولا ولال وو eT‏ 


(1) تقر ابن رش العنيد» بداية المجديد و اة المققضد ( ١‏ 2)4۲ 

(۲) يُنظر: ابن المنذر» الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. .)١59/9(‏ 

.)١59/9( السابق»‎ )*( 

.)٠٠۹۵۷( يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) يُنظر: ابن المنذر» الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. .)١59/9(‏ 

.)١49 /9( السابق»‎ )5( 

(0) يُنظر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۳۷۸)» والسرخسيء المبسوط .)١7/7(‏ 

(۸) يُنظر: مالك بن أنس» المدونة الكبرئ» (۲/ ه-5)» وابن جزيء القوانين الفقهية» ص 
(۲۸۸)» والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲/ ۸۳). 

(9) يُنظر: الشافعي» الأ (577/7)» والماوردي» الحاوي الكبير في مذهب الشافعيء 
»)٠٠١ /٠١(‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (/ 3). 

)٠١(‏ يُنظّر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (4547)» وابن قدامة» المغني» 
(۱۰/ ۳۲۷)» والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲۲/ 10/7). 

.)١59/9( يُنظر: ابن المنذر الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف‎ )١١( 


TENE‏ 0 مصر» وأهل 00 وجمهور الفقهاء: 
ونُسب إلى الصحابة يكت والتابعيه“. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالئ: «الطلقٌ مد 
[البقرة:۲۲۹]. 

وجه الدلالة: لم يخصص الله سُبَحَانَهوتَكَاَ طلاقا دون طلاق» فدل 
علئ أنها تحسب'". 

أجيب بأننا لا نسم لكم بدخول الطلاق المحرّم المنهي عنه تحت 


Is 
۰ هذه الآية‎ 


ع 


ان فَإِمَسَا f‏ محرو او حَسَنِ 4 


تانيا: السنة النبوية: 
-١‏ عن عَيْدِ الله بن عَمَرَ يته أنه 
)١(‏ يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. »)٠٤۹/۹(‏ والإشراف على 
مذاهب العلماء /٥(‏ ۱۸۷)ء والإقناع» (1/ .)١٠١‏ 
(۲) يُنظر: ابن المنذر» الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. .)١59/9(‏ 
(۳) السابق» (9/ .)١59‏ 
(؟) يُنظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)١1١5 /٠١(‏ والكاساني» 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/ 47)»؛ وابن قدامة» المغني»(١٠/ .)١۲۷‏ 
(6) يُنظّر: الشافعي» اختلاف الحديث» [مطبوع ملحقا بالأم]» طبعة: دار المعرفة- بيروت» بدون 
طبعة ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م» (551/8). 
(5) يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد 
القادر الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 5782١‏ اه ۲۰۰۷م»(٥/ .)١٠١‏ 


٠‏ پک سا °« AN‏ سے مھ 
لشي ية و 
e‏ اشر ا و سر ١‏ و 
عَلَى عَهْدِ رَسول الله ص اوسا فَسَأَلَ عُمَرُ بن الحَطّاب رَسُولَ الله 

ولي لكر 2 5 كي ا ليع ١‏ اط کو موري ررر دتره ع ا : 
ةيوسم عَنْ ذلك فقال رَسول الله صَرَّلتَةعَتووَسلَر: «مره فليرًاجعهاء 
ووه 2 2ا 2 2اد 82( 5 > قە رمم 
ا رت حر Sa‏ 
وَإِنْ شاءَ طلق قبل أنْ يه ee‏ 
امرأته. فدل على وقوع الطلاق؛ لأن الرجعة لا تكون إلا بعد 
الطلاق”". 

أجيب بأن المراد بالمراجعة في هذا الحديث: الرد الحسى إلى 
الحالة التى كان عليها أولاء وليس معناه: الرجعة بعد الطلاق”". 


نوقش من وجهين: 

أحدهما: أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة 
الطلاق. 

الثاني: أن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية 
اتفاقا. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (١١٠٥٠)ء‏ كتاب الطلاق» ومسلم (١١٤٠)ء‏ كتاب الطلاق. 

(۲) يُنظر: السرخسيء المبسوط» »)١۷-٠١/١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب 
الإمام الشافعي» »)١١١/٠١(‏ وابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك »)٥۳۸/١(‏ 
والقبس في شرح موطأ مالك بن آنس» (۲/ ۷۲۳)» وابن قدامة» المغني» (۱۰/ ۳۲۸-۳۲۷). 

() بُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئء (۳۳/ ٩۹)ء‏ وابن قيم الجوزية» زاد المعاد» (5/ .)7١/‏ 

(؟) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)١١١/١٠١(‏ 

.)9 07 /94( يُنظّر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )٥( 


۲ - في رواية: قال ابن عمر :يا لراك 0 
0 نّا كَانَيَحِل لِي أن الا قَالَ: ا ي منك 
وَتَكُونُ مَعْصِية'. 


۹ 1 5 437 35 55 5 5 2 3 
جب بأ الحديث په کارت ونش روت سکم زیم 
E e fo‏ 


ای ای کا طانم مي عش کاو کک شتی کاک در 
صاە يوسا فقا :مره َلْيُرَاجِعْهَا نذا طَهُرَتْ فَلْيَطَلّقَهًا لِطْهْرِهَاء 


قَالَ: فَرَاجَعْتَهًا LS‏ اه كلك : فَاعْتَدَدْتَ بتِلْكَ التَطلِيَةِ التي 


ا 


طَلّقْتَ وَهِيَ حَائْضُ؟ قَالَ: «مَالِيَ لا أَعْتَدٌ بها وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ 


م ال ا E‏ 


و 
وجه الدلالة: أن ابن عمر عتا صاحب الواقعة» وقد حسبها 
تطا e‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجَة الدار قطني في سننه (741/5)» والبيهقي في السنن الصغير (7775)» ومعرفة 
السنن والآثار »)١5775(‏ والسنن الكبرئ »)١5979(‏ باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا 
واحدة» وقال: فيه عطاء الخرساني تكلموا فيه» وضعفه ابن القيم. [ينظر: ابن قيم الجوزية» 
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تحقيق: محمد عزير شمس» طبعة: دار عالم الفوائد- مكة 
المكرمة» ط۱ ۳۲٤۱ھ .])06:-559/1١(‏ 

وضعفه الألباني TT‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۷/ .])٠١١‏ 

ا ابن عبد الهادي» تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» (5/ ١7-1505‏ 5). 

(۳) متفق عليه: أخرجَهُ البخاري »)٥۲٠۲(‏ باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» ومسلم 
»)١01(‏ كتاب الطلاق» واللفظ له. 


() يُنظر: السرخسيء المبسوط »)2١7/7(‏ وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح- 


> ااي کا اانه “ امه هه 
ف شرج ة اهي r‏ 
أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن هذا مخالف لقول ابن عمر كته نفسه: «فْرَدّمَا 
الآخر: لم يقل فيه: إن رسو ل الله صَِرَلََووَسَلهَ حسبها تطليقة» ولا 
أنه متسر هو الذي قال له: اعتذ بها طلقة» إنما هو إخبار عن 
نفسه» ولا حجة في فعله» ولا فعل أحد دون رسول الله صا ووس . 


کے 


-٤‏ عَنْ نافع عن ابن عْمَرَ ڪت ١أنّهُ‏ طَلَّقَ امْرَأَنهُ وَهِيَ حَائِضُ 
کی مر الي مكرود َد گر ديك لَه جلها وَاحِدَة!". 
وجه الدلالة: أن النبي صالةَيَووَسَاَرَ حسبها طلقة» وهذا نص في 
موضع الخلاف» فيجب المصير إليه"“. 
أجيب بأن هذه اللفظة لو كانت من كلام رسول الله صَوَلنَعَلنهوسَْهَ ما 
قدّمنا عليها شيئاء ولصرنا إليها بأول وهلة» ولكن لا ندري أقالها ابن 


=الترمذي» (5/ 3١7‏ )» وابن قدامة» المغنى» (۱۰/ ۳۲۸). 

)١(‏ صحيح: أخرجَةُ أبو داود »)۲۱۸٥(‏ تت في طلاق السنة» والنسائي (۳۳۹۲)» باب: وقت 
الطلاق للعدة التي أمر الله عَرَيَجَلَ أن تطلق لها النساء» وأحمد (0075)» وصححه ابن حزم في 
المحلئ (۹/ ۳۸۲-۳۸۱)» وابن حجر في فتح الباري (4/ »)٠۳‏ والألباني في سنن أبي داود 
(189). 

(۲) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار (9/ .)۳۸۰١‏ 

(۳) صحيح: أخرجَة أبو داود الطيالسي في مسنده (1۸)» والبيهقي في السنن الكبرئ (/597١)؛‏ 
باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعياء وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». [الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۷/ .])١١١‏ 

.)707 /9( ينظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )٤( 


A I IE GS 
وحم ل اشک‎ 
وهب من عنده» أم ابن أبي ذئب» أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى‎ 
رسول الله لوسك ما لا يُتيقن أنه من کلامه» ويشهد به علیه»‎ 
وترتب عليه الأحكام, والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر يَعَإِيدْعَنعا‎ 
ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه‎ 
ا‎ 
5 31 2 a 
فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث”".‎ 


مع 


ه- عَنْ انس تة قال: سَمِعْت مُعَادَ بْنَ جَبّل» قَالَ: قال لى 


0 و u‏ ا 5 ر 2 ار . لم ول ر 6 رت ۳ 
سول الله صاه يرسآ : «يا مُعاذ مَنْ طلق في بِذَعَةٍ ألرّمْنَاه بذعَته). 


وجه الدلالة: فيه أن الطلاق البدعى واقع e‏ 


أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه موضوع لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد 
الثقات إنما هو من طريق إسماعيل بن أمية» فإن كان القرشى الصغير 


.)711/ /( يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء‎ )١( 

(5) يُنظّر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (4/ 03017 والشوكاني» نيل 
الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (۱۲/ ۳۸۲)» والألباني» إرواء الغلیل» (۷/ .)١١۷-١۳٤‏ 
(۳) ضعيف: أخرجَة الدار قطنى في سننه (٤٤۳۹)»ء‏ وقال: فيه «إسماعيل بن أبى أمية القرشى 

ضعيف متر وك الحديث). ۰ ٠‏ ۰ 
)٤(‏ يُنظر: المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» طبعة: المكتبة التجارية الكبرى- مصرء 
ط۰۱ 5ه *اه(17/5١).‏ 


آي 2 سلا هه 5 AN‏ 35 
ي الشرة اهي و 
البصري» فهو ضعيف متروك» وإن كان غيره» فهو مجهول لا يعرف من 
١‏ 
هو ؟” 0 
الآخر: على فرض صحته يكون معناه: آلزمناه إثم بدعته كما قال 


ع سو لع لد 


تعالى: ف وَكُلَّ نکن رمه طَثِيره فى عَبْقَوء 4 [الإسراء: »]١1‏ ولیس فيه 
أنه يحكم عليه بإمضاء حكم ا 


ثالثا: الا جماع: 
العلم منهم. شریح"» وأو عبید)» فان ال والخطابي» وابن 
فال اوا دال وای غاص "ارو العمر ا 03 وابرة 


000 
قدامة '. 


)١(‏ يُنظر: الدار قطني» سنن الدار قطني» (۵/ ۳۷)ء وابن حزم» المحلی بالآثار» /٩(‏ ۳۷۹)ء وابن 
قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد. (0/ .)۲٠۸-۲۱۷‏ 

(۲) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (9/ ۳۷۹). 

(۳) يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق .)١٠١956(‏ 

(5) يُنظّر: ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم 
باجس» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» طلاء 5177 ١ه‏ ١١٠5م‏ (190/1). 

(6) يُنظر: ابن المنذر» الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف .)١59/9(‏ 

(5) يُنظر: الخطابي» معالم السنن» (۳/ ۲۳۲). 

(۷) يُنظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (۷/ 7/5). 

(۸) يُنظر: ابن عبد البرء الاستذكار» (5/ .)١57‏ 

(4) يُنظر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» (0/ 0). 

.)۷۹ /۱۰( يُنظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )٠١( 

.)۲۷ /۱١( يُنظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١١( 


أجيب بآن الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم في الحيض وغيره لم 
يزل ثابتا بين السلف والخلف» وقد وهم من ادعئ الإجماع على 
وقوعه» وقال بمبلغ علمه» وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه 
ب 

وقد قال الإمام أحمد: من ادعئ الإجماع فهو كاذب» وما يدريه 


لغل الداس اف 0 


رابعا: المعقول: 
١-لأنه‏ طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع. كطلاق 
الحامل””". 


أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحامل يجوز طلاقها بخلاف 
الحائض. 


ل وة اتير أرقو عور القنة ا هب إزالة 
عصمة» وقطع مِلك. فإيقاعه في زمن البدعة أولئ؛ تغليظا عليه» وعقوبة 


)١(‏ يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (4/ ١۳۷)ء‏ وابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير 
العباد» (40/ 57 .)5١‏ 

(؟) يُنظّر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (١١/١۳)ء‏ وآل تيمية» المُسَوّدَة في أصول الفقه» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة: دار الكتاب العربي» بدون طبعة» وبدون تاريخ» ص 
(715)» وابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء (/ .)٠٠۲‏ 

(9) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وابن قدامة» المغني» 
(۲۸/۱۱). 


ارس ارايت :2 
ليأ 

أجيب بأنه ثبت في السنة عدم وقوعه كما سيأتي فيما استدل به 
أصحاب القول الثاني. 

؟- الطلاق نفسه مشروع» وإنما الحظر والحرمة في غيره كالوقوع 
في الزناء والسّفهء وتطويل العدة» وإذا كان مشروعا في نفسه جاز أن 
يكون معتبراء وإن مّنِع عنه لغيره» كالبيع وقت أذان الجمعة» والصلاة 
في الأرض المغصوبة» ونحو ذلك”". 

أجيب بأن وصف العقد المحرم بالصحة مع كونه منشئا للمفسدة 
ومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده جمع بين النقيضين» 
فإن الصحة إنما تنشأ عن المصلحة» والعقد المحرم لا مصلحة فيه بل 
نعو مالسد حالف اورا 

٤‏ -إن الفروج يحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق» 
وتجديد الرجعة والعقد. 


)١(‏ يُنظر: ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» »)٨۹ /٠١(‏ والكافي في فقه 
أهل المدينة» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» طبعة: مكتبة الرياض 
الحديثة- الرياض» المملكة العربية السعودية» طا3 ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م» (۲/ »)٥۷۲‏ وابن 
قدامة» المغني» (۱۱/ ۳۲۸). 

(؟) يُنظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (47/7)» والماوردي» الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» .)1117/-1157/١١(‏ 

(9) يُنظر: ابن قيم الجوزية» #بذيب السنن» .)١59-154//5(‏ 

(4) يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» .)5١7 /٥(‏ 


SEAT AEG 
a 0-7 
أجيب بن قولكم: إن الفروج يحتاط لهاء نسلّم به» وقد قلنا به؛ فإنا‎ 
احتطنا وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتئ يآتي ما يزيله بيقين» فإذا‎ 
أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة» وإن أصبنا فصوابنا في جهتين: جهة‎ 
من كان حلالا له بيقين» وإحلاله لغيره» فان كان خطاء فهو خطأ من‎ 
جهتين» فتبين أنَا أولئ بالاحتياط د‎ 
القول الثاني: طلاق الحائض لا يقع.‎ 
القائلون به: طاوس» وعكرمة بن عبد الله» وخلاس بن عمروء‎ 


و 4 م 


u f BF 2 5‏ 8 
ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أَرْطاة » وابن عليّة» وهشام بن 


الحكو””, والظاهرية 2 وبعضص الحنفة“» وبعضص المالكة”“ وبعض 
الحا وابن با ا ااا ا O‏ 


.)717 /٥( يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(1) يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳۳/ .)8١‏ 

(۳) بُنظر: ابن قدامة» المغنى» .)3717//١١(‏ 

.(YA- ۷Y /9( يُنظر: ابن حزم المحلى بالآثار‎ )٤( 

.)۸۱ /۳۳( يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

() يُنظر: ابن رشد القرطبي» المقدمات الممهدات» .)٠٥٠٦/١(‏ والحطاب الرعيني» مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل» (7”9/5). 

(۷) يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳۳/ ١۸۲-۸)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» (۲۲/ ۱۷۳). 

(۸) يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳۳/ .)٦١‏ 


® 
١ 5‏ 5 ۳ 9 5 
وابن القيم"» والصنعاني"» والشوكاني”"» وصديق حسن خان“ . 
الآدلة التى استدلوا بها: 


أولا: القرآن الكريم: 

١‏ -قوله تعالئ: # أَلطَلَىٌمَرَّنَانِ #[البقرة:9؟77]. 

وجه الدلالة: معلوم أن الله سبَحَانَهوتعَالَ إنما أراد الطلاق المأذون 
فيه» وهو الطلاق للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق» فإنه 
حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين» 


فلا يكون ما عداه طلاقا. 
۲-قوله تعالی: اما الى ذا طلقم الِيْسَآهَ مَطَلُِوهُنَ لود 4 
[الطلاق:١].‏ 


وجه الدلالة: صح عن النبي َلوسر المبيّن عن الله مراده من 
كلامه» أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر 


)١(‏ يُنظّر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» (0/ ۳٠۲)ء‏ وتمذيب السنن» مطبوع 
مع عون المعبود شرح سنن أبي داود» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۲» ١١٤١هى‏ 
١١0 /5(‏ ). 

(۲) يُنظر: الصنعاني» سبل السلام» .)١198/5(‏ 

(9) ييُنظر: الشوكاني» الدراري المضية شرح الدرر البهية» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط۱ ۱٤١۷‏ هھ ۱۹۸۷م» (۲/ ۲۲۲)» ونيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (۱۲/ ۳۸۷). 

(؟) يُنظر: صديق حسن خان» الروضة الندية شرح الدرر البهية» (۲/ .)٤۸‏ 

)١(‏ يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء (0/ ٠٠٠)ء‏ والشوكاني» نيل الأوطار 
من أسرار منتقئ الأخبار» (۱۲/ .)۳۸١‏ 


الذي لم يجامع فيه» أو بعد استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق 
للعدة في حق المدخول بهاء فلا يكون طلاقاء فكيف تحرم المرأة 
نا 

ثانيا: السنة النبوية: 

١-عموم‏ قول النبي صإدَعيووَسَة: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَامَا 
يِس فی فهو ر . 

وجه الدلالة: هذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه 
أمره اووس مردود باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ 
فأين هذا من الحكم برده؟”". 

۲- قول ابن عمر عتا بعد أن أمره النبي ورسآ بإرجاع 
زوجته: «قَرَدهَا عل وَلمْ يَرَهَا نا 

وجه الدلالة: أن النبي صََاَللَعَدهوْسَلوَ لم يحتسب طلقة ابن عمر 
يتا تطليقة» وهذا نص في أنه لا يقع» ولو وقع لرآه شيا . 


.)7١ 5 /0( يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد,‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجَة البخاري (۲۹۹۷)ء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
ومسلم (۱۷۱۸)» كتاب الأقضية» من حديث عائشة وَوَإيدُعَتهَا. 

(9) يُنظر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد» .)5١ 5-5٠01 /٥(‏ 

(4) صحيح: أخرجَةُ أبو داود (٠۲۱۸)ء‏ باب في طلاق السنةء والنسائي (۳۳۹۲)» باب: وقت 
الطلاق للعدة التي أمر الله عمجل أن تطلق لها النساء» وصححه ابن حزم في المحلى 
»)787-178١/4(‏ وابن حجر في فتح الباري (9/ “07 37). والآلباني في سنن ابي داود (۱۸۹۸). 

(6) يُنظر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد» (0/ 5 .)7١‏ 


اشر ية ون 


أجيب عنه من وجهيد: 

أحدهما: أنه منكر؛ لتفرد أبي الزبير به» ومخالفة جميع الرواة فيه» 
وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت 
دنا 

وقش بأنه حديث في غاية الصحة لا يحتمل توجيهات”"؛ فإن أبا 
الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة» وإنما يخشئ من تدليسه. فإذا قال: 
سمعت» أو حدثني» زال محذور التدليس» وزالت العلة المتوهمة. 
وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: «عن»» ولم يصرح بالسماع» 
ومسلم يصحح ذلك من حديثه» فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال 
الإشكال» وصح الحديث» وقامت الحجة"'". 

الآخر: لو صح. فإنه يحتمل احتمالين: 

-١‏ أنه لم یرہ إثماء ولم یره شيئا لا يقدر علئ استدراكه؛ لأنه قد 
04 آله تدرك بال ع 

لحر ال سس ا 
رسوله اووس . 
)١(‏ يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» .)۲٠۷ /٥(‏ 
(۲) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ ۳۸۲-۳۸۱). 
9ايظراابن قيم الجوؤية ا المعاد عدي خين العياده 0009 
(5) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)١١7//1١(‏ وابن عبد البرء 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء /٠١(‏ 55-568). 
(6) يُنظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء (535/10). 


نُوقشٌ هذان الاحتمالان بأن ابن عمر ينمتا فسر قوله: «وَلَمْ يَرَهَا 
ْنَا بقوله في رجل طلق امرأته وهي حائض: ”لا يعتد بذلك)”". 

ثالثا: المعقول: 

-١‏ لأن الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوع الطلاق في الحيض؛ 
فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى ألبتة» ولا أذن فيه» فليس في شرعه. 
فكيف يقال بنفوذه» وصحته؟. 

- لأنه النكاح المتيقن لا يزول إلا بيقين مثله من كتاب» أو سنة» 
أو إجماع متيقن» فإذا جئتم بواحد من هذه الثلاثة قلنا بوقوع الطلاق في 
اللحيقن» ولا سيل لود ذلك 

-لأنه إنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالئ للمطلّق» 
ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم يملَّكْها إياه» ومن المعلوم أنه لم يملكه 
الطلاق المحرّم ولا أذن له فيه» فلا يصح» ولایقع“. 

:-لأنه لو وکل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزاء فطلق طلاقا 
محرّما لم يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبرا 
في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؟ ومن المعلوم أن المكلف إنما 


)١(‏ صحيح: أخرجَةُ ابن حزم في المحلئ »)۳۸١/۹(‏ وصححه» وابن القيم في زاد المعاد. 
(507/45). 

(۲) يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء (0/ 707). 

(۳) السابق» (0/ ۲۰۲). 

.)۲۰۲ /٥( نفسف‎ )5( 


252 2 
يتصرف بالإذن» فما لم يأذن به الله ورسوله صَرَّلنَعتِوسََرَ لا يكون محلا 
للتصرف ألبتة. 

ه- لآنه إذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي» فما 
الفرق بينه» وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما هى الله عنه من النكاح» 
وصححتم ما حرمه» وغه عنه من الطلاق؟ والنهي يقتضي البطلان في 
الموضغي؟. 

٦-لأآن‏ الشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيضء أو 
بعد الوطء في الطهرء فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنئ, 
وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع 
حيث يبطل التصرف بحجره. 

ومبذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيع حجر الشارع 
على بائعه هذا الوقت» فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه'". 

۷-لأنه طلاق محرم منهي عنه» فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه» والمأذون فيه من جهة 
الضخة والقسادة؟. 


(۱) يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء (5/ .)5١7‏ 

() يُنظر: ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ 207١7‏ وابن تيمية» مجموع 
الفتاوئ» (۳۳/ .)۷١‏ 

(۳) يُنظر: ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد» (0/ .)۲٠٠-۲۰۲‏ 

.)5١7/0( السابق»‎ )5( 


۸- لأن الشارع إنما نمئ عنه وحرمه؛ لأنه يبغضه. ولايحب 
وقوعه» بل وقوعه مكروه إليه» وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا 
الا 

أجيب بأن الشارع حرم أشياء» ورتب عليها آثارها كالظهار”". 

نُوقش بأن الشارع لم يحكم بوقوع الطلاق ني الحيض بخلاف 
الظهار؛ فقد رتب عليه الكفارة. 

4- لآنه طلاق لم يشرعه الله أبداء وكان مردودا باطلا كطلاق 
الاس 

٠‏ -لأن الله سْبَحَاَةوتكَالَ إنما أمر بالتسريح بإحسان, ولا أشر من 
التسريح الذي حرمه الله ورسوله» وموجب عقد النكاح أحد أمرين: إما 
إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» والتسريح المحرم أمر ثالث 
غيرهماء فلا غيرة به عة . 

القول الثالث: إن طلقها طلقة أو طلقتين في حيضتها لم ينفذ ذلك 
الطلاق. وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة» أو ثلاثة 


.)707 /0( يُنظّر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)5١87/0( السابق»‎ )۲( 

.)۲۰٤ /0( نفسه‎ )۳( 

.)۲۰٤ /۵( نفسه‎ )6( 


شرع ية ود 


القائلون به: ابن 59-3 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

لأنة ول الله عَرَيجَلٌ: لاما الَو دا طلقتم النساء مَطَلْفُوهنَ 
يدت #[الطلاق:١].‏ 

وجه الدلالة: لا إشكال في أن الله عَرَهِجَلّ إنما أمر بذلك في المدخول 
بها فيما كان من الطلاق دون الثلاث» وفي هذين الوجهين أفتئ رسول 
لله لبمار ابن عمر» ولم يأمر الله عل قط بذلك في غير مدخول 
بهاء ولا فيمن طلق ثالثة» أو ثلاثة مجموعة» وليس في غير المدخول بها 
عل ا ل 


تدر لمل اله دت يعد ذلك أقرا ال دابل جهن فا أ 5 
- عروي > °> ےو 3 < يح ومح 
أوفارقوشىٌ بمعروف وَأَشَهِدُوأ دوی عَدَلٍ EEE‏ للد ِڪ 


و 


ر موس 


د یکا پیٹ به يولي وَع يق عل لطا 4 
[الطلاق:٠-۲]‏ وليس هذا في طلاق الثلاث7) 

أجيب بأن الآية عامة في الرجعية» وغيرهاء وليست خاصة بالمطلقة 
اون 
ثانيا: السنة النبوية: 


(۱) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ ۳۹۳). 
(۲) السابق» (۹/ ۳۸۳). 


(۳) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (5/ .)۲۷٠-۲۹۹‏ 


عَنْ عبد الله بن عْمَرَ :2 انه لى امْرَأَنَهُ وهي حَايْضُء عَلَى 
عو ر رل و ال غ دن الطاب شرل الل 
ايوم عَنْ ذَلِكَ» فََالَ رَسول اللو ايوم : «مُره كير اجِمْهَاء 
وَإِن شاء طلق قبل أن تکس 

وجه الدلالة: أن النبي َلوسر أمر ابن عمر عة 
بالمراجعة؛ لأنه طلق مرة دون الثلاث” . 

أجيب بأن الحديث عام في الرجعية» وغيرهاء وليس خاصًا 
بالمطلقة ثلاثا. 

الترجيح: أرئ أن الراجح في الطلاق في الحيض أنه لا يقع لأمرين: 

أحدهما: لا يخلو دليل من اعتراض ونقد» ولكن أدلة القائلين 
بعدم وقوعه آقوئ» وأظهر. 

الآخر: عموم البلوئ» وكثرة الطلاق» فإن قلنا بوقوعه في الحيض 
ترتب عليه تضييع الأسرة» وتشتتهاء وتشرد الأولاد في الغالب. 


SOO 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (١١٠٥)ء‏ كتاب الطلاق» ومسلم (١١٤٠)»ء‏ كتاب الطلاق. 
(۲) يُنظر: ابن حزم المحلئ بالآثار (9/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 


اشر اة جه 


تعريف العدة: 

العِدّة لغة: العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العَدٌ الذي 
هو الإحصاءء؛ ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء”". 

EIT‏ بعالك لاشتمالها عليه غالباء وهي مصدر 
عددت الشيء عدا وعد وهي الجماعة قلت أو كثرت» يقال: رأيتٌ 
12ل وهال عله ا 

والعِدَّةٌ: هي عدة المرأة المطلقة والمتوف عنها زوجهاء وهي ما 
تعده من أيام أقرائهاء أو يام حملهاء أو أربعة أشهر وعشر ليال» والمرأة 
e‏ 


يقال: اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجهاء ومن تطليقه إياها 


(1الطرةابى فار س قاين اللعة مادة اعدا 

(۲) يُنظر: الأزهري» تبذيب اللغة» مادة «عدً). 

(6) بر الأزهري: جذيب اللغة مادة عدا وابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث.والأثره 
.)١19١ /۳(‏ 


9 كب وكيا كل لل خم 
اعتداداء رك العدة عدو“ 

اليذه شرهاءترغت تعريفات الفقهاء للعدة» وعند تأملها تجدها 
قريبة في المعنى. 

عرفتها الحنفية بأنها تربص يلزم المرأة بسبب زوال النكاح» أو 


& رات 


سبهنة 

قولهم: «تربص يلزم المرأة»: أي لزوم انتظار انقضاء مدة 
والازيضن العببفء و الانتشلار 0 

وقولهم: «بسبب زوال النكاح» أو شبهته»: أي العدة بسبب زوال 
التكاح المتأكد بالدخولء أو ما يقوم مقام النكاح من الخلوة 
والموتة) 

وعرفتها المالكية بأنها مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول 
بهاء والمتوق عنها من النكاح" “. 

قولهم: «المدخول بها»: أي حيث كانت مطيقة» والزوج بالغ 
وقولهم: «والمتوق عنها»: آي وإن لم يكن مدخولا بهاء بل وإن كان 
)١(‏ يُنْظَر: الأزهري» تبذيب اللغة» مادة «عدً. 
(1) ينظر: النسفي» كنز الدقائق» ص (: ١)ء‏ والغنيميء اللباب في شرح الكتاب» (۳/ .)8١‏ 


(*) يُنْظَر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهدايةء /٤(‏ 427037 وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز 
ام 
(8) ينظرة الدرديره ا e‏ ۷۱ 


أله ده لمن" I‏ 
aD SDS‏ 
الزوج صبيا"» وقولهم: «من النكاح»: أي لأجل منعها من نكاح غيره؛ 
فسببها طلاق» أو فسخ» أو موت'". 

وعرفتها الشافعية بأنها اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة 
رحمهاء أو للتعبد» أو لتفجعها على زوجها". 

قولهم: «لمدة تتربص فيها المرأة»: أي الانتظارء والمراد به هنا 
التمهل والصبرء وقولهم: «المعرفة براءة رحمها»: أي انتظار براءة 
رحمها فيمن تحبل» والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع 
الحمل يدل عليها ظناء وقوهم: «أو للتعبد»: كما في الصغيرة» والآيسة» 
ولق (١‏ وو شمو مات عا فن الدخرل» اسه ركان 
صبيا أو كانت صغيرة» والمراد بالتفجع التَحَزن“. 

وعرفتها الحنابلة بأنها التربص المحدود شرعا“. 

)١(‏ ينظر: الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرا» 


(/ الات). 
() ينظر: الحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (5/ »2235١‏ والدردير» 
الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك (517/1/7). 
(۳) ينظر: زكريا الأنصاري» أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ ۳۸۹)» والغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية» (5/ 57 7)» والشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ 579). 
(5) ينظر: زكريا الأنصاريء والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» /٤(‏ 57 07). والجمل» 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» (5/ »)٤٤١‏ وَالبَجَيْرَمِيُ» تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب «حاشية البجيرمي على الخطيب»» طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعة» 
6ه 1990م (61/6). 

(5) ينظر: الحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» (5/ 5)» وابن النجارء منتهئ الإرادات» 
.(9AV /5(‏ 


يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها وذلك 
يحصل بوضع حملء أو مضي أقراء» أو أشهر”". 

ونستطيع إجمال هذه التعريفات بقولنا: العدة هي مدة محددة 
شرعا تنتظرها المرأة المدخول بها بعد فراق زوجها بدون زواج. 

أدلة مشروعية العدة: 

العدة ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

الأول: أدلة الكتاب: 

4 قول الله يَََِوتَدكَ: «( والمط لقت يربص بانفسھن که وو‎ - ١ 
[البقرة:۲۲۸].‎ 

وجه الدلالة: جعل الله عَيَجِجَلَّ عدة المطلقة ثلاثة قروء» وهذه الآية 
عامة في كل مطلقة» لكن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق 
بالأشهر» وخص منها التي لم يُدخل بها؛ لقوله تعالئ: يكام الذي 
مثا 5 تضم المؤمكات تہ قشو یں تل کی سے قا لك 


-ه 
l>‏ 


عَلَيّهِنَّ مِنّ عدو تعد وتها 4[الأحزاب:۹٤]".‏ 
او eS < r‏ رہ-2 چ کک کے 
۲- قوله جَزَّجَلاا: # و ادن يوون منكم ودروت أروجا يريصن 
پانفسه اربع فهر وع #[البقرة:4 ؟]. 
وجه الدلالة: جعل الله عدة المتوف عنها زوجها أربعة أشهرء 


.)۷ /1( يُنْظَر: البهوتي» كشاف القناع عن الإقناع»‎ )١( 
.)٠٠۴۳ /١( (؟) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ 


ف اتر ةل ونح 
وعشراء والآية عامة في كل متزوجة» مدخول بها أو غير مدخول بهاء 
كبيرة أو صغيرة» امل أو غير ناما 0©, 

e EE‏ إن ارت 


ے 
4 


م0 22 جرع 1 وح همه دب < ب 
i e‏ 


وجه الدلالة: جعل الله عَرَّهِجَلَ عدة الآيسة» والصغيرة ثلاثة أشهر؛ 
لتعذر الأقراء فيهما عادة» وجعل عدة الحامل بوضع الحمل'". 

.]١:قالطلا[ قوله عَرَيَجَلٌ: #وأحصوأ لَه‎ - ٤ 

وجه الدلالة: أمر الله سْبَحََهُوَيعَ بحفظ وضبط الوقت الذي وقع 
فيه الطلاق حتئ لا يحصل خطأ في وقت العدة» وحتئ إذا انفصل 
المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله :و للقت يفره 
پانمسھن َة فوع 4[البقرة:۲۲۸] حلت للأزواج". 

الثاني: آدلة السنة: 


e‏ م e‏ ْرَأةٍ توَمِنْ بالله وَاليَوْم 


E 
61 
ذخ"‎ ١ 
9 
- 
21 
Gn 
3 
8 
0 
8 
6 
1 
سس‎ 


.)519 /5( يُنْظَر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك‎ )١( 
.)3585-17/5 /٤( (؟) يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ 
.)۲۷۲ /5( السابق»‎ )9( 


قح ee YE‏ 
مكنا ا یا اکا کک این 
ع 2 اي - TT‏ 


7 
1 لم 


ربعة اشر 

وجه الدلالة: يجب على المرأة -سواء كانت حرة أو أمة» صغيرة 
أو كبيرة- إذا توفي عنها زوجها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراء ومعنئ 
الإحداد: اا من 0 ا 


وَعش |20 


فال 301 


ثرو :2 حفص إن هروس ا بآ رَبيعة م بطلاقي» کک 
َة اع نَم وحَمْسَةٍآصْم ویر فقَالَتَ: أَمَا لِي فة فة إلا هَذَا؟ 


ص ٤٥ر‏ مه حنم يي ر ی کک ام 


ا قَالَ: لا قَالَتْ: كَعَدَدتُ عَلَيَ نِيَابِيء وت 


سول الله صاة ووسر فَقَالَ: « گم طَلّمَكِ؟) فقالت: E EDL‏ 


ا 
ملك 7 


صق لبس ققد فتلي في يدب ابن عمك انأ م مكتوم؛ فَإِنَهُ 


3 
2 
د 


ضرير ا تُلْقَى وبك عِنْدَه فَإِذًا القَضْث عِذَّنْكُ تاذنینی)". 


0 


وجه الدلالة: يجب على المرأة المطلقة أن تعتد» ولا يجوز لها أن 
تخرج من بيتها إلا لحاجة. 
٣‏ عن سبيعة را تھا انها كَانَتْ ت تحت سَعْدٍ بن حَوْلَةَ فتوفي 


5 م 


نها في َة اوداع وهي حَايلٌ؛ قَلَمْ تَنَمَبْ أن وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ 


(۱) مت متفق عليه: أخرجَّة البخاري ( + باب إحداد المرأة على غير زوجهاء ومسلم 
»)١585(‏ كتاب الطلاق» من حديث أم حبيبة كتا 

(۲) يُنظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (51/0-75/./8). 

(9) صحيح: أخرجَةٌ مسلم .)١50(‏ كتاب الطلاق. 

(؛) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (5/ »)١55‏ والمسالك في شرح 
موطأ مالك» .)٦٥۷ /٥(‏ 


20 هه‎ ٠ 
و2 سلا هه له " 0ن‎ 
ES: الث ىة اتا‎ 
رة اااي و‎ 
و 3 صن ا به وم عو‎ : 8 222008 24 e 0 9 0 IE سح كان‎ 
وَفاتِه» فلما تعلت من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو‎ 
۰ e 2 بے کے ااا‎ 
- ° ˆ ا كاك حا ۹ یال‎ ET | ال ° تسعد‎ 
لسنابل بن بعككِ» فقال لها: ما لِي اراك متجملة؟ لعلك ترجين‎ 
و ر و‎ E 5 ال ی انك اذ 300 رن دك موه كه‎ 
لنكاع. إِنْكِ واش نت بناكح حتى تمر عليكِ اربَعة أشهر وَعشرء‎ 
م ° رومخ 214 0 کے م افر سمه 5 0 معي‎ 
قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك» جمّعت علي ثيَابى حين امسيت»‎ 
0 ص ب و وا مد م‎ C0 


بيده 4 ر & ل 50 د ر اوت o‏ ر ع ي 
فأتيت رَسول الله صا يوسر فسّالته عن ذلك «فأفتانى بأنى قد 


~0 
- و 


حَلَلْتْ حِينَ وَضَعْتْ حَمْلِيء وَأَمَرَنِي بالتَروْج إِنْ بَدَا لي . 

وا ا جي الا عا رها فداه ر 
وعشراء وإذا كانت حاملا فبوضع الحملء ولا يجوز لها أن تتزوج في 
فترة عدتهاء فإذا انقضت عدتها فلا بأس أن تتزوج وإن كانت في نفاسها 
غير أنه لا يقريها زوجها حتئ تطهر”". 

الثالث: الإجماع: 


لا خلاف بين أهل العلم في وجوب العدة في الجملة علئ المرأة 
المدخول بها'"» وإنما اختلفوا في أنواع منها“. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَة البخاري (۳۹۹۱)ء كتاب المغازي» ومسلم »)١55(‏ كتاب الطلاق. 

)۲( يُنظر: البخاري» صحيح البخاري» (كرهه١).‏ ومسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» 
1/9 

(۳) يُنْظَر: ابن المنذرء الإجماعء (597 وما بعده)ء وابن العربي» أحكام القرآن. (۳/ »)٥۸۷‏ 
وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (5/ »)٠٤١‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» (9/ موا وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ف 56 وابن 
قدامة» المغنى» .)١97/11١(‏ 

.)١15 /١١1( يُنْظر: ابن قدامة» المغني»‎ )٤( 


وأجمع أهل العلم على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها'"؛ 


لقول الله تعالی: #إيكأيها الین ءامنوا إذا نَكْحسُم اموت ترَطَلْقسْمُوهُنٌ من 
2 4 سج ور با پک اک ا > 2 کے را رسو و ںو و 
قبل ان تسوه فنا لک عليهن من عدو تعندونها فمتعوهن وسرحوهن 
مَسَاحَاجمياا )4[ الأحزاب:۹٤].‏ 


ولآن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم» والحاجة إلى الاستبراء بعد 
الدخول لا قبله وقد تيقناها هاهنا“. 


وأجمع أهل العلم على أن عِدَةَ الحرَة المُسْلِمَةٍ التي لَيْسَتْ بحَامِل 


oa °‏ 2 ر قي ر foo, © ~r‏ ص ٤‏ رار هده 4 
من وفاة زوجهاء أربَعَة أاشهر وعشرًاء مدخولا بهاء أو غير مَدخول» 
وار 6 500 06 ر 516 12> 5( 
صَغِيْرَة لم تبلغ أو كبِيرَة قد بلغت" أ 

الحكمة من مشروعية العدة: 


أوجب الله عَرَيَجَلٌ العدة على المرأة لجكم» وعلل جليلة؛ منها: 
١‏ - العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتمع ماء واطئّين فأكثر في رحم 


)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» »)٠١١/۹(‏ والإشراف على 
مذاهب العلماء» (5/ ۱۸۷)» والإإجماع» رقم (557)» وابن العربي» أحكام القرآن» 
(/ 081 )» والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ ۳۲۷)» وابن رشاء بداية 
المجتهد ونهاية المقتصدء (۲/ »)٠٠١‏ وابن قدامة» المغنى» .)١95 /١1١(‏ 

9 ابن العربي: اکم ار 6۸۷ ابن فام ال 01/013 

(۳) يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/ »)۱١١‏ وابن قدامة» المغني» 
.)١194/1١(‏ 

(؛) يُنْظَر: ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (2007/9» والإشراف على 
مذاهب العلماءء (5/ 54١‏ 7)» والإجماع؛ رقم .)٤۹۳(‏ 


و« سلا مه . n‏ چ 
ي اشر ية تس 1 
وانحد» فتختلط الأنساب وتفسد". 

-١‏ تعظيم خطر هذا العقد. ورفع قدره» وإظهار شرفه'". 

۳ الاحتياط لحق الزوج» ومصلحة الزوجة. وحق الولد. والقيام 
بحق الله الذي أوجبه. فحق الزوج؛ ليتمكن من الرجعة في العدة» وحق 
الزوجة؛ لما لها من النفقة زمن العدة لكونما زوجة ترث وتورث» وحق 
الولد؛ لثلا يضيع نسبه» ولا يدرئ لأي الواطئين» وحق الله رجلا 
لوجوب ملازمتها المنزل””. 

- قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين 
والتجمل» ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد 


)١(‏ يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ 27584» والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ص 
»)١١١-٠٠٠١(‏ والمسالك في شرح موطأ مالك» /١(‏ 1۲۷)» وعارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» (5/ »)٠٤١‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/ -١۹۱‏ 
5» والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» /١١(‏ ۷)ء وابن قدامة» المغني» 
»45/1١(‏ وابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: أبي عبيدة مشهور 
بن حسن» وأبى عمر أحمد عبد الله أحمد» طبعة: دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» 
طن الي 191) دوواد العا ق سد خير ابا( +4 8ه )راشاب 
الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (5/ .)١5٠‏ 

(۲) يُنْظر: ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمین» (۳/ ۲۹۲)» وزاد المعاد في هدي 
خير العباد» .)09٠١ /٥(‏ 

() يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ص »)5١7(‏ وعارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذيء (5/ »)٠٤١‏ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
(/ ۲۹۲)» وزاد المعاد في هدي خير العبادء (5/ .)0975-0591١‏ 


0 ا 


ول ب ووِكي ا اجات 
الال 

ه- إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة 
في حقها؛ فإن الزوج كان سبب صيانتهاء وعفافهاء وإيفائها بالنفقة» 
والكسوة» والمسكن فوجب عليها العدة؛ إظهارا للحزن بفوت النعمة» 
وتعريفا لقدرها". 

- تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف 
زمنا يتمكن فيه من الرجعة'". 

- الإحداد مظهر من مظاهر الوفاء للزوج» وأُسفٌ على فراقه. 

وهو يقوّي مركز المرأة في أعين الناس؛ لأنه يدل على عاطفة نبيلة» 
وقلب فيه خير كثير””. 

ما يحرم على المرأة أثناء العدة: 

يحرم على المرأة 4 فترة العدة أريعة أمور: 

-١‏ الزواج. 

لقو الله جْو1: «إولا نرم عْفْدَةَ ليسكا حَقَ يب ألْكِنَثْ 


)١(‏ يُنظر: ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۳/ ۲۹۲)» وزاد المعاد في هدي 
خير العباد» .)091١ /٥(‏ 

(1) يُنْظَر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/ 197). 

(۳) ينظر: ابن ة قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۳/ 597)» وزاد المعاد في هدي 
خير العباد» .)091١ /٥(‏ 

(4) يُنْظر: الشيخ عطية صقر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» .)٠٠٦/۳(‏ 


1 
4 
كر 


99- 
قال ابن عَبَاسِ وَمجَاهِدٌ واد وَغَيْرَهُمْ: بعل : 5 تقدوا ا 
َ مك e‏ 0 

9 لنكاح حی سفصی العدة 


ست همه 074 


| وَعَنْ روي بن أت الأنْصَارِي تإلاعة قال متو 
یمام قول بوم تين : «لا جل لإمْرِي ومن بال وَالِيَوْم الآخر 
أَنْ يَسقي ماءَه رع غَيْرِِ) » يَعنَى | e‏ ال 

؟- الطيب والزينة» ولبس الحلي. 

الحديث ام َة رذج الي ص اووس ء عَنِ التب ماه وود 
نهن es‏ اا امن نَ الاب ولا 
ww‏ ولا الْخُلِيَ» وَلا تَخْتَضِبُ ولا تَحْتحِل)”*. 


)١(‏ ينْظّر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» »)۲۸۵٩-۲۸٤ /٤(‏ وابن 
كثير» تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار 
طيبة- المملكة العربية السعودیت ط۲) 87 1ه ۱۹۹۹٩‏ (1/ 1°( 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود »)۲۱٥۸(‏ باب في وطء السباياء والترمذي (۱۱۳۱)» وحسنه» باب ما 
جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» وأحمد .)١7440(‏ وحسنه الألباني. [يُنظَر: 
الألباني» إرواء القلين رھ جات منار السبيل» (65/ .])١51١‏ 

(*) المعصفر: أي الثياب المصبوغة بالعصفر» والعصفر صبغ أصفر اللون. [يُنْظر: النووي» 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١5(‏ 5 0)]. 

(4)السيشظة: أى الاب المصبوغة: الق اتن الأقدر النهابة فى غريب الحنديف والأثر 
(5/ 395)]. 

() صحيح: أخرجه أبو داود »)۲۳١ ٤(‏ باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي (5 0707 
باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» وأحمد (75190/81): وصححه الألباني. [يُنظر: 
الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])5١179(‏ 


وجج کاو تة 
وأجمع أهل العلم على منع المرأة المعتدة من لبس الحلي» و 


لمفهوم قوله تعالئ: eee‏ 
الا أ ڪشر ف أنشْكُم عَم آله اتک س يق وکن ل 
/ ا و تن ٠‏ أا الټڪاع 

حى بل لكب أجل واعلموا أن اله بعلم ما يه نسيک ا 
وأعلمو أن الله عقو ر حلي 4ت 

Ty 
وتنبيه عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت على أن الكلام معهابماهو‎ 
رفث وذكر جماع» أو تحريض عليه لا يجوز"‎ 

والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء» وليس بنص فيه» 
والتصريح هو التنصيص عليه والإفصاح بذكر'"» كأن يقول لها: إني 
فيك لمحب وراغبٌ و: لوددت أني تزوجتك» وقد رخص بعض 
العلماء في قوله: إنك لجميلة» وإنك لحسناء» وإنك لنافعة. 


.)01751١( يُنْظَر: ابن المنذرء الإجماع» رقم‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبدالشافي 
محمد» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱» 577١ه:(١60/1١7).‏ 

(۳) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» .)۲۸١ /١(‏ 

.)55١/5( يُنْظَر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 
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4- أن تخرج من البيت إلا لحاجة. 

لحديثِ فاطمة بنت قيس المتقدم. 

وعن الفُرَيْعَة بنْتِ مَالِكِ بْنِ تان ره أن الي صر ايوم 
قال لها لما قتل e‏ «امکڻي في بيتك حت يلع الْكِنَاتُ أجل . 

هذا الحديث فيه أن المتوف عنها زوجها لا تعتد إلا في بيت 
زوجهاء ولا تبيت إلا في بيتهاء وتخرج نهارًا للحاجة". 

أقسام المعتدات: 

لا خلاف بين أهل العلم أن المعتدات تنقسم ثلاثة أقسام”": 

5 معتدة بالقروء: هي كل معتدة من فرقة في الحياة» أو وطء في 
غير نكاح إذا كانت ذات قرءء فعدتها بالقرء؛ لقول الله تبَدََيدَكَ: 


- 


والمطلقت بربص ب اسه ن له فو 4[البقرة:۲۲۸]» والقرء معناه 


الحيض» أو الطهر على خلاف بين أهل العلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۰۰)» والترمذي ,)1٠١5(‏ وصححه» والنسائي في الكبرئ 
».)٠١919(‏ وابن ماجه (۲۰۳۱)» وأحمد (۲۷۰۸۷)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
() يُنْظَر: الخطابي» معالم السنن» (۳/ ۲۸۷)ء وابن العربي» أحكام القرآن» /١(‏ ۲۷۹)» وعارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي, (0/ .)٠١١‏ 

() يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن» /٤(‏ ۲۷۳-٤۲۷)ء‏ والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
ص (708-1/57), والمسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 25717-776» والكاساني» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/ »)١9175-191١‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
375-١18‏ ). وابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد (777/7١).؛‏ وابن قدامة» 
المغني» .)١190-١95 /١1١(‏ 


وجج کس تک 
؟- معتدة بالشهور: هي للمتوف عنها زوجها ولا حمل بهاء 
وللمطلقة التي لا تحيض» وتشمل الصغيرة» والآيسة. 

تعتد المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله سَبْحاة وتال : 
ولذ وون منم ویدرون اونا یریصن أنه رة انر وَعَهْرَا 4 
e‏ 

جمع أهل العلم على أن عن لحر المُْلِمَةِ الي لَيْسَتْ بِحَامِل 
e‏ رة اشر وَعَضرًاء دول يها أَوْغيْر دول 
صِغيرَة لم بلغ او کیره فل 

رتخد المظلقة الم أو ا ا ي 
وی بَسَنَمِنَالْمْحِضٍ من ایک ان ار ا کک ا الي 
اى 4[الطلاق:٤].‏ 

۴- معتدة بالحمل: هي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت 
زوجها بطلاق» أو فسخ» أو موته عنهاء فعدتها بوضع الحمل؛ لقوله 
اوتا : لاوت لمال لجَلْهُنَ أن يِصَعَنَ لَه 4[الطلاق:٤].‏ 

وأجمع أهل العلم على أن عِدة كل مُطلَْةِ يَْلِكُ الزَوْجُ رَجُعته 
لا يَمْلِكُء خُرَّةَ كَانَتْ أو أَمَهَ او مُدَبَرَة او مُكَاتبَتَ دا کات حَايِلا 


؛ أو 
أَنْ 


)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (20507/4» والإشراف على 
مذاهب العلماءء (6/ 5١‏ 207 والإجماع. رقم (599). 


WT 
ولا خلاف في هذه الأقسام الثلاثة؛ لأنه منصوص عليها" كما‎ 


SOO 


)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ ۲۷٥)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماءء /٠(‏ ا(« والإجماع» رقم (/1ة5). 
(4) ينظرة ابن وشندة بداية المجعهد وغباية المقعضصد (9/ 11١7‏ 


ا کر 


و سس كد ا زاك سن 


المسألة السابعة 


تعريف الخلع: 

الخلع لغة: الخاء واللام والعين أصل واحد مُطَّرِدٌ وهو مزايلة 
الشيء اللي كان يلين بده أو عليه “ والخَلّع: اسم يقال : حلع 
الجا لويم و خلعَ امرَأنه وخالعهاء إذا افندت مِنْهُ بمالها فطلقها 
وأنالهاهره تضييةة والاسم من ذلك الخلّع والمصدر الخَلّع'". 

والخَّلع كالترع إلا أن في الخَلع مُهلةء واختلعت المرأة اختلاعا 
وخلعة"» وهذا لا يكاد يقال إلا في الأقل رتبة يُنزِل مَن هو أعلئ منه. 
وإلا فليس يقال: : حلع الأميرٌ واليّه على بلد كذاء ألا ترئ أنه إنما يقال: 
عزله» ويقال: فلق الل مره فان كان لك مر قب المراهال 


(۱) پنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «(خلع). 

)۲( ينظر: الخليل بن أخينل: العين» مادة «خلع)» والأزهري. تمبذيب اللغة مادة «خلع»» وابن 
فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «خلع». 

(۳) يُنظر: الخليل بن أحمدء العين» .)١١8/١(‏ 
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خالعته وقد اختلعت؛ لأنها تفتدي نفسها منه بشيء تبذله له" . 

وسمِّي ذلك الْفِرَاق خَُلْمًاء لأن الله عمل جعل النّسَاء لباسًا للرّجَال 
والرجال لباتا لهسو ققال: ناسل ديات هی 
[البقرة:۱۸۷]» أي هي ضجيعته وهو ضجيعهاء فإذا افقدت المراة بمال 
تعطيه لزوجها ليبيتها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه وخلع كل 
واحد منهما لباس صاحبه» فهذا معنئ الخلع عند الفقهاء". 

الخلع شرها: 

عرفت الحتفية: بأنه إزالة يلك النكاح المتوقفة على قبولها بانفظ 
الخلع» أو ما في معناه'”". 

قولهم: «إزالة ملك النكاح»: خرج به الخلع في النكاح الفاسد 
وبعد البينونة والرّدة فإِلّه لغو؛ لأن النكاح الفاسد لا يفيد ميلك المتعة» 
وبالبينونة والردة حصلت الإزالة قبله» فلم يكن في الخلع إزالة”». 

وغرففة الخالكيةهبأنة الطلاق بعورض 0 

هذا التعريف ورد عليه عدم شموله لفظ الخلع بدون عوض» 
والجواب أنه تعريف لأحد نوعي الخلع» وترّك تعريف النوع الآخر 


(۱) يُنْظَر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۲) ينْظر: الأزهري» تبذيب اللغةء .)١١5 /١(‏ 

(۳) يُنْظر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» /٤(‏ ۷۷). 

(4) يُنْظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار)» (5/ .)٤١۹‏ 

)١(‏ يُنْظر: خليل بن إسحاق» مختصر خليل» تحقيق: أحمد جاد» طبعة: دار الحديث-القاهرة» 
ط۱ ۲7٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م (۱۱۲). 


لكونه بديهيا”". 

وقولهم: «الطلاق بعوض): هذا هو الأصل فيه» وقد يكون بلا 
عوض إذا كان بلفظ الخلع”". 

وعرّفته الشاظفعية: بأنه فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع 
إلى الزوج» أو سيده'”. 

وعرفته الحنابلة: بأنه فراق الزوج امرأته على عوض تبذلّه له 
بالفاظ مخض س 

يمكن إجمال هذه التعريفات بقولنا: الخلعٌ هو إزالة عقد 

و ع ء۶ 

الزوجية بلفظ الخلع» أو ما في معناه مقابل عوض تدفعه المراة لزوجها. 


أدلة مشروعية الخلع: 
۶ 1 
الخلع أصل في الشريعة» وهو مشروعٌ بالكتاب» والس 
والإجماع' 2. 
أما الكتاب: 


.07 51 /۲( ينظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: الدردير» الشرح الكبير عل مختصر خليل» (۲/ 87 37). 

(۳) ينظر: زكريا الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» »)55١/17(‏ والشربيني» 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ 5 47). 

() ينظر: الحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» (۳/ 5١‏ 25» والبعلي» المطلع على ألفاظ المقنع» 
ص ٠”(‏ 5)» والبهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» (۱۲/ .)١١۳‏ 

)١(‏ ينظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (2378/60)» والمسالك في شرح 
موطأ مالك» (ه5/ .)٥۸۳‏ 


ف اشرية لثامي 


یل اا سه بت > 3 2 2> 011 ا 10 ما 32 
-١‏ فقول الله تټارگرتال: اول ڪيل ڪه أن ادوا مما ٤ايشموهن‏ 


صد ےے 
r‏ 6 دي < .7 یہ ير 2 بس 3 4 
ميا إل أن قافا ألا يقيمًا حَد ود آله فان خفم أ لابقا حدود الله فلا جاح علا 


ا 


اتن 14ر۲۲ 

وجه الدلالة: بين الله عََيَلّ في هذه الآية أنه لا جناح على س 
طلب الطلاق» ولا جناح عليه في إجابة طلبها وأخذ العوض”» وهذا 
خطاب للأزواج» منعهم الله تعالئ أن يأخذوا من زوجاتهم ما آتوهن 
من الصداق بغير طيب آنفسهن» والخوف ها هنا بمعنى الظن» وتقديره 
إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله“ . 

؟- قوله سښحانه وتعال : قان طِبْنَ کہ عن د می نه لفسا ککلوه هرد هِنِيكَامَرِيَكا 
()[النساء:؛ ]. 

وعنه الدلقالةة ا جار لیر أذ عب مور هافن قي أن تمصي 
لنفسها شيا بإزاء ما بذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة 
اسا اوا 


مث 


.)175/( يُنْظّر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن.‎ )١( 

(۲) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»(١٠/‏ ”). 

(۳) يُنْظر: الرازي» مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط”ء 
1ه (1::5/5). 


نایا سی ج کے 

حبيبة بت سَهْل عند ابه في الْخَدَسِء فَقَالَ رَسول الله صات يوا : «مَنْ 

هَذو؟)» فَقَالَتْ: ا به نت شهل؛ ا: همَا سَأَنَكِ؟». فَالَتْ: لا آنا 

لا ابت ن قيس لوَوْجِهَاء فما جاء ابت بن قَمْسِء قَالَ لَهُ وَسُولُ 

الله يوسا : هزه حبيبة بت سَهْل). وَذَكَرَتْ ما شَاءَ الله أن تَذّكُنَ 
7و 3 

وَكَالَّت کی با رول اق كل ها أغطاني ودی ال وَسَولٌ اه 


6ور > 12 م , 3 
اهلو وسل › لك ها لا ثايث أن اس نا ا کی هني 
0 5 2 2 2 عر ر 9 ر ° 7 5 0 2 7 ل 
خلق ولا دين» ولكني آكرّه الكفرّ فِي الإِسشلام, فقال رَسُول الله 

و ر 2 2 له سم o 2 - o‏ ر a‏ ل 
صا يوسا : «أَتَرَدْينَ عَلبه حَدِيقَتَهُ؟) قالت: نَحَمء قال رَسّول الله 


أما الا جماع: 


>< 


فقد أجمع أهل العلم من الصحابة تأر ومن بعدهم على 


)١(‏ لا آنا ولا ثابت بن قيس: أي لا يمكن الاجتماع بيننا. [يُنظر: العظيم آبادي» عون المعبود شرح 
سنن أبى داود» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۲ .])۲۲١/١( ه١ ٤١١‏ 

)۳( مک أخرجة أبو داود (۲۲۲۷)» باب في الخلع» والنسائي (7577)» باب ما جاء في 
الخلع» وأحمد »)۲۷٤٤٤(‏ وصححه الألباني. 

(۳) صحيح: أخرجَة البخاري »)٥۲۷۳(‏ باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ 


مشروعية الخلع”". 

هل يشرع الخلع مع استقامة الحال وعدم وجود حاجة إليه؟ 

اتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة 
الحال» وإنما خص حال خوف التقصير في حدود الله بالذكر في قوله: 
لون فم آلا قا دود الَو جاح عَلمَاق مدت پد 4[البق رة:۲۲۹]؛ 
لآنه الغالب من أحوال الخلع» فخرج القول على الغالب» ولحق النادر 
به كالعدة وُضعت لبراءة الرحم» ثم لحت بها الصغيرة واليائسة» فإن 
أعطته المرأة شيئا فإنه يجوز بطيب نفسهاء وإن لم يكن هنالك ضرورة 
ولاخوف”". 

قال ابن العربي رِِمَدُلنَهُ: الخلع مكروه ككراهية الطلاق مع استمرار 
الألفة ودوام المودة؛ للحديث: «المُخْتَلِعَات هَن المُتافقات»» وذلك 
إن صح -والله أعلم-» فأما مع العجز عن إقامة حدود الله تعالى #إفل 
جاح عل ماقا دت پو 4[البقرة:۲۲۹]؛ لأا يذلت لر و هاعر ضا 


»)۷٦/7( ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء‎ )١( 
))558/١١( وابن قدامة» المغني»‎ »)/٠١( والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ 
.)١٠١ /٤( وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية»‎ 

(؟) ينظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» /١(‏ ۱۲۸)» وأحكام القرآن» 
(35/1). 

(۳) ضعيف: أخرجةٌ الترمذي (١۱۱۸)ء‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي»» باب ما جاء في المختلعات» والنسائي (07571)» باب ما جاء في الخلع» وضعفه ابن 
العربي في العارضة »)٠١۸ /١(‏ من حديث أبي هريرة» وصححه الألباني. 


وچ كلل ككل للق امه 
لمفارقتهاء فجاز ولو كان بلا خلافِ» ولا خصومة» ولاضرر”") 
وقال الشيخ عطية صقر ويََدَأَنَهُ: ومع جوازه فهو مكروه. وذلك 
لكراهة الطلاق عامة بصوره المختلفة؛ لقول النبي صا عييوسا: «أَيّمَا 
ارإرداكت رعواطط اي تزرنا ابر 4 حرام ليها ر ائحَة انق" 
عا 
OVO‏ 


)١(‏ ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» /٥(‏ 2087 2)087» والقبس في شرح موطأ 
مالك»(۲/ .)۷٤۲-۷٤١‏ 

(۲) صحيح: أخرجَةٌ أبو داود (۲۲۲۲)» باب في الخلع»ء والترمذي (۱۱۸۷)» وحسنه» باب ما جاء 
في المختلعات» وابن ماجه »)7١55(‏ باب ما جاء في كراهية الخلع للمرآة» وأحمد (۲۲۳۷۹)» 
من حديث ثوبان» وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» »(ه3١5)].‏ 


(۳) يُنظر يُنظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (779/5). 


رة الاي ES‏ 


اا و 
أما الفرقة بسبب الطلاق» فتكون بلفظ الطلاق الصريح» أو الكنائي. 
وأما الفرق بسبب الفسخ» فتكون بما يلي: 


١‏ -الردة من أحد الزوجين. - الإيلاء. 
۳-الإعسار في المهرء أو النفقة» أو السكن. ٤‏ - الرضاع. 
ه-عيب في أحد الزوجين يمنع من قضاء الوطر. 5- اللعان. 


۷-فرقة إسلام الزوج على أختين» أو أكثر من أربع نسوة. 

يُنظر: وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية؛ (۳۲/ .]١١۷-٠۳١ 1-1١1‏ 

فائدة: [1۲: الفرق بين الطلاق» والفسخ: 

يمكن التفريق بين الطلاق والفسخ من أربعة أوجه: 

أحدها: الطلاق يُنقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل» أما الفسخ فلا ينقصها. 

الثاني: المعتدة من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرئ تعتبر صالحة لوقوع الطلاق الآخر 
بخلاف المعتدة من الفسخ» فلا يقع عليها الطلاق إلا في حالات خاصة. كالفسخ يسبب ردة 
أحد الزوجين» أو إباء الزوجة غير الكتابية عن الإسلام. 

الثالث: اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي» كما اتفقوا على وجوبها 
للمعتدة من طلاق بائن إذا كانت حاملاء واختلفوا في غير الحامل. 

واختلفوا في المعتدة من الفسخ» والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة إلى عدم وجوب النفقة 
للمعتدة عن الفسخ إذا لم تكن حاملا. 

الرابع: اتفق الفقهاء على عدم الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا وزوجها غير متوق. 

وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرئ» أو كبرى فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: الأول: أن 
عليها الإحداد. والآخر : أنه لا إحداد عليها. 

وأما المفسوخ زواجهاء فذهب الجمهور إلئ أنه لا إحداد عليها. 5 


تحرير محل النزاع: 

اتفق أهل العلم من الصحابة يكت ومن بعدهم على مشروعية 
الخلع''» ونل الإجماع على أنه إذا نوئ بالخلع الطلاق وقع الطلاق» 
ومحل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه فاختلف آهل 
العلم في ذلك على قولين. 


-الخامس: السلطة في الطلاق للزوج فلا يفتقر إلى حكم حاكم» أما الفسخ فيفتقر إلى 
حكم حاكم. [يُنظر: الخرشي» شرح مختصر خليل (١/۲۹۸)»ء‏ والدسوقي» حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/ 377077), ووزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية 
الكويتية (؟”/ .])١١٤١-١١١‏ 

))75/57( ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار»‎ )١( 
ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح‎ »)۷ /٠١( والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ 
وابن الهمام فتح القدير‎ »272578/١١( وابن قدامة» المغني»‎ »2١178/5( صحيح الترمذي»‎ 
.)5١١/5( شرح الهداية»‎ 

(0) يُنظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /٠١(‏ 4-۸)ء والكاساني» 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/ ١١٠)ء‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
»)»35/٠١(‏ وابن قدامة المقدسي» المغني» »)۲۷١ /٠١(‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» .)۳۹٩ /٩(‏ 

قال المرداوي: من شرط وقوع الخلع فسخا أن لا ينوي به الطلاق» وأن لا يوقعه بصريح الطلاق» 
فإن نوئ به الطلاق» أو أوقعه بصريح الطلاق إذا كان بعوض وقع طلاقا على الصحيح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم» وعن أحمد هو فسخ» اختاره الشيخ 
ابن تيمية. [يُنْظَر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲۲/ 1 077-8]. 

وقال ابن حجر الهيتمي: «لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية؛ كمالو 
قصد بالظهار الطلاق». [ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» طبعة: المكتبة 
التجارية الكبرئ- مصرء تحقيق: نخبة من العلماء» بدون طبعة, ۱۳۵۷ هھ 197١م‏ 
0 لالاة )]. 


وسبب اختلافهم سببان: 

أحدهما: اختلافهم في اقتران العوض ببذه الفرقة هل يخرجها من 
نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم لا يخرجها؟”". 

فمن قال: يخرجهاء قال: يقع فسخا. 

ومن قال: لا يخرجهاء قال: يقع طلاقا. 

الآخر: من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد 
الخلع فسخا بأي لفظ كان حتئ بلفظ الطلاق» ومن اعتبر الألفاظ 
ووقفَ معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا”". 


أقوال العلماء 4 الخلع هل يقع طلاقاء أو فسخا: 


القول الأول: الخلع طلاق. 
القائلون به: عمر بن الخطاب”"» وعثمان بن عفان“ » وعلي بن 
أبى طالب“ ”9 


.)۹٩ /۲( يتظر: ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد ونباية المقتصدء‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد. .)187-1١41١ /٥(‏ 

(۳) يُنظر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» /١(‏ 5765)» والسرخسيء المبسوطء .)١9/١/5(‏ 

(4) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق؛ (/2111/51 »)١17/70‏ وابن أبى شيبة» المصنف في 
الأحاديث والآثار» »)۱۸٤٤۸ ۰۱۸٤۳۱ ۰۱۸٤۳۰ ۰۱۸ ٤۲۹(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد 
بن منصورء »)١555(‏ وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (۹/ »)۳۲١‏ 

)٥(‏ يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)١17/56(‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 


والآثار» »)۱۸٤۳۹(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصورء »)١550(‏ وابن المنذر»- 


ووع_ کوک 
وابن مسعود”"وَوَيةعََ والحسن البصري» وإبراهيم النّخّعي”", 
وعطاء بن 0 رباح2, مر سلمة بن عبد الرخم كل اهر 
وابى الس o‏ 


-الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ »)۳۲١‏ والإشراف على مذاهب العلماء 
/٥(‏ ۳). 

(1) قر عبد الرزاقء مصنف عبد الرؤاق: »)١١۷۵١(‏ وابن أبى شيبة» المضنف فى الاحاديث 
والآثار» »)۱۸٤۳٥(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن 000 »)٠٤١١(‏ وابن المنذر» 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» »)771١7/4(‏ والإشراف على مذاهب العلماء 
/٥(‏ "0 3). 

(؟) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» ٤(‏ ١١۷٠١)ء‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» 2))١18465٠ »۱۸٤۳۸(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» »)١515/8(‏ وابن 
المنذر» الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. (9/ 2077١‏ والإشراف على مذاهب 
العلماء» (0/ .)۲١۳‏ 

63 يلظرة عبد الرزاق مضكك غيد الرؤاق: 01۷5ء واين آبى شيك الضف ف الأحاديت 
والآثار. »)۱۸٤۳۷(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۳۲۱/۹)» 
والإشراف عل مذاهب العلماء /٥(‏ 557). 

)٤(‏ يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)١117/417‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» .)١8557(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماء والاختلاف» (۳۲۱/۹)» 
والإشراف على مذاهب العلماء» (0/ 557). 

(5) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)١11759(‏ وابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» ».)١8559(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والاجناع والاختلاف» (۳۲۱/۹)» 
والإشراف على مذاهب العلماء. /٥(‏ 557). 

(5) يُنْظَّر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (١١۷٠١)»ء‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث 
والآثار» .»)۱۸٤٤٤(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن ول والاختلاف» (۳۲۱/۹)» 
والاشراف على مذاهب العلماء /٥(‏ 557). 

(۷) يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)١٠۷١ ٤(‏ وابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث- 


252 22 
ه MDs ND e. Ty‏ )۳( ا 
وقبيصة بن ذؤيب ٠‏ وشريح ٠‏ والشعبي ٠‏ ومكحول ٠‏ وابن أبي 
ھک ۷ ع N).‏ 
نجيح” 2 ماهر والأوزاعى' 1 ويحيئ بن اہی نهان" ل وعروة 
ا MO‏ باع OY‏ لمان الممله 1 
بن الزبير '» وسعيد بن جبير ٠‏ وسفيان الثوري” ٠‏ وحماد بن أبي 


-والآثار» »)۱۸٤۳۳(‏ وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (۹/ »)۳۲١‏ 
والأشراف عل مذاهب العلمات (5/ 18؟), 

)١(‏ يُنْظّر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (21855» وابن المنذر» الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» ))77١/4(‏ والإشراف على مذاهب العلماء» (758/0). 

(۲) يُنْظّر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (2185557» وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (9/ 077١‏ والإشراف على مذاهب العلماء (5/ .)۲١١‏ 

(00 ظرة ابن أبى شيبة الصف ف الأحاديث والآثار »)0۸6٤١(‏ وسعيك بن متصور» سكن 
سعيد بن منصورء »2١5549(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 
(9/ 91 والإشراق عل نذاهب العلنات (ه/ 8# ؟), 

(5) يُنْظّر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثارء (2185517)» وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ ١۳۲)ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء» (758/0). 

(8) يُنْظر: عبد الرزاق»ء مضتف عبد الرزاق (4)1119/81 وابن المنذن الأوسط من الستن 
والإجماع والاختلاف» (۹/ »)۳۲١‏ والإشراف على مذاهب العلماء» (758/0). 

(5) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» (۹/١۳۲)ء‏ والإشراف على 
مذاغي العلا( ۴ 

(۷) ينْظر: ابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» (۹/١۳۲)ء‏ والإشراف على 
مذاعب العلا( ۴۴ 

(۸) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (18475). 

(9) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (017/9). 

.)18475( يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار‎ )٠١( 

)١(‏ يُنْظَر: المَرْوَزِيء اختلاف الفقهاء. ص »)70١(‏ وابن المنذرء الأوسط من السئن 
والإجماع والاختلاف» (۹/ ١۳۲)ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء (15/0)) 
والطحاوي» مختصر اختلاف العلماءء /١(‏ 558). 


د VENAN‏ 
سليمان”''» والحنفية"» والمالكية) والقول الجديد الأظهر عند 
الشافعية”''» ورواية عند الحنابلة”» والظاهرية". 

غير أن الحنفية قالوا: إن نوئ الزوج ثلاثا فهي ثلاث» وإن نوئ 
اثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين”". 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 


)١(‏ يُنْظَر: عبد الرزاق الصنعاني» المصنف عبد الرزاق» »)١17/79(‏ وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ ١۳۲)ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء» (5/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: السرخسي» المبسوطء /١(‏ ١١١)ء‏ والطحاوي» مختصر اختلاف العلماءء »)٤٦٠٥ /١(‏ 
والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۳/ »)٠١١‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين 
«رد المحتار على الدر المختار»» (۳/ ؟ 5 5). 

اللرة ا أفى: المدولة القرزي ا شد ال بدا السيحيد ونباية 
المقتصدء (۲/ 49)» وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ »)۳٤‏ 
والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (؟857/5). 

(؟) يُنْظر: الشافعي» الأم» (5/ 4 050)» والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
»)4/٠١(‏ والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي. (؟/١54)»:‏ والعمراني» البيان في 
مذهب الإمام الشافعي» »)١١/٠١(‏ والنووي» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» 
تحقيق: محمد محمد طاهر» طبعة: دار المنهاج- المملكة العربية السعودية» ط5. 577 اه 
١م‏ ص (508).: وروضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ 0/ا"). 

(6) يُنْظر: ابن قدامة المقدسيء المغني» /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» (۲۲/ .)۳١‏ 

(5) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» .)01١/9(‏ 

(۷) يُنظر: السرخسيء المبسوطء (7/ 1077)» وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على 
الدر المختار»» (۳/ 5 5 5). 


ف اشرية الإثَلاميّة To‏ 


٠ 
0 ع سل‎ 


5 ص 0 5 سه ز2 

١‏ - قوله تعالئ: # أَلطْلَّقٌ مرَّتَانِ #[البقرة:4؟١7]»‏ ثم قال: مون خف 

ألايقما حَذُود اللہ فک جاح عَلمَاقا افندت بو 4[البقرۃ:۲۲۹] ثم قال: قن 

0 یلآ ص هد ك2 سوم 
طَلَقَها مء ایند كبا 4[البقرة: 1Y‏ 
5 5 7 عر قرس عتم و 0 ع 
وجه الدلالة: لما ذكر الله جَزَّوََا الخلع بين طلاقين علم أنه 
ملك وما بد سر 
ام EE EN‏ 
[البقرة:۲۲۸]. 
وجه الدلالة: هذه الآية عامة» فلم يفرق بين الخلع» وق 
أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الآية حتى يُبِيّن أن 
المختلعة مطلقة» وهذا محل النزاع”". 
الآخر: أننا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصًا 

عا ةك ما شي الخاد 111111 

)١(‏ يُنْظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» »)۱۲۸/١(‏ والماوردي» 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)٩ /٠١(‏ 

(0) يُنْظَر: الجصاصء شرح مختصر الطحاوي» تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد 
وآخرين» طبعة: دار البشائر الإسلامية- لبنان» ودار السراج» ط۱ 57١‏ اه ١٠١5م‏ 
(559/54))» وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» »2)2371/1١(‏ وابن قدامة 
المقدسي» المغني» »)۱۹١/١١(‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۲۸). 


(۳) يُنْظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۲۸). 
(5) أي الأحاديث التي استدل بها القائلون بالقول الثاني. 


والخاص يقضي على العام”". 
تانيا: السنة النبوية: 


عن ابن عباس 25إة:8» أ رأة ابت بْنٍ قيس أَنَتٍ الي 
ج سوريفل کا ا کول اف اٹ ث1 س عا ا دا فى 
حُلّقٍ ولا دين وَلَكِنّي أَكْرَهُ الكَمْرَ في الإشلام فَقَالَ رَسُولُ الله 
اني وسار : «أَكَرديوَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَة؟) ات قال ول الله 


دسق : «اقبل الحَدِيقَة وَطَلّفْهَا تَطْليمَةً»". 

وجه الدلالة: أن النبى صََِآَلنَهَلتَهوَسَكَرَ أمر ثابتا نة بالطلاق فدل 
على أن الخلع طلاق””. 

أجيب عنه من ستة أوجه: 


الوجه الأول: أنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي 


5 4 5 ت 2 000 24 2 - 0 7 ا 24 
داود» والنسائى”” بلفظ: «خذٍ الذى لها عَلَيْكَء وَكَل سَبِيلَهًا». قَالَ: 


)١(‏ يُنْظَر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. (۳۲/ ۳۲۸)ء والشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ 
الأخبار» .)555/١7(‏ 

(؟) صحيح: أخرجَةُ البخاري (07177). باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ ١۸٥)ء‏ والقبس في شرح موطأ مالك 
(757/7)» وابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ 2011 والشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ 
الأخبار» (؟١١/‏ 507). 

(5) باب في الخلع برقم 591 7)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود» طبعة: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج- الریاض» ط١ء‏ 504 ١ه‏ (۲۲۲۸). 

(5) أَخْرّجَهُ في الصغرئ (7591)» باب عدة المختلعة» والكبرئ باب عدة المختلعة برقم = 


OS رالتاي‎ 
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عم 6 كر انر 4 )شط اقوت ررق 18 کد دوب اص شع مسا ساي 
نعم فَامَرَها رَسَول الله صَإْلنَمَعَليَهِوَسَاءَ أن تتربص حيضة واجدة» فتلحق 


مو 


باهْلهًاء وصاحب القصة أعرف E‏ 
الوجه الثاني: أنه ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث أبي 


*٭ سس سس لله 


۴ 86 85 سه 0 2 ۰ ٠‏ 
لسر ومس ديت عائشسة ا عند أبى داود بلفظ: 
ا ۳ 5 r‏ 5 2 م 5-7 چ ل 
«وفارقها» '» وثبت أيضا من حديث الرّبيع عند النسائي بلفظ: «ف 


-(0771): وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي» طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج- الرياضء ط۱ 504 اه .)۳٤۹۷(‏ 

0 قر الشوكاي» ثيل الأوظار من أسرار مق الأحبان (17/ 2ه 4), 

(1) نصّه: خبرني أَبُو الزبيْ أنَّنَابتَ بْنَ قيس بن ماس كَانَتْ عِنْدَهُ ريب بِنْتُ عَبْدِ الله ن أب 
ان سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَكَهَا حَدِيَة َكَرَت » َال ال یوار : ردي َي حَِبِمه ا 
َعْطَاكِ؟». فَالَتْ: نَحمْ وَرِيادَة » َقَالَ الل ايوس : «آما اياده قلا وَلَكِنْ حَدِيفئة. 
الله الوص سَوِعَهُ ابو لبر مِنْ عير وَاحِدِ. [صحیح: أَحْرّجَهُ الدار قطني (۳۹۲۹)ء باب 
المهرء والبيهقي »)١٤۸٤۹(‏ وقال: «مرسل»» باب الوجه الذي تحل به الفدية]. 

قال ابن حجر العسقلاني: «رجال إسناده ثقات». [يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» (4/ 407)]. 

وقال ابن عبد الهادي: «إسناده صحيح). [يُنْظَر: ابن عبد الهادي» تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق» (5/ .])۹٤‏ 

(۳) نصّه: عَنْ عَاِسة رن هڪتهاء أن حَبيبة بت سَهْلء كَانَتْ عِذْدَ نَابِتِ ُن قَيْسٍ بن شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا 
کسر بعص اء قات رول اللو مك1 بد الص بى قاف تكتة َي قَدَعَا الى 
وسار ابتاء فَقَالَّ: «خُذْ بَعْصَ مَالِهَا وَقَارِفها»» فَقَالَ: وَيَصْلْحُ ذَلِكَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 
انَحَهْا قَالَ: قفني أصدقَتهًا حَدِيقتيْن» وَهُمَابِيَدِمَاء فَقَالَ ال َلوسر : «خذْهْمَا 


وَكَافَْهء عل . [صحيح: أَحْرَجَهُ أبو داود (۲۲۲۸)» باب في الخلع» وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» (۲۲۲۸)]. 


أي 


"e 


ب 


3 


| 


وجج كب وِوكاي كل لجخ 
اه ورواية الجماعة يت من رواية ا 
ذكر الطلاق من وي 

إحداهما: عن ابن عباس ی تا 


ا >3 


عتا بدون 


الوا ر ت 
الي اله ەليوس فَقَالَتْ :اله ا أَعْيِبُ عَلَى تَابتِ فِي دِين» ولا 


لق لكي SS‏ 1 فقا لها الي 
ادوس مل انين علو حَدِيقََة؟) قَالَت: :نعم ونام وشو اله 
E‏ 
ر ن 


000 اَن ا منهًا حدیقته ول يردا 


ر ہی سج وس 


الآخر: عَنِ ابن عباس تة «أنّ امْرَأةَنَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَمَتْ 
مه فَجَعَلَ الت صله ووسر عِدَّتَهَا حَيْضَة). 
الوجه الرابع: أمرٌ النبي تلهس امرأة ثابت بن قيس أن تعتد 


(۱) نصّه: م ل ا ل 
وهي جويلة نت عبد الوزن ابي اتی أَحُوها يَشتكيه ّى ر سول الله دوس فَأَرْسَلَ 
رَسُولُ الله و ماو سار إلى تَابتٍ قال لَه: «خذِانَّذِي لها عَلَيْكَ وَل سبیلها» قَالَ: :َعَم 
ََمَرَهَارَسُولُ اللو ةيوار أن َتَرئصَ حَيْضَة وَاحِدَةَ فتَلْحَقَ بأَمْلِهَا . [صحيح: أ 
النسائي في الصغرئ, (۹۷٤۳)ء‏ باب عدة المختلعة» والكبرئ» (05571)» باب عدة المختلعة» 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي» (/07491]. 

(۲) يُنْظَّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» /١7(‏ "501). 

(۳) صحيح: أخرجَةُ ابن ماجه »)7١07(‏ وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» .])١٠۳۷(‏ 

)٤(‏ صحيح: ا أبو داود (۲۲۲۹)» باب في الخلع» والترمذي »)١١85(‏ وقال: «حديث 
حسن غريب»» باب ما جاء في الخلع» وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» (۷/ .])٠١٠١‏ 
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بحيضة بعد أمره أن يطلقها تطليقة يدل تصريحا على أنه فسخ» ولو وقع 
بلفظ الطلاق”'. 
فسخ» ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف مايرويه عن النبي 
ر و ر ۲ 
صاله لووسم . 

الوجه السادس: أن الله جرّرَيكد علق علئ الخلع أحكام الفدية بكونه 

ا 1 ع 

معيناء وطلاق الفداء طلاق مقيد» ولا يدخل تحت أحكام الطلاق 
المطلّق» كما لا يدخل تحتها ثبوت الرجعة» والاعتداد بثلاثة قروء 
بالسّنة الفابعة". 

ثالثا: الآثار: 

قد ثبت عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب» وابن مسعود يتر أن الخلع طلاق» وأكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي صَِآَلدَعَيَووَسَلَ وغيرهم يقولون: إن عدة المختلعة عدة 
المطلقة ثلاث حيض”“. 
)١(‏ يُنْظر: ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العبادء (4/ 187). 
(۲) يُنْظَّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» /١7(‏ "01 5). 
(۳) يُنْظَر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العبادء (4/ 187). 
(5) السابق» (ه/ .)١18٠١‏ 


(8) تنظ ر: الر ئة سنن الترملي» ١‏ 48# )هوالشوكان» نبل الأوطارمن أسرار شى 
الأخبار» .)555/١57(‏ 


عدد 4د Ré‏ اماد حم ردهه 

E4 2 0 a © 9‏ ا 

<٨0 وج‎ 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يصح عن صحابي أن الخلع طلاق» وقد ضعف 
الإمام أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث كابن المنذر» وابن خزيمة» 
والبيهقي» وغيرهم النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا قول ابن عباس 
صَدَندعَنها: إنه فسخ» وليس بطلاق”". 

الآخر: لو سلمنا بذلك فإنه لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع 
لأن الآدلة الشرعية إما الكتاب» أو السنة» أو القياس» أو الإجماع". 

رابعا: المعقول: 

ع و و 

-١‏ لان الزوجة بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج 
إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ» فوجب أن يكون طلاقاء فأما الفسخ 
و 5 من ملكه. ولا من ان 

١‏ - لأنه أتئ بكناية الطلاق» قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير 
ا خا 25 

)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ ۳۲۳-٤۳۲)ء‏ والإشراف 
علئ مذاهب العلماء» (5/ “7571)) وابن تيمية» مجموع الفتاوئ (۳۲/ ۲۹۲-۲۸۹)» وابن قيم 
الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» (ه/ وض ممالل وابن حجر العسقلاني» التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (۳/ 5184 -517). 

(۲) يُنْظَّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» /١7(‏ 4 55). 

(۳) يُنْظر: الشافعيء الأم» (5/ 5 20)» وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 
(5 ,969 والماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)4/٠١(‏ والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۲/ »)٤۹١‏ وابن قدامة المقدسي» المغني» .)۲۷١ /٠١(‏ 

.)۲۷١ /٠١( يُنْظر: ابن قدامة المقدسي» المغني»‎ )٤( 
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*- لأآن الفسخ يوجب استرجاع البدل كالفسخ في البيع» فلو كان 
الخلع فسخا لما جاز إلا بالصداق» وفي جوازه بالصداق وغيره دليل 
عل خروجه عن الفسخ» ودخوله في الطلاق”". 

كلانه فرق لا تقر إل تكران الفط ولا تفرد به المرأة» فكان 
طلاقا كصريح الطلاق”". 

- لأن الخلع يكون بعد تمام العقد» والنكاح لا يحتمل الفسخ 
بعد تمامه» ولكن يحتمل القطع في الحال» وذلك إنما يكون 
بالطلاق”". 

5- لأن الخلع لفظ لا يملكه غير الزوج» وهو موقوف على اتفاق 
الزوجين» وليس هذا حكم الفسخ» فوجب أن يأخذ حكم الطلاق. 

۷- لآن الفسخ ما كان عن سبب متقدم كالعيوب» والخلع يكون 
مبتدأ من غير سبب فكان طلاقا؛ لآنه يكون من غير سبب أولىٰ من أن 
يكون تخالا يكون ال عن س 

يجاب عن هذه التعليلات كلها بأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو 


)١(‏ يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)4/٠١(‏ والسرخسيء 
ON VS Ohl‏ 

(۲) يُنْظّر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)١١/٠١(‏ 

0 ينظرة السرحسي: الميسرط 1۷١-1۷١/0‏ 

(5) يُنْظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» »)۱۲۸/١(‏ والماوردي» 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)٩ /٠١(‏ 

.)4/١١( يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي؛‎ )١( 


0 ا 


9 لب قدکا نا ا اجات 
كناية مع النية» والخلع ليس بصريح في الطلاق» ولا معه نية الطلاق 
فو جب أن يكون فسخا. 

8- لان الله سْبَحَاَهُوتَعَاقَ جعل الطلاق مخلّصا من النكاح» فمتى 
خرج عنه الزوجان» فخروجهما طلاق؛ تلفظا به» أو ذكرا معناه". 

أجيب بأن فرقة الخلع فسخ خ؛ لعدم ثبوت الرجعة فيه بالنص 
والإجماع". 

4- لأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في 
الفراق مما لا يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلى الاختيار فلا يكون 
ف 


أجيب بأن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على الإقالة. 
القول الثاني: الخلع فسخ وليس بطلاق. 
القائلون به: تمان ين غفا »واب ا eS‏ 


.)44١ /۲( يُنْظَر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )1١( 

(۲) ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 2)087» والقبس في شرح موطأ مالك» 
.(VE/1)‏ 

() يُنْظَر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» /٠١(‏ ١٠)ء‏ وابن قيم الجوزيةء زاد المعاد 
في هدي خير العباد. /٥(‏ ۱۸۱). 

.)49/7( يُنْظّر: ابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونباية المقتصدء‎ )٤( 

(©) السابق» (۲/ 49). 

0 ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ 5 .)0١‏ 

(۷) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (١١۷١۱ء‏ ۷١۷٠ء »)١٠۷۷١‏ وابن أبي شيبة» 
المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸٤١١(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» = 


اة اديه a‏ 


د 

وابن عمر» والربيع بنت مُعوذ"» وعمها'"-وهو من كبار الصحابة- 

ريفكت وطاوس ٠“‏ وعكرمة بن عبد الله”» وإسحاق بن راهويه"» 

وأبو ثور" » والقول القديم عند الشافعية"» والصحيح عند الحنابلة. 
الآدلة التي استدلوا بها: 


»)١5517(-‏ وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ ۳۲۲)» والإشراف 
علئ مذاهب العلماء /٥(‏ 55). 

)١(‏ يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (١٠/4)ء‏ وابن حزم 
المحلئ بالآثار» (9/ 5 ١‏ 0). 

(۲) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار (۹/ .)0١15‏ 

إفية السابق» (9/ .)6١5‏ 

(4) فُنظر: عبد الرؤاق» مصنق عبد الرزاق» (1351/16 4)1119/55 واب المذي الأوسط مخ 
السنن والإجماع والاختلاف» (9/ ۳۲۲)ء والإشراف على مذاهب العلماء» /٥(‏ 717). 

(# ر سعد به مضو س سرك ود وو 50060 واين المتلان» الأوسط فن المت 
والإجماع والاختلاف» (۹/ ۳۲۲)» والإشراف على مذاهب العلماء» .)۲١۳ /٥(‏ 

(5) يُنْظّر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (23784). والمَرْوَزِي» اختلاف 
الفقهاء» ص »)۳١١(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ ۳۲۲)» 
والإشراك صلرة مذاهب العلا 3ه )2 

(۷) يُنْظر: المَرْوَذِيء اختلاف الفقهاءء ص (701)» وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع 
والاخدلاف» (9/ >)۴۲١‏ والإشراف عل مذاهب العلماء (0/ *«7), 

(۸) يُنْظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)94/١١(‏ والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۲/ ١۹٤)ء‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ 
»))205/٠١(‏ والنووي» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» ص (8 ١‏ 5)؛ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» (۷/ .)١۷١‏ 

(9) يُنْظَر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (/2378)» وابن قدامة المقدسي» 
المغني» »)۲۷٤ /٠١(‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲۹/۲۲). 


و فاا لاض 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالئ: # الطلیٌ مان [البقرة:۲۲۹]ء ثم قال: افلا جاح 
لما فا مدت بو 4 [البقرة:۲۲۹]ء ثم قال: فان طلقها ملا ڪل هرمن به 
حی تكح روجا عبرم 4[البقرة: ۲۳۰]. 

وجه الدلالة: أن الله تباركوتعال ذكر تطليقتين وتطليقة بعدهاء فلو 
ب ب Os‏ 
بعد زوج هو الطلاق الرابع" ' 


E 


اجيب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله جَزَّيَلَا ذكر التطليقة الثالثة بعوض» وبغير عوض» 
ومبذا لا يصير الطلاق أربعا”". 

الثاني: أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق 
جميع أنواع الطلاق» لا أنه شيء غير الطلاق'" بدليل أن الله عل ذكره 
بين طلاقين فعلم أنه ملحق بهما””. 


)١(‏ يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» /٤(‏ ۸١١)ء‏ وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (9/ 03775): والماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعيى» +)١5 /١١(‏ وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد وعباية المقتصد» (44/9): وابن 
قدامة المقدسي» المغنی» .)۲۷١ /٠١(‏ 

(1) يُنْظَر: السرخسىء المبسوط (5/ 117/97). 

(۳) يُنظر: ابن العامة وخاز ال 044:91 

(5) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /٠١(‏ 4)» والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» .)٤۳۹ /٤(‏ 


ب اشرت اااي وني 

اثالت: ل لر کان کل مذكور في معرض هذه آيات لاد طلا 
لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالئ: اوسر بإ خسن 4 
طلاقا؛ لأنه يزيد به على الثلاث؛ لآن الله تعالى u‏ 5 
َإِمْسَاكِمَعْرُوٍ أَوْشَسرِبيبِحْسَنِ 4[البقرة:۲۲۹]» فإن وقع شيء من هذا 
هه oe‏ 
0 خسن )» فلا جناح عليه فيه» فإن طلقها ثالئة فلا تحل له 


لاع ري 

تانيا: السنة النبوية: 

-١‏ عَنِ ابن عَبَاس تهنا «أَنَّ مر َأ ثا بتِ بْنِ قيس اخْتَلَعَتْ ينه 
َجَعلَ الب موود عِذََّّهَا حَبْضَدَا!". 

وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: لو كان الخلع طلاقا لم يكتف النبي صَآللَءَيوسَلرَ بحيضة 
للد . 


الآخر: لم يقع فيه الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل. 


(۱) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۱/ 5715). 

(۲) صحيح: ا أبو داود (۲۲۲۹)» باب في الخلع» والترمذي »)۱۱۸١(‏ وقال: «حديث 
حسن غريب»» باب ما جاء في الخلع» وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» (۷/ .])٠١7‏ 

(۳) يُنْظّر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» »2١157*/5(‏ والشوكانيء نيل الأوطار 
من أسرار منتقئ الأخبار» /١57(‏ 557). 

(؟) يُنْظَّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» /١7(‏ 507). 


OEP TOPI 
عكرمة عن النبي صََللَِوسَلَهٌ مرسلا”".‎ 
الوق بأو الترمدى خر چە م‎ 

-١‏ عن الربيّع بنتِ مُعَوذ ان عَفْرَاءَ تا نها اختَلّعَتٌ عَلَىْ 


َد الت اووس «فَأمرَهَا ال سلووا أو َرَت أن تكد 
ا 

وجه الدلالة من وجهين كما في الحديث المتقدم. 

-٣‏ عَنْ حبيبة بنتِ سَهُل تاه َلَث: لا أنَا ولا ات بن قَيْسٍ 
لرَوجهاء فَلَمّا جَاءَ ثابٽ قال لَه الي بََلَدعَدَهوْسَلرَ : «هَذْهِ و حَبِيبَة بلْتُ 
ھل دكت ا اء ات أن ذكر» قاف حب ا رشو اله کل تا 


A er 


أَعْصَانِي عندي» قَقَالَ ا الله صا نة ووسر لقابتِ: «(خذ منها)» فأخذ 
ناء و جَلَسَتْ في أَهْلِها. 


0 
\ 


)١(‏ يُنْظر: آبو داود السجستاني» سنن أبي داود» (۲/ ۲۹۹)» وابن حزم» المحلى بالآثارء 
(9/ 5١اهة).‏ 

(۲) يُنْظر: المنذري» مختصر سنن أبي داود» تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» طبعة: 
iS rC SSS GS‏ اا 

(۳) صحيح: كحرف اوسني :زمر 00 کدی ا كع ال نهنا ارت أن هة نْ تعد 
ِحَيْضَة)ء باب ما جاء في الخلع» والنسائي »)۳٤۹۸(‏ باب عدة المختلعة» وابن ماجه 
»)٠۸(‏ باب عدة المختلعة» وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج- الریاض» ط۰۱ .])١١۸١( ه١ 54٠9‏ 

(4) صحيح: أخرجَةٌ أبو داود (۲۲۲۷)» باب في الخلع» والنسائي (7577): باب ما جاء في- 
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وجه الدلالة من وجهين: 

أحدهما: أن النبي صَإَّلنَعليَهوَسَهَ أذن له في مخالعتها في مجلسه 
ذلك» فدل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق» ولو كان طلاقا لاقتضي 
فيه شروط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة» ومن كونه 
صادرا من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة"". 

الآخر: أن النبيئ صَآَلنَةَْتَوسلََ لم يذكر فيه طلاقاء ولا زاد على 
الفرقة©. 


قالخا : الآثار: 


ماه ص م 00 4 و ے و 
١‏ - عن طاوس» عن ابن عباس عه قال: «إنمَا هو فرقة 


قال ابن المنذر رجهآادل: «ليس في الباب حديث أصح من حديث 
ابن عباس» كان أحمد يقول: جيد الإسناد)”'. 


=الخلع» وأحمد »)۲۷٤٤٤(‏ وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» (۷/ 7 .])١٠١‏ 

.)٠٠٤ /۳( يُنْظر: الخطابي» معالم السنن»‎ )١( 

(۲) يُنْظَّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» /١7(‏ 507). 

(۳) صحيح: أخرجَة ابن أبي شيبة في المصنف »)١18451(‏ صححه الإمام أحمدء وابن المنذر. 
يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ ١۳۲)ء‏ والإشراف على 
مذاعب الخلماء» (58:/8؟)]: 

)٤(‏ يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» (9/ ١۳۲)ء‏ والإشراف على 
مذاغب العلشاف (ة/ 9 


SS 
© إلا طاوس‎ 


لوقن بان فيد ا لآن طاوسا تة ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده» 
وقد تلقئ العلماء ذلك بالقبول» ولا يُعلم أحدٌ ممن ذكر الاختلاف في 
Ss‏ 

؟- عن افع مَوْلَىْ ابْن E‏ مھ رع ان معو ذ ان عفرا وهس 
ين ب لزي شر ل 
ا َجَاء عَمُّهَا إلى عَثمَانَ فََالَ: [813 كر تلعف من ررعها 


اليو افتعیل؟ فقا عنمان: لتقل ولا هرات ما اء ولا دة 


5 


لاء إلا أَنّهَا لا تذكح حَتّى تَحِيضٌ حَيْضَةَ حَشْيَة أن كود بها حَمْل؟ 
قال ع ع فان ا ناه وغل 

قالوا: هذا يو جب أنه عنده فرقة بائنة؛ وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد 
الدخول يو جب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن» واتفاق المسلمين 
بخلاف الخلع“. 


رابعا: المعقول: 


.)*1/9 /۲۳( يُنْظَّر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 

(1) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ 07 5). 

(۳) صحيح: أَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة في المصنف (1854757).: وابن حزم في المحلئ (9/ 015): 
والبيهقي في الكبرئ »)١67٠01(‏ وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (۳۲/ ۲۹۰). 

.)۲۹۰ /۳۲( يُنْظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


* ا ا کے 
ي شريه الإتلاميّة r‏ 

-١‏ لأن الخلع جعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقا؛ لأن الطلاق 
لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية» والخلع ليس بصريح في الطلاق» 
ولا معه نية الطلاق فوجب أن يكون فسخا”". 

؟- لأن النكاح عقد معاوضة» فإذا لحقه الفسخ إجبارا جاز أن 


يلحقه الفسخ اختياراء كالبيع”". 
- لأنه نوع فرقة لا تثبت فيه الرجعة بحال» فكان فسخا". 
الترجيح: أرئ أن الراجح في نوع فرقة الخلع آنا فسخ؛ لأمرين: 
أحدهما: صح عن ابن عباس َرَت أن الخلع فسخ وليس 
بطلاق» ولم يصح عن غيره من الصحابة كينكت خلافه. فكان 
إجماعا سكوتياء وهو حجة عند جماعة من أهل العلم. 
الآخر: أن الله سبحانهوتعا رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم 


يستوفٍ عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: 


(1) يُنْظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۲/ »)54١‏ وابن قدامة المقدسيء المغني» 
١‏ هلا ؟). 

() يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »23١ /٠١(‏ والسرخسي» 
الميسوظ (19/1/5), 

(۳) يُنْظّر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠١ /٠١(‏ 

(5) يُنْظَر: ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» طبعة: مكتبة الرشد- 
الریاض» ط۰۹ 57١‏ ١ه‏ 9١٠5م‏ (59-597/1)» والآمدي» الإحكام في أصول الأحكامء 
»)٠٠۲/1(‏ والسبكيء الإبباج في شرح المنهاج» طبعة: دار الكتب العلمية-بيروت» طاء 
4 اه 1984م )1[ * (FAIA‏ 


أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاني: أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد 
زوج وإصابة. 

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا 
رجعة في الخلع”". 

ثمرة الخلاف: 

الفائدة الأولى: على القول بأن الخلع طلاق: لو خالعهامرة» 
حسبت طلقة» فنقص ما عدد طلاقهاء وإن خالعها ثلاثا طلقت ثلاثاء 
فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجا غيره. 

على القول بأن الخلع فسخ: لو خالعها مرة لم تحرم عليه» وإن 
خالعها مائة مرة(". 

الفائدة الثانية: على القول بأن الخلع طلاق: إذا قال: خالعت 
يدك أو: رجلك على كذاء فقبلت؛ صح» كما لو أضاف الطلاق إلى 
يدهاء أو رجلها. 

على القول بأن الخلع فسخ: إذا قال: خالعت يدك» أو: رجلك على 


.)١18١ /٥( يُنَظر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 

(۲) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)٠١ /٠١(‏ والسرخسي» 
المبسوطء ,)١1/7/١١(‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» »)١١-٠١ /٠١(‏ وابن 
العربي» أحكام القرآن» /١(‏ 27575» وابن قدامة المقدسي» المغني» .)۲۷١ /٠١(‏ 


لم9 بجت 
كذاء فقبلت؛ لم يصح”". 
الفائدة الثالثة: على القول بأن الخلع طلاق: لا يصح خلع 
علئ القول بأن الخلع فسخ: يصح خلع الزوجة وهي حائض'". 


SOO 


(1) يُنْظر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲۲/ .)١٤‏ 
() يُنْظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. (۳۲/ 241 "91 ۲۱). 


ا ع 


و فاا ا اک 


چ کے 
ما يجوز أن تفتدي به المرأة 
من زوجها في الخلع 


و - 
+ جد كاج بج 


تحرير محل النزاع: 

اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها 
على ثلاثة أقوال. 

وسبب اختلافهم: أن من شبّه الخلع بسائر الأعواض في 
المعاملات رأئ أن القدر فيه راجع إلى الرضا. 

ومن أخذ بظاهر حديث ثابت عة المتقدم لم يُجز أكثر من 
ذلك» وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق”". 

أقوال أهل العلم فيما يكون به الخلع: 

القول الأول: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه سواء كان أقل مما 
أعطاهاء أو أكثر. 


(9) فنظرة ابن ركد الحقيده بذاية السجنيد وعاية القت (55/9): 


شري الاي م 
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القائلون به: عثمان”"». وابن عمر يكت وعكرمة بن 

عبدالله7 وإبراهيم النَحَّعي 2 شاف كل وقبيصة بن EC‏ 
والججالكي"" و الشاقعية وور وال "دو الا 3 


الأدلةالتى استدلوا بها: 


(1) ينظ سعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصورء »)2١5155(‏ والبخاري» صحيح البخاري 
(۷/ 5». وابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» (719/4). 

(۲) يُنظّر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸١١۷(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق؛ »)١1807(‏ وابن المنذرء الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» (۹/ .)۴٠۹‏ 

(۳) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١١١۱۸)ء‏ وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (919/9). 

(؟) يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)١١850(‏ وسعيد بن منصورهء السنن (5 »)١57‏ 
وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف .)۳٠۹ /۹٩(‏ 

(6) يُنظّر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸١۲۹(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
اا0 را ن ردم ساد و 2 وا ا 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف, .)۳٠۹ /۹٩(‏ 

(5) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (5 ))١807‏ وسعيد بن منصور» سنن 
سعيد بن منصورء »)١571(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» 


(19/9"). 
(۷) يُنظّر: مالك بن أنس»ء المدونة الكبرئء (۲/ ١٤٠)ء‏ وابن جُرّي» القوانين الفقهية» ص 
(5960). 


(8) يُنظّر: الشافعيء الأم» /١(‏ ١١۲)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
»)١١ /١(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 0 417). 

(9) يُنظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (919/9). 

»)٠١١ يُنظر: السرخسيء المبسوطء (5/ 187)» والكاساني» بدائع الصنائع» (9؟/‎ )٠١( 
.)519/5( والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ 

(۱۱) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (9/ .)01١‏ 


وج يدانا كل لع حك 


عموم قوله تعالئ: ن فم لامها و2 ام كا جتاح لما فا 


أفندتٌ پد #[البقرة:779]. 

وجه الدلالة: ل ا ل لد 
من قليل وكثير» سواء كان ذلك أكثر مما أعطئاء أو أقل”". 

ثانيا: السنة النبوية: 

ل اا أَرَادَتْ أَحْيِي أن تَخْتلِعَ 
ِن رها أت التي ص e‏ 
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لَهَارَ سول الله صا 001 5 ع 7 َه وَيُطَلّمقَكِ؟1 قَالَتٌ: 
َعَم وَأَزِيدُة فَحَلَعَهَا ردت عليه حَدِي م 


اغا 
أجيب عله من وجهين: 


)١(‏ يُنظر: الشافعيء الأم» (5/ »)751١‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» 
(251/4)» والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 62١7 /١١(‏ وابن 
العربي» أحكام القرآن» /١(‏ 570)» وابن قدامة» المغني» .)۲۷١ /٠١(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجَة البيهقي في السنن الكبرئ »2١5850(‏ فيه: عطية العوفي ضعفه الثوري» 
والإمام أحمد» وفيه: الحسن بن عمارة أجمع العلماء على ترك حديثه؛ لكذبه. [يُنظر: ابن 
الجوزي» التحقيق في مسائل الخلاف» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط ۱ء 51١6‏ اه (۲/ ۲۸۹-۲۸۸)]. 

(۳) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» /١(‏ 550). 


اشر ية ود 


احدهيا” أنه لا 59 


سير 


الي نل و د لأنه ليس فيه أنه أقرّها 

اهيوسا على دفع الزيادة» بل أمرها برد الحديقة فقط”". 

نوقش: بأنه يمكن أن يقال: إن سكوته بعد قولها: «وأزيده» 
ف 

ثالثا: الآثار: 

-١‏ لأنه قول عثمان» وابن عمر يڪش ولم يُعلم لهما مخالف. 
فكون اسماخ 

؟-لأن الربيع بنت معوذ بن عفراء كتا خالعت زوجها بجميع 
ملكها فأمضاه عثمان» وجعل له ما دون عقاص الرأس”) 

رابعا: القياس: 

١-قياسا‏ على الصداق» فكما أن الصداق يصح قليلاء وكثيراء 
فكذلك الخلع”". 


)١(‏ يُنظر: ابن الجوزي» التحقيق في مسائل الخلاف» (۲۸۸/۲)ء وابن القطان» بيان الوهم 
والإيهام في كتب الأحكام, (۳/ .)٠١١‏ 

(9) يُنظّر: الشوكاني: نيل الأوظار من أسرار منتقيئ الأخبارء (404/1). 

.)٤٥۸/۱۲( السابق»‎ )۳( 

(؟) يُنظّر: ابن قدامة» المغني» .)71١ /٠١(‏ 

(0) أخرجَةُ سعيد بن منصور في سننه »)١5557(‏ والبخاري معلقا بصيغة الجزم (1/ 57). 

(5) يُنظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» /٠١(‏ ١٠)ء‏ والرمليء ناية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۳ 575 اه ٠١1"‏ امء (089/7. 


se YE CANLS Eh A9 
فاا 0 ا‎ 
کے مع کی اس‎ Ce ت‎ 6© 


۲- قياسا على الأثمان؛ فإنه عوض مستفاد بعقد فلم يتقدر”". 


خامسا: المعقول: 
-١‏ لأنه لما لم يتقدر ما يمتلكه من مالها هبة» فأولئ أن لا يتقدر ما 
يمتلكه من مالها خلعا”". 


؟-لأن جواز أخذ المال هنا بطريق الزجر لها عن النشوزء ولهذا لا 
يحل إذا كان النشوز من الزوج» وهذا لا يختص بما ساق إليها من 
العهر دون 

القول الثاني: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 


القائلون به: طاوس”» وعطاء بن أبي رباح”» والزهري”", 


.)٠١ /٠١( يُنظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن قدامة» المغنى» .)717١ /١١(‏ 

99 ي الم سي العسوظ 0 1 

(4) يُنظّر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١١١۱۸)ء‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» (۱۱۸۳۸)»ء وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ .)١۲١‏ 

)١(‏ يُنظّر: ابن أبى شيبةء المصنف في الأحاديث والآثار» (۸١١۱۸)ء‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» (88م١ا١طا)‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» (ه" ۱( وابن المنذر» 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ .)77١‏ 

(0) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸١١۷(‏ وابن المنذر» الأوسط من 

(۷) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸١١۸(‏ وابن المنذر» الأوسط من 


ب اشرت اااي 7:72 

وروا ل mm‏ وعثمان البتي”. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالئ: مساك مَْرُونٍ َو تَسَرِيحبِحْسَنٍ 4[البقرة:9؟7]. 

وجه الدلالة: من أخذ أكثر مما u‏ اجا 

أجيب: بأنه لا فرق بين أخذه كل ما أعطاهاء أو بعض ما أعطاهاء 
أو أكثر مما أعطاها بغير حق» فإنه يكون غير مسرّح بإحسان إذا فعل 
ذلك» وقد أباح الله تعالئ له آخذه» فيكون مسرّحا بإحسان. ولو أباح 
الله له قتلها لكان محسنا في ذلك . 


00 


+A 


أن > 


صا 1 ل 4 
ا م َقَالَ لا النبِيّ 


عي وه لم o‏ 


و «اتردين ه حَدِيقتَة؟) قَالَتٌ: :نعم 0 الله 


(1) يُنظر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۸/ ۳۹۸). 

() يُنظر: السرخسيء المبسوطء (5/ 42187 والكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
.)16١ /‏ 

(۳) يُنظّر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ )۳۲١‏ وابن حزم 
المحلئ بالآثار» (9/ ١‏ 27)» وابن قيم الجوزية» زاد المعاد من هدي خير العباد. (0/ /ا/11١).‏ 

(5) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (9/ .)07١‏ 


جد OXLEY‏ 
ع |:| لدت 
وجح + بل وف 
لي و 52ر82 ب ر ر يمو ره 
یوار أن ياح منها حديقتة ولا يَرْدَا05). 
وجه الدلالة: أن النبى صرالة يورس أمر أن يأخذ حديقته ولا 
و 
أحدها: أن زيادة «ولا يزدادا ضعيفة””". 
الثاني: أنه لا يدل على الاقتصار عليه بحال. 
الثالث: أنه لا يمنع من الزيادة عليه كما لايمنع من النقصان منه؛ 
لأن الزوج لم يطلب زيادة كما لم تطلب الزوجة نقصانا“. 
6 الشياين: 
قياسا على العوض في الإقالة؛ فإن العوض بدل في مقابلة فسخ» 
فلم يزد على قدره في ابتداء العقد. 
فإن الزوج لا يرضئ إلا بالزيادة. 
)١(‏ صحیح: أخرجَهُ ابن ماجه »)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» .])7١71(‏ 
(۲) يُنظّر: السرخسي» المبسوطء (5/ 1487)» وابن قدامة» المغني» .)519/١١(‏ 
(۳) يُنظّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (587/17). 
(5) يُنظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .)178/1١(‏ 
)١(‏ يُنظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)٠١ /٠١(‏ 
(5) يُنظر: ابن قدامة» المغني» .)71١ /٠١(‏ 
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رابعا: المعقول: 
لأنه لا يملّكها شيئاء إنما يرفع العقد» فيحل له أن يأخذ منها قدر ما 
ساق إليها بالعقد. ولا يحل له الزيادة على ذلك”". 
أجيب: بأن الزوج له أن يطالب بالزيادة؛ لآن الخلع لا يحصل 
بالإجبار» كما أن المرأة لا تجبر على أخذ أقل مما ترضاه صداقا لها" . 
القول الثالث: يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 


5 ع ١ N:‏ 
البضرى 2 والحكم بن E‏ وحماد بن ابي ا 1 ومدهب 


)كر الس عسي الط 0 0۸۴ 

(0) يُنظر: ابن حزم» المحلى بالآثار» (۹/١١٥)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب 
الإمام الشافعي» /٠١(‏ 17). 

(۳) يُنظر: أخرجَة ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (1857)» وعبد الرزاق» 
مصنف عبد الرزاق» »)١١/8557(‏ وسعيد بن منصورء سنن سعيد بن منصورء »)۱٤٤١(‏ وابن 
المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ .)١۲١‏ 

(4) يُنظر: ابن أبى شيبةء المصنف في الأحاديث والآثار» »)18601١5(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ .)077١‏ 

(5) يُنظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸١١۷(‏ وعبد الرزاق الرزاق» 
مصنف عبد الرزاق» )1١1١854(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» cE‏ وابن 
المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ .)۲١‏ 

(") يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸١١١(‏ وابن المنذرء الأوسط من 

(۷) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)۱۸١١١(‏ وابن المنذرء الأوسط من 


و فاا كل اک 
الحنايلة؟'أوإسحا ي راحرن واو غ 

الآدلة التي استدلوا بها: 

قوله تعالية: 0 0 كم أن ادوا ما ءَاتتشوعن سا له أن 
اا ألا يْقِيمَا حُدو دال [البقرة:7379]. 

وو 

وجه الدلالة: لم يحل الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ الزيادة على ما أعطى من 
e‏ 

أجيب: بأن أول الآية يتضمن النهى عن أخذ ما أعطي» وآخرها 
يتضمن إباحة أخذ الفداء فلم يُخَص خصوصٌ أولها في النهي بعموم 
آخرها في الإباحة؛ لأن النهي ضد الإباحة» فلم يجز أن يخص أحدهما 
بالآخ ^ 


تانيا: السنة الثبويك: 


١-عَن‏ ابْنِ عباس وتء أن جَويلة بنت سَلولَء أتتٍ النبيّ 


مالە سى فقالت: a‏ 
وَلَكِنّي أَكْرَهُ الْكَفْرَ فِي الإشلام E E‏ قال لَهَا التي 


)١(‏ يُنظّر: الكوسجء مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» »)٠١١(‏ والمرداوي» الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» (۸/ ۳۹۸). 

(۲) يُنظر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)٠١١١(‏ 

(۳) يُنظّر: ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (770/9). 

.)٠١ /٠١( يُنظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )٤( 

.)١7/1١( السابق»‎ )6( 


2 


3 رت ا و 
7 ب 
تسر : 51 ردي عَلَّيْهِ حديقتَة؟) قَالَتْ: :َع فا ا الله 
اووس أَنْ َمل منهًا حديقتف ولا يَزْا20. 

وجه الدلالة أن البى ااي أمر أن بأخذ حديففه ولا 
يؤداد” '. 


۹ 2 5 5 5 ا 
أجيب: بأن زيادة «ولا يزداد» ضعيفة“ 
سه سم م 038 aC‏ مهو رر ۱ َه رقع + د 9« 
٣-عن‏ عطاءء أن النبىّ ووسر «نهئا ان يَأخذ من المختلعة 
أكْثْرَ مما أغطاهًا). 


وجه الدلالة: هذا صريح في الحكم» فنجمع بين الآية وهذا 
الحديث» فنقول: الآية دالة على الجوازء والنهي عن الزيادة 
لکا 

أجيب: بأنه مرسل لا ُحتج به 


)١(‏ صحيح: أخرجَةٌ ابن ماجه (١٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» .])7١117(‏ 

(۲) يُنظر: ابن قدامة» المغني» .)559/١١(‏ 

(۳) يُنظّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبارء .)٤٥١١/۱۲(‏ 

»)۳٣۳۰( ضعيف: أخرجَهٌ بو داود في المراسيل (۲۳۸)» والدار قطني في سننه‎ )٤( 

قال أبو داود: «قال: وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره ولم يعرفه؛. [أبو داود المراسيل» شعيب 
الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۰۱ 508١ه‏ 1988م ص(١١3)].‏ 

(6) يُنظر: ابن قدامة» المغنى» .)5597/١١(‏ 

)تر ی رة اراس ه083 وان حرم لاان 0ران حجر 
العسقلاني» إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» تحقيق: مركز خدمة السنة 
والسيرة» بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر» طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف- 


ود 


۷۸ کے ایا ر ص 


الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح فيما يجوز أن تفتدي به المرأة 
من زوجها في الخلع القول الأول القاضي بمشروعية الخلع على كل ما 
تراضيا عليه الزوجان قليلا كان أو كثيراء وذلك لثلاثة أسباب: 
أحدها: قوة أدلة القاتلين ذلك 
الثاني: ضعف أدلة القائلين بعدم الجواز» أو الكراهة. 
الثالث: كما أن الشرع لم يقدر المهر فكذلك الخلع؛ إذ لا فرق 
SOO‏ 


الف ق الد المي ره و ك خد المي والسيرة الفوجك المدكة ارط 
٥‏ هھ 1۹44م (۱۹/ ۲1۷). 


شري الاي eS‏ 
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المسألة الثامنة 


زواج المتعة 


تعريف المتعة: 

المتعة لغة: الميم والتاء والعين أصل صحيح يدل على منفعة» 
وتلذذ» وامتداد مدة في خير» والمتعة: المنفعة» وما يستمتع به الإنسان 
في حوائجه من أمتعة البيت ونحوه من كل شيء» يقال: منّع الله به فلانا 
تمتيعاء وأمتعه به إمتاعا بمعنئ واحدء أي أبقاه؛ ليستمتع به فيما أحب 


N 
من السرورء والمنافع‎ 
الد‎ 


وه ج ص 9 م ص مودس س 
وق ل اله سبْحَالَهوتكَالَ : «9دللك متدع اليو د الد #[آل 


(1) نشل الخليل بن أحمدء العين» مادة «متع»» وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة ١متع).‏ 


وني الحديث: «الدَّنيا ما وَحَير ماع الدَنْيا المَرأة الصَالِحَة00". 

اها اسان يترسا متا المصدر الحقيقي» وهو 
التمتيع» وهو كل شيء تمتعت وانتفعت به إلى أمد معلوم» ويأتي عليه 
الفناء في الدنياء ومتعة المرأة المطلقة إذا طلّقها زوججهاء يقال: متّعها 
متعة إذا أعطاها شيئً". 

وتطلق لفظ المتعة على ثلاثة أشداء: 

-١‏ متعة الحج”(". - متعة الطلاق“. "- متعة النكاح. 

تعريف متعة النكاح شرعا: 

عرّفتها الحتفية بأن يقول لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا 
من المدة كعشرة أيام مثلاء أو يقول: أياماء أو: متعيني نفسك أياماء أو: 


)١(‏ صحيح: أخرجَةُ مسلم :)١5717(‏ كتاب الرضاع» من حديث ابن عمر كتك 

() يُنْظّر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «متع»» والأزهريء تهذيب اللغة» مادة «متع»» وابن 
الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ ۲۹۲). 

(۳) متعة الحج: هي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده» أو غيره» ويفرغ منها ثم 
ينشئ حجا من مكة» أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه» أو من مثل مسافته» أو ميقات 
أقرب منه. [يُنظّر: الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (۲/ 11)]. 

)٤(‏ متعة الطلاق: هي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق» وما في معناه 
إذا لم يسم لها مهراء ويستوي فيها الحر وغيره» والمسلم والذمي» والحرة وغيرهاء والمسلمة 
والذمية. 

والأصل فيها قوله تعالی: لا جاح لیک إن َم اسآ ما ل وهی أو فرصو هن رة ومون عل 
الوسع قدره وعل امقر در ملعا لمرو حًا للدي © [البقرة:٠٠۲].‏ [يُنظر: الشربيني» 


مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» /٤(‏ ۹۸")]. 


عشرة أيام» أو لم يذكر أياماء بكذا من المال”". 

وعرفتها المالكية بأنها نكاح إلى أجل» وشرط فساده إعلام 
الزوجة بأنه إنما ينكحها مدة من الزمان» وأما إن لم يعلمها وإنما قصد 
ذلك في نفسه فلا يفسد وإن فهمت منه ذلك”". 

وقيل: هي نكاح مؤقّت. مثل أن يتزوج امرأة إلى شهر أو نحوه. 
فإذا انتقضئ بطل النكاح» أو مثل أن يقول المسافر يدخل البلد: 
الروك ما فت 

وعرفتها الشافعية بأنها كل نكاح كان لأجل من الآجل قرب أو 
بعدء كأن يقول الرجل للمرأة: أمتعيني نفسك يوماء أو: شهراء أو: 
موسم الحاج» أو: ما أقمت في البلد» أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو 
التزويج لهاء أو لوليها بعد أن يقدره بمدة» إما معلومة أو مجهولة» أو 
يقول الولي: زوجتك ابنتي يومّاء أو شهرًا“. 

وعرفتها الحنابلة بأن يتزوج الرجل المرأة إلئ مدة مثل أن يقول: 


(۱) ينظر: السر خسي» المبسوط» (0/ «(\o۲‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (9/ ”7 
والعيني» البناية شرح الهداية» (5/ 57). 

(۲) يُنظر: الدردير» الشرح الكبير علئ مختصر خليل» (۲/ ۲۳۹)ء وابن غانم» الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» »)١7/7(‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني» (۲/ 07). 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك؛ (0/ .)١١١-٠٠١‏ 

() ينظر: الشافعي» الأم» (5/ ٠٠٠)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
۸/40(« والشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (577/5). 


زوجتك ابنتي شهراء أو: سنة أو: إلى انقضاء الموسم. أو: قدوم 
الحاج» وشبهه» أو يشرط طلاقها فيه بوقتء أو يتزوج الغريب بنية 
طلاقها إذا خرج» سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة» أو يقول هو: 
أمتعيني نفسكء فتقول: أمتعتك نفسي لا بولي ولا شاهدينء ون نوی 
بقلمه فال ا 

حاصل هذه التعريفات أن زواج المتعة هو نكاح موقت بمدة 
محددة» أو زواج بنية الطلاق. 

الأدلة على تحريم زواج المتعة : 

زواج المتعة من أغرب ما ورد في الشريعة» فإنه نسح مرتين» كان 
مباحا في صدر الإسلام للضرورة في حال الغزو البعيد, ثم نمهئ النبي 
وَل عنه يوم خيبر» ثم أباحه في غزوة حُنين» ثم حرَّمه بعد 
ذلك تحريما قاطعا على التأبيد”". 

وقد دلَّ الكتاب» والسنةء والإجماع» والمعقول على تحريم نكاح 


)١(‏ ينظر: ابن قدامة المقدسيء المغني» (١٠/٦٤)ء‏ والحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» 
(۳/ 59 *"), وابن النجار» منتهئ الإرادات» (0/ ۱۸۸-۱۸۷). 

(۲) يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ ١٠۷)ء‏ والمسالك في شرح موطأ 
مالك» (2504/6)» وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (079/60). 


٠‏ پچ سا مه °« Ax‏ مہ 
رس اة 2# 
وجه الدلالة: أن الله سبحانة وتا اشترط في النكاح أن يكون بإذن 
الآهل» ومعلوم أن النكاح بإذن الأهل هو النكاح الشرعي بولي 
١ . 5 : 5‏ 
وشاهدين» ونكاح المتعة ليس كذلك” 3 
۲- قال الله تباال: ©( وَالذِينَ هم لفروجهم حَفِظونَ 2 إلا عل 
f‏ > عي ا 2 کہ ےووہ 104 > وړ < i A‏ 
ولك هم الْعَادُونَ )[المؤمنون:-۷]. 
وجه الدلالة: أن الله سجاه وتعال قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بيلك 
انمت وال الست رةه و ل فلك م ل فون اي 
لفرجه منكحا سوئ زوجته وملك يمينه» فهم الملومون العادون حدود 
الله» المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليه" . 
7 ا صر 00 آي > > اد م سمس 
۳- قال الله عجل: ومن لم سطع منكم طولا أن سح 
|| ا 24 3 6 أَلْمَدم" 8 فمن ما 22 كت من كرات کر الْمُوَ م 2 
[النساء: © ؟]. 
وجه الدلالة: لو كانت المتعة مشروعة لأرشد الله إليها مع ميلك 


الین 


.)٠١١ /0( يُنْظّر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 

(۲) يُنظر: السرخسيء المبسوطء /١(‏ ١١٠)ء‏ والماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعي» (9/ ۳۲۹)» وابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ .)٠١‏ 

(۳) يُنْظّر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» (۱۷/ ۱۲)» والماوردي» 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /٩(‏ ۳۲۹). 


و فاا كل لجخ 

٤‏ - قال الله عمل : #ولستعفف الذ 
فَضِلِوء 4[النور:۳۳]. 

وجه الدلالة: لو كانت المتعة جائزة لأرشد الله يودَويَعَلكَ إليها. 

أما السكة: 

: فعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب يته أن رَسُولَ الله صلا يوار‎ -١ 
هى عن متعَة النساء ءِ يوم ا‎ 

-١‏ عن َة امن تنك أ رشو الله اترتا ته 

يَوْمَ الفح عَنْ عَنْ متعة النسا" 

-٣‏ عَنْ ياس بن سَلَمَة عَنْ ايه 5 لتاقن قَالّ: «رَخصَ رَسُولٌ الله 
صن رما عام أَوْطّاس! “ في لمم تاد ؟ َم هی عَنَها»“. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: نهى النبي نعو عن نكاح 
المتعة» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه” 


2 5 rd 


4 - عن سَبْرَةَ | اجه رنف أنه کان مع رَسول الله صا اووس 


رصم ° مع هيهو 


فقال: « ا النّاسء 1 قل كنت أَذْنْت ی في الاسْيَمْتاع من السا 


2 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (5717): باب غزوة خيبر» ومسلم ))١501(‏ كتاب النكاح. 

(۲) صحيح: شرج ةسل 014 :كنات التكام. 

)۳( أوطاس: واد في ديار هوازن» وقعت فيه كانت غزوة حنين مع بني هوازن. [اينظر: ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» دار صادر- بيروت» ط 38 66م / ١/؟))].‏ 

ا سشلم (1140 )هاب العام 

.)01١ /0( يُنظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 


eS‏ مء فلخل 
سَبِيلَه ولا تاخذوا متا أكيثة نموه شنا . 


iad Ry‏ الحديث التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى 


ما الإجماع: 
ل فضة”". 


قال ابن e‏ مهاده ات ١7‏ اه): (ولا أعلم أحدا يجيز اليوم 
نكاح المتعة إلا ب بعض الرافضة' “» ولا معنئ لقول يخالف القائل به 


)١(‏ صحيح: أَخرجَةُ مسلم )١507(‏ كتاب النكاح. 

(۲) يُنظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (9/ .)١1857‏ 

(۳) يُنْظَر: الجصاصء أحكام القرآن» (۳/ 3١‏ 2.» والخطابي» معالم السنن» (۳/ 190١)؛‏ 
والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۳۲۸/۹)» ابن عبد البرء 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» (5/ 220/8» وابن العربي» أحكام 
القرآن» (۳/ »)۳٠١‏ والقبس في شرح موطأ مالك بن أنسء »)۷٠٤١ /7 0549 /١1(‏ والمسالك 
في شرح موطأ مالك» (0/ 504)» وابن حزم» المحلئ بالآثار» (1717/4)» والقاضي عياض» 
إكمال المعلم بفوائد مسلمء (5/ »)٥١۷‏ وأبو العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم» تحقيق: محيي الدين ديب ميستوء وآخرين» طبعة: دار ابن كثير - بیروت» ودار 
الكلم الطيب- بيروت» ط۱» ۱٤۱۷‏ ه 1445م /٤(‏ 4۳)» والقرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» (5/ »)٠١١‏ والعيني» البناية شرح الهداية» (6/ .)51١‏ 

(5) الرافضة: هم الذين يعتقدون بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابة يتش 
ويقولون بعصمة الأنبياء والأئمة» وسموا الرافضة؛ لأجل أنهم رفضوا إمامة أبي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب يئ ناء وكانوا يسمون بالإمامية. [يُنظر: الشهرستاني» الملل والنحل» 
طبعة: مؤسسة الحلبي» بدون طبعة» وبدون تاريخ» »)١١۳ /١(‏ والندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» طبعة: دار الندوة- 


كتاب الله» وسنن رسوله صََلنَءَإوسَةَ)”'. 
قال الخطابي رأة ات 88 "اها: «تحريم نكاح المتعة كالإجماع 
بين المسلمين وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام» ثم حرمه في حجة 
الوداع» وذلك في آخر أيام رسول الله مَرَّلدَعَدرسَرَ فلم يبق اليوم فيه 
خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض)”". 
وقال الماوردي رَيمَدُآهَهُ ات ٠55ها):‏ أجمع الصحابة يڪت 
على تحريم نكاح المتعة» روي ذلك عن أبي بکر» وعمر» وعلي» وابن 
مسعود» وابن عمرء وابن الزبير» وأبي هريرة يكت ... فإن قيل: فقد 
خالفهم ابن عباس ينها ومع خلافه لا يكون الإجماعء قيل: قد 
رجع ابن عباس عن إباحتها وأظهر تحريمها.... فصار الإجماع 
برجوعه منعقدا والخلاف به مرتفعاء وانعقاد الإجماع بعد ظهور 
الخلاف أوكدء لأنه يدل على حجة قاطعة» ودليل ا 
وقال ابن عبد البر رأة «اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل 
الرأي والآثار منهم: مالك» وأصحابه من آهل المدينة» وسفيان» وأبو 
حنيفة من آهل الكوفة» والشافعي ومن سلك سبيله من آهل الحديث 
والفقه والنظرء والليث بن سعد ني أهل مصر والمغرب. والأوزاعي في 
-العالمية- الریاض» طه, 4 57 اه 1١٠5م .])1١99/9(‏ 
)١(‏ ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۸/ »)٤١١‏ والإشراف على مذاهب 
العلماءء (0/ 7/7). 


(۲) الخطابي» معالم السنن» (۳/ .)٠۹۰‏ 
(۳) يُنظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۹/ ٠‏ 1-8 8). 


أهل الشام» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبيد» وداود» والطبري 
على تحريم نكاح المتعة؛ لصحة نهي رسول الله اورا عندهم 
عنها)”". 

وقال المّازري يََهُآيَهَ ات ”ده ): «تقرر الإجماع على منعه. 
ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة؛ وتعلقوا بالأحاديث الواردة في 
ذلك» وقد ذكرنا أنها منسوخة)”". 

وقال البغوي يداه ات ١165‏ دها: «اتفق العلماء على تحريم نكاح 
المتعة» وهو كالإجماع بين المسلمين» وروي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة» ثم رجع عنه حيث بلغه النهي)”". 

وقال القاضي ابن العربي رَحةآلله: (وقد كان ابن عباس َة 
يقولهاء ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها)“. 

وقال القاضي عياض رَجةآللّه ات ٤٤‏ هها): «ولا خلاف بين 
العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل... ووقع الإجماع على 
تحريمها بعد من جميع العلماء إلا الروافض» واتفق السلف على 


سے ر یں <3 


تحريمها آخرًا إلا ما روي عن ابن عباس يته من إجازتهاء وقد 


.)٠٠۸/٥( ابن عبد البر» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء‎ )١( 

(۲) المازري» المُعْلم بفوائد مسلم» تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر» طبعة: الدار التونسية» 
والمؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر» ط۲» ۱۹۹۱م»(۲/ .)٠١١‏ 

(۳) البغوي» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش» طبعة: المكتب 
الإسلامي- بيروت: ط۲ 4:7 الى ۱۹۸۳م) (9/ .)1١١‏ 

(5) ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن آنس»(۲/ .)7١5‏ 


SEAT AEG 

وھ كب كايا م اجا 
روي عنه أنه رجع عن ذلك وأجمعوا على أنه متئ وقع نكاح المتعة 
الآن أنه يفسخ أبدًا قبل الدخول» وبعده)”". 

وقال الكاساني يَمَدُأَنَهُ ات ١۸۷‏ ها: «وأما الإجماع فإنالأمة 
بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك . 

وقال ابن رشد رَحَدَآلنَهُ لله (ت ٥۹٥١‏ ه) : أكثر الصحابة» وجميع فقهاء 
الأمصار على تحريم نكاح المتعة. 

وقال أبو العباس القرطبي ر هليه ات ٠٠٦‏ ها: «وعلى الجملة 
٠‏ 595 ء۶ 5 و 0-3 
فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة» وأن ذلك لم يطلء وأنه 
نسخ» وحرم تحريما مؤبداء وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا 
ما روي عن ابن عباس» ورٌوي عنه آنه رجع عنه» وإلا الرافضة. ولا 
يلتفت لخلافهم؛ إذ ليسو |علئ طريقة يقة المسلمين» . 

وقال القرطبي ر ةلله ١ت‏ الااه): سائر العلماء» والفقهاء من 
الصحابة والتابعين» والسلف الصالحين على أن المتعة حرام“ . 

وقال البابرتي رَمَدُلََهُ ات 85لاه): «أجمع الصحابة على أن 
المتعة قدانتسخت فى حياة النبى صََِلَهءَدَوِوَسََرَ فكانت الأحاديث 


.)٥۳۷ /٤( القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

() الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) يُنْظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (۲/ .)۸١‏ 

(؟) أبو العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (5/ 45). 
)١(‏ يُنْظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. (۳/ .)۲٤۷‏ 


تالمرسَة للدي 9 
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ناسخة» والإجماع مُظهرًا)”". 

وقال ابن حجر العسقلاني رمََآَنَهُ: «أجمعوا على أنه من وقع الآن 
أبطل سواء كان قبل الدخولء أم بعده)”". 

وقال العيني يَمَهَآيَهَ ات 5 85ها): «ادعئ غير واحد من العلماء 
الإجماع على تحريم المتعة ... ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد 
انتسخت في حياة النبي صََنَعَدووسََرَ فكانت الأحاديث ناسخة 
والإجماع مُظهرًا)”". 

وجاء في الفتاوئ المصرية: نكاح المتعة باطل لا يخالف في بطلانه 
غير طائفة من الشيعة لا يعوّل على خلافهم في ذلك . 

وقال الشيخ عطية صقر يمَدلَه: أبيح زواج المتعة في أيام النبي 
َلوسر وقتا ما لحاجة الغزاة إليه» ثم حرم بعد ذلك ولم يخالف 
في تحريمه إلا بعض الشيعة ". 

أما المعقول: 

١‏ - فلأن الفروج لا تقبل تأقيتا بأجل محدود”". 


(۱) يُنظر: البابرتي» العناية شرح الهداية» (4/ 55). 

(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ .)٠۷۳‏ 

(۳) العيني» البناية شرح الهدايةء .)٠٤ 251 /٥(‏ 

(؟) بُنْظّر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» .)٠٤٤ /٠١(‏ 

»)۲٠۳ /5( يُنْظَر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفقاوئ والأحكام‎ )١( 
.)57١/١( وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام»‎ 

(5) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآنء .)٤١١ /٤(‏ 


NNE‏ د كانه 
۲- لأن الله تعالئ قال: لمَاَنَكِحُوَهْنَ بِإِذّنِ أَهَلِهِنَّ #[النساء:ه ؟]» 
ومعلوم أن النكاح بإذن الأهل هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين. 
ونكاح المتعة ليس كذلك”". 
۳- لأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق» والظهار واللعان» 
والتوارث» والعدة» فكان باطلاء كسائر الأنكحة الباطلة. 
4 - لأن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة؛ بل لأغراض ومقاصد 
يتوسل به إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا 


5 )۳( 
بش 
٤ e 0 ۶%‏ 
©- لأنه ليس من الصيغ التي ينعقد بها النكاح. 
حكم زواج المتعة إذا وقع: 


و 
أجمع أهل العلم على أنه مت وقع نكاح المتعة أبطل سواء كان 

قبل الدخول» أم ا 

قبل البناء وبعده؛ لآنه عقد نكاح فاسد فسد بعقده» فوجب أن يفسخ 


.)١١۸ /۳( يُنْظَر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(9)ينظرة الماوردي: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)772١/94(‏ وابن قدامة 
المقدسي» المغني» .)58/١١(‏ 

() يُنْظَر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) يُنَظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» /٠١١(‏ 55 ”). 

(0) يُنْظَر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلمء (0737//4)» وابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ .)٠۷۳‏ 


" اچ o x)‏ سمه 
ف شريه الإتلاميّة r‏ 
قبل البناء» وبعدة. 

وسو سي السرقي اا ر الع سيم ااال 
الإسلام؛ للضرورة القاهرة في الغزو البعيد» ثم حرم تحريما قاطعا باتا 
إلى يوم القيامة» وقد أجمع أهل العلم على ذلك إلا الرافضة. ولا 
معوّل عليهم. 


تحكيكيكفت 


.)0١١/6( يُنْظر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 


CANLS‏ عبد هه 


المسألة التاسعة 


خدمة المرأة زوجها 


: شم ا 1 0 
معدی الخدمة: الخاء والدال والميم اصل واحد» وهو إطافة 
الشيء بالشيء'» والخدَمَّة: سير غليظ محكم» كالحلقة» وبه سمي 
الخَلْخَال حَدَمة» ومنه اشتقاق الخادم؛ لأن الخادم يطيف 
مدو ل ويقع على الل والأنثى لإجرائه مجریٰ الاما غير 
المأخوذة من الأفعال. كحائض”. 
يقال: أخدمث فلانا إذا أعطيته خادما یخدمه» ويقال: لا بد لمن لا 
خادم له أن يحتدم. أي يخدم نفسه» ويقال: اختدمت فلاناء» 


واستخدمته إذا سألته أن يخدمك7. 


)١(‏ يُنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (خدم». 

(۲) يُنظر: الخليل بن أحمد, العين» مادة اخدم». 

(۳) يُنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (خدم). 

(5) يُنْظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ .)٠١‏ 
(0) يُنظر: الأزهري. تبذيب اللغة» مادة الخدم). 


32 6 
معنى امرأة: المّرء هو الرجل”'"» وقد أنثوا فقالوا: مَرأة» وخففوا 
التخفيف القياسي» فقالوا: مَرَّة بترك الهمز وفتح الراء» وهذا مطَّرّد 
وقد قالوا: مَرْأَة وذلك قليل”"» فإذا عرّفوها قالوا: المرأة"”". 
وللعرب في المرأة ثلاث لغات» يقال: هي امرأته» وهي مَرْأته 
وهي مرته. 
معنى زوج: الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء 
لشيء» من ذلك الزوج زوج المرأة» والمرأة زوج بعلهاء وهو 
الفصيح” » ويجمع الزوج: أزواجا”". 
قال الله تماركوتعال: فاس أنت ورَوجك تة [البقرة:ه *]. 


5 کے 


3 ل ا 00 5 2 دت وک چ o‏ ے > 
وقال سبحانة وتغال : وون آردتم اسَيَبْدَالَ زوج کاک روج 4 


[النساء: ١؟]»‏ أي امرأة مكان كن 


ولا يقال للاثنين زوجء لا من الطيرء ولا من شيء من الأشياء 
ولكن كل ذکر وأنثشئ زوجان. يقال: زوجا حمام للاثنين» أي ذكر 


5 


.)7" 15 /5( يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 

00 يُنْظر: الخليل بن أحمد» العين» مادة «مرأا والأزهري. بذيب اللغة» مادة «(مرأاء وابن 
منظور» لسان العرب» مادة «مرأً). 

)۳( 1 ابن منظور» لسان العرب» مادة «مرأً». 

(4) ينظر: الأزهري» تهذيب اللغة» مادة «مراً). 

(۵) يُنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة لزوج). 

(5) يُنْظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة ازوج». 

(۷) يُنظر: الأزهري. تهذيب اللغة» مادة «زوج». 


NNE‏ د لات 
وأنثئ» أو ذكرينء أو أنثيين» ولا يقال للاثنين: زوج حمام؛ لأن الزوج 
هنا هو الفرد» والعامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان» وليس ذلك من 
ماعب الغرت". 

والمراد بخدمة المرآة زوجها: ما تقوم به من فراش المنزل» 
والكنسء والعجن. والخبزء والطحن» والطبخ» ومناولة الطعام 
والشراب» والطعام لمماليكه وبهائمه كعلف دابته» ونحوه'". 

تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية خدمة المرأة زوجها في البيت 
وأنها أفضل'"» وإنما اختلفوا في وجوب ذلك على قولين. 

سبب اختلافهم: 

هل النفقة على الزوجة في مقابلة استمتاع زوجها بها وخدمتها له. 


600 يُنظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «زوج»» وابن الأنباري» المذكر والمؤنث» تحقيق: 
محمد عبد الخالق عضيمة» طبعة: وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 
إحياء التراث- مصرء بدون طبعة» ١0٠5١ه‏ 1981م2(١7/1١0).‏ 

(۲) يُنَظّر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۹/ ۲۲۷)ء وابن قدامة» المغني» /٠١(‏ 375)» وابن تيمية» 
مجموع الفتاوی» (75/ .)4١‏ 

(۳) يُنْظر: النوويء المنهاج شرح صحيح مسلمء (۱۷/٠١٠)»ء‏ وابن حزم» المحلئ بالآثارء 
(۹/ ۲۲۷)» والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» /٤6(‏ 5 ”)4 والشيرازي» المهذب ني 
فقه الإمام الشافعي» (۳/ »)١157‏ وابن جَرّيء القوانين الفقهية» ص (7587)» والعمراني» البيان 
في مذهب الإمام الشافعي» 2»)5١5/١7(‏ والعبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل» 
(5/ 517 5)» وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١١١ /٥(‏ 


ف الشرية ايه O‏ 


کک 
أو مقابل الاستمتاع فقط '. 

أقوال العلماء 2 خدمة المرأة زوجها: 

القول الأول: لا يجب على المرأة خدمة زوجها. 

القائلون به: الشافعية”"'» وقول للحنفية» وبعض المالكية“) 
والصحيح عند الحنابلة””» والظاهرية. 

قالت الشافعية: إذا كانت ممن لا تخدم نفسها في عادة البلد لم 
تجب عليها الخدمة» وإذا كانت ممن تخدم نفسها وجبت. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

قال الله تارك وتال : #وڪاش روه بالْمَعْرَوفِ [النساء: 9 .]١‏ 


(۱) يُنظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (۲/ ۷۷)ء وابن قيم الجوزية» زاد 
المعاد في هدي خير العباد. .)١١١ /٠٥(‏ 

(5) يُنْظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ ١١٠)ء‏ والعمراني» البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» (۹/ .)١٠١ 651١/١١ ٠٠٠۸‏ والنووي» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في 
الفقه» ص (559)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» (9/ .)٤٤‏ 

() يُنْظّر: الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ١۲)ء‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح 
الهداية» (5/ ۳۸۹-۳۸۸). 

(؟) يُنْظَر: مالك بن أنسء المدونة الكبرئ؛ (7/ ۱۸۸)ء والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» (۲/ ١١١)ء‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲/ .)٠١١‏ 

)١(‏ ينظر: ابن قدامة» المغني» /٠١(‏ 775)» والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(1/-(. 

(5) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (۹/ ۲۲۷). 


وجه الدلالة: من المعاشرة بالمعروف أن يقيم الزوج لزوجته من 


i E 
ثانيا: المعحقول:‎ 
لأن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره» كسقي‎ -١ 


1 
دوابه» وحصاد زرعه' 0 


أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن المهر في مقابلة البضع» وكل من الزوجين يقضي 
وطره من صاحبه» فإنما أوجب الله سبحانه وتال نفقتها وكسوتها 
ومسكنها في مقابلة استمتاعه مها وخدمتها له» وما جرت به عادة 
الأزواج'". 

الأغورة أن الضوة الجطلقة د هيا وال ف علي 
المرأة» وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 

١‏ - من أوجب على المرأة خدمة زوجها فقد شرع ما لم يأذن به 
الله تعالئ» وقال ما لا يصح. وما لا نص فيه”. 


)١(‏ يُنظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ »)٠١١‏ والعمراني» البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» .)1١١/1١1(‏ 

(۲) يُنظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» )4/ 0*۸(« وابن قدامة» المغني» 
75-765 0). 

(۳) يُنْظَر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد» .)11/١ /٥(‏ 

.)١07/١ /٥( (؟) السابق»‎ 

.)۲۲۸ /۹( يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )٥( 


8 
اجب بأننه وردت أدلة من الكقاض» والس على الوجوت كما 
سيآي في القول الكاي: 
۳- لأن الزوج لما وجبت عليه نفقة الزوجة وجب عليه إخدامهاء 
كالآب لما وجب عليه نفقة الابن وجب عليه أجرة من يخدمه. وهو 


Was 
٠. من يحصه‎ 


أجيب بأن الله سبحانهوتعا أوجب نفقتها وكسوتها ومسكنها في 
مقابلة استمتاعه بها وخدمتها له» وما جرت به عادة الأزواج”". 


القول الثاني: وجوب خدمة المرأة زوجها بالمعروف. 


د55 8 r.‏ 85 ۳ ع ع 0 5 ع 71 
القائلون به: أبو ثور" » وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو إسحاق 
اجوز خان والطرى "وال ولاک 


قالت الحنفية. والمالكية: إذا كانت ممن تحدم نفسهاء وتقدر على 
ذلك. 


.)5١١/1١١( يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ ١/ا١).‏ 

(۳) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۹/ ۲۲۷). 

.)7780 /٠١(»ينغملا يُنظر: ابن قدامة»‎ )٤( 

() يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (005/9). 

(5) يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 6/5(« وابن الهمام» فتح القدير شرح 
الهداية» /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸). 

(۷) يُنْظر: ابن جُرّي» القوانين الفقهية» ص(۲۸۲)ء والعبدريء التاج والإكليل لمختصر خليل؛ 
(5/ 22047 والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/ ١211-51)؛‏ والعدوي» 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (؟/ .)٠١١‏ 


ا کر 


و د نا زنك سن 


الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

4 قل الله شبکاتشال : وی مر الى ناشوف‎ -١ 
[البقرة:۲۲۸].‎ 


وجه الدلالة: خدمة المرأة زوجها من المعروف عند من خاطبهم 
الله سْبَحَانَهوتعَالَ بكلامه» وأما ترفيه المرأة وقيام الزوج بخدمة البيت 
ت 

۲- قال الله لجل : ال رجال فو مورت عل ألِيسآءٍ #[النساء:5 9]. 

وجه الدلالة: إذا لم تخدم المرأة ز a‏ 

*- قال الله تعالئ: ولا E‏ عد حك 4 
[البقرة:۲۲۸]. 


وجه الدلالة: هذه الآية تشمل جميع حقوق الزوج على زوجته. 


ن قَاطِمَةَ ڪت تت التي صل يووا 


a 


.)۱۷1-۰ /0( ينظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 
.)١الا-‎ ١77١ السابق» (ه/‎ )۲( 


(۳) يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن» /١(‏ /51؟). 


اماد ناا EO AIR‏ عي قال E‏ 
واا مَضصاجعتاء E‏ قوم قَقَالَ: «على مَكَانِكمَا) فَجَاءَ فَقَحَدَ 
بيني وَيَيْنَهَاه ڪٿ وَجَدْتُ برد قَدَمَيْهِ على بَطنِي» ََالَ: «آلا ألما عَلَنْ 
یر ما سَأَلْنمَا؟ إا أَحَذْثمَا مَضَاحِعَكُمَا قَسَبِّحَا تلاا وَنَكائِينَ وَاحْمَدًا 

وجه الدلالة: لما سألت فاطمة نكي أباها ليرا الخادم 
لم يأمر زوجها بآن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماء أو باستئجار من 
يقوم بذلك» ولو كانت كفاية ذلك إلى عليّ كته لأمره به كما أمره 
أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب 
إذا رضيت المرأة أن تؤخره فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه» ولا 
ارو ال اجب دل ول ع أن كل هن كانت لوا طا مين النساء 
علئ خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا 
كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه”". 

-١‏ عَنْ أَسْمَاءَ نت ابي بكر َت» قَانَتْ: ترو جني الرْبَيْرُء وَمَا لَه 


6ه 8 0 1 054 3 ل ا 7 0 ور 


»)۲۷۲۷( باب عمل المرأة في بيت زوجهاء ومسلم‎ »)٥۳٦1( متفق عليه: أخرجَة البخاري‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.‎ 

(0) يُنْظّر: ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العبادء (5/ :)117/١‏ وابن حجر العسقلاني» 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)001/-5٠05/94(‏ 

(*) ناضح: أي ناقة يُستقئ عليها. [يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء /٥(‏ 19)]. 


كنت أَعلِفْ فَرَسَه وَأَسَفي الا أرط زج و راش رک 
خسن اخ گان َر جارات لي من الأنصَارء َك شر ص دق 
يكن أل و الزبيّر الي أَقْطَعَهُ رَسُو ل الله ایوا 
لى ري وَهِيٍ مي عَلَئ ئي ترسخ فَجِنْتُ يَْما وَالنَوَى عَلَى 
ايء فَلَقِيت ر سول الله لايو وَمَعَهُ تقر مِنَ الأَنّضَارِء فَدَعَانِي 
قال : مُ إا ليخولني حَلْمَكُ NT‏ كم رَمَع الرْجّال» 
وَدَكَرْتُ الزْيْرَوَغَيرنَهُوَكَانَ أَغيرَ التاس» رف وَسُول ال عا يوسا 
آٿي َدِ اسْتَحْيَيْتُ قمشئء فَجِذْتٌ الزِرََقلْتُ: لقني رَه سول الله 
نووم وَعَلَى راسي النّوّىء وَمَعَهُ تَمَرٌ مِنْ أَضْحَابو اتاخ 
OS‏ تاكن تانوات EC‏ 
گان اشد علي مِنْ رُكُوبكِ م ا ا 
بحام تكفيني سِيَاسَةَ الفَرَسٍء فَكَأنمَا أَعْتَقَنِي7". 

وفي لفظ لمسلم أن أَسْمَاء هه فَالَتْ: : كنت أَخدٌ ذه اوعنم 
شی وک ترش وگ رشت ينين نع شر أ 
عَلَيّ مِنْ سِياسَة الْفَرَسِء كنت أختّش لَه وَأَقُومُ عَلَيْه وَأسُوسة. 

وجه الدلالة: لو كانت الخدمة غير واجبة لأمر النبي صَرَّللَه هرسا 


.])٠١١ /١5( غَرْبَهُ: الغرب هو الدلو الكبير. [يُنْظَر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء‎ )١( 

(0)إخإخُ: هي كلمة تقال للبعير ليبرك. [يُنْظَّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم 
(١6/1؟1)].‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (22775» باب الغيرة» ومسلم (۲۱۸۲)» كتاب السلام. 

(؟) صحيح: أخرجَهُ مسلم (۲۱۸۲)ء كتاب السلام. 


ك لتيْةالإقاقيّة__ ويسم 
الزبير عة يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماء أو باستئجار من يقوم 
بذلك» فدل على أن المرأة عليها القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من 
ا 

أجيب عن هذين الحديثين من وجهين: 

أحدهما: أنهما تطوعتا وتبرعتا بذلك» ولم يكن لازما عليهما بل 
على ما تليق به الأخلاق المرضية» ومجرئ العادة”". 

الآخر: هاتان الوقعتان وأمثالهما كانتا في حال ضرورة فلا يطرد 
الحكم في غيرهما ممن لم يكن في مثل حالهما"'". 

نوقش هذان الجوابان بأن فاطمة يتا كانت تشتكي ما تلقئ من 
الخدمة» فلم يقل النبي صََالنَعلَهوْسلَرَ لعل : لا خدمة عليهاء وإنما هي 
عليك» وهو وَِإِنَهءََِدوَسَهَ لا يحابي في الحكم أحداء ولما رأئ أسماء 
والعلف علئ رأسهاء والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا 
ظلم لهاء بل أقره على استخدامهاء وأقر سائر أصحابه كته على 
استخدام أزواجهم مع علمه بآن منهن الكارهة والراضية» وهذا أمر لا 


. (5 
يب فيه . 


)١(‏ يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (49/ 07375 وابن قيم 
الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) يُنْظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء /٩(‏ ۲۲۸)ء وابن قدامة» المغني» .)7557/١١(‏ وابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ .)۲٤‏ 

(۳) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ 5 77). 

(4) يُنْظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد. (5/ .)١١١‏ 


>3 مجع د اما دح ae YE‏ 
a‏ ا 9 E‏ 
وجب اک 


و 03 ج a dT. f‏ ره - ر 

۳ عن سَهل نة قال: لما عرس أبو أَسَيْدٍ الساعدِي دعا 

3 ود بر لاسر © نه عن ا ر بے کے ی چ ا ا ر 3 3 
النبيّ صِإِْلَهعَلوِوسَءَ وَأْصَحَابَة فما صَنْع لهم طعَاماء وَلا قرَّبَة إليهم إلا 


کې هي 
ەر رو 4۶ ۶ر ەه ١‏ 
امراته آم أسَيد' . 


وو 


5 


وجه الدلالة: قيام آم سيد هتا بالخدمة يدل على جواز خدمة 
المرأة زوجهاء ومن يدعوه» وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل 
ذلك» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها 
نا 


° ارس عر اشاس عن قد 0 20 1 يو ر 3 4 
٤‏ - عن ابن عمر كته قال: قال رَسُول الله صالة يوسر : «ألا 


o 0 ر رور رم ولف مداه ر ت ار وار‎ ST 
كلكم رَاع» وكلكم مَسَوول عن رَعِيْتِه .... وَالمَرَأَة رَاعِيَةَ على بَيْتِ‎ 
E ا ر‎ ° 
. زوجها وَوَلِدِ وهي مَسؤولة عنهم)‎ 

وجه الدلالة: المرأة راعية فى بيت زوجها أى تحفظ متاعه. وعليها 
صيانة ما يحوي بيته» وتدبير نفقته» وترتيب معاشه» ورمٌ خلله» وتربية 


٤ 
. بنيه‎ 
5 0 ES ا 220 50 0 ےه يه‎ ٠ 
في حديث توبة كعب روتء قال كعبت فَجَاءَت امْرَأة هلال‎ -٥ 
دا ر‎ ٠ 7 0 0 سا‎ ES ك رمي ر 0 0 و َه‎ 
بن أمية رَسول الله صََلْنَهءَِتَوِوَسَلَ فقالت: يا رسو الله: إن هلال بن أمية‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجَة البخاري (2187)» باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم 
بالنفس. 

(۲) يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ .)٠١١‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري »)٥٠١(‏ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء مسلم (1879): 
كتات الامارة. 

(؟) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (۷/ .)١٤١‏ 


شيخ PT‏ 
يَقَرَيْق)”". 
وجه الدلالة: إذن النبى صََآَلنََُِتَوِوَسََ لام رأة هلال وَوَإَيَدُعَنَهُ في خدمته 
يدل على مشروعية خدمة المرأة زوجهاء وذلك جائز له بالإجماع'". 
e‏ كتا قال : لَك أبي ورك د سَبّعَ بَنَاتِ 
2 اء فقال لي رَ شولٌ الله ماک ا 
رت با جار؟» :ت : َعَم فَقَالَ: ابكرًا أ ا؟ قُلتُ: بل اء 
قال : «قَهلا جَارِبَةَ تلاعِبها وَثلاعِبُك وَتَضَاحِكَهًا وَتَضَاحِكُكَ) قَالَ: 
ا مم oo‏ 


5 52 و 
ان 


¿ أخدمَة؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لا 


ا e e u‏ ئ ا ET‏ «بَارَكَ الله 


َك . 


وجه الدلالة: لم ينكر النبي اوأر على جابر تكن لما ذكر 
أثة ووچ امرأة ثیبا؛ لأجل الخدمة» يدل ذلك على و خدمة 


)١(‏ شيخ ضائع: أي لا يستطيع القيام بشؤون نفسه. [يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 
والأثر (”7/ 7 .])1٠١‏ 

)۲( متفق عليه: أخرجَهُ البخاري (۱۸٤٤)ء‏ باب حديث كعب بن مالك» ومسلم (71779)), كتاب 
التوبة. 

(۳) يُنْظّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (۷١/١١٠)ء‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» (۸/ 5 .)١7‏ 

() متفق عليه: أخرجَة البخاري (0751): باب عون المرأة زوجها في ولده» ومسلم (575١)؛‏ 
كتاب الرضاع. 


ERNE‏ مل كلانه 

la‏ 23 1 ]ري 
وجع _----- ل واھ 
المرأة زوجهاء وأولاده» وعياله. وعائلته» والعادة جارية اناما 


ص 


سه ه ده 0 5ه م Oe E ms‏ + ار 
۷ عن عمرو بن الأحوّص ؤَزْبَدَعَنك قال: قال رَسول الله 


:ألا وَاسْمَوْصُوا بالنسَاءِ حير فما هُنَّ عون عند . 

وجه الدلالة: العاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده 
واأتريب أن التكاح نرع ين الرقه كما ال يسفن ق 
فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته””. 

8- عن ابْنٍ عمر تة َالّ: قَالَ رَسول الله اوسا : «اثتان 
لا جاور صَلَاَهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ بق مِنْ مَوَالِيِهِ حَنَى يرجح إِلَيْهُمْ 
َامْرَآَةٌ عَصَتْ رَوْجَهَا حت ترج . 

4- عَنْ عَمْرو بن الحَارِثِ بن المُصْطَلِقٍ ينتف فَالَ: كان يقَالُ: 


24 


«أَسَدٌ الاس عََذَابًا الَنَانِ: رأة عَصَتْ رَوْجَهَاء وَإِمَامُ قَوْم وهم لَه 
گارهونَ)“. 2 
هذا كقول الصحابي: كنا نقول» وكنا نفعل؛ فإن عمرو بن الحارث 


)١(‏ يُنْظَر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء /١١(‏ 57): وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» /٥(‏ 177). 

(۲) حسن: أخرجَة الترمذي (1177). باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء والنسائي في 
الكبرئ (4175): حسنه الألباني. 

(۳) يُنْظر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العبادء (5/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ صحيح: أحرجة الطبراني في الأوسط (2777/8)» والصغير (۷۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك 
»)۷۳۳١(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۸۸). 

(5) صحيح: أَحْرّجَه الترمذي (59): باب ما جاء فيمن أَمَّ قوما وهم له کارهون» وصحح 
الألباني إسناده في صحيح وضعيف سنن الترمذي (0709. 


11 

المؤمنين» وإذا حمل على الرفع فكأنه قال: قيل لناء والقائل هو النبي 
صا هلووسم ا 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: إذا لم تقم المرأة بخدمة زوجها 


معدو : :َو كُنْتُ آيرًا أَحدًا أن شد لم له مرت الْمَدْأة أن 
تنجد لِرَوْجِهَه وَالَِي تس مُحَمدٍ ده لا ٿوي الْمزْآة حي ربا بها حَنَى 
ودي حَقَّ رَوْجِهَاء وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وهي عَلَى قت ب لَمْ تَمْتَعْة70". 

وجه الدلالة: من حقوق الزوج خدمته في مأكله؛ ومشربه» ومسكته. 
والعْرف يدل على ذلك. 


١‏ عن عائشة اء أن رَسُولَ الله صاە يوسر قال : لر 


أَمَرْتٌ أَحَدَا 0 لاحي لآمَزْث الْمرْأة أن جد لِرَوْجِهَاء وَلَوْ أن 


رجلا أَمََ | شري ف تدرو ف ا ور مر 


)١(‏ يُنْظّر: السيوطي» قوت المغتذي على جامع الترمذي» تحقيق: ناصر بن محمد بن حامد 
الغريبي» طبعة: جامعة أم القرئ- مكة المكرمة» وكلية الدعوة وأصول الدين- قسم الكتاب 
والسنة» بدون طبعة» 5575١اه.(١// .)۱۷١‏ 

(۲) قتب: هو للجمل كالسرج للفرس. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» .])117٠١ /١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةُ ابن ماجه »)۱۸١۳(‏ باب حق الزوج علئ المرأة» وأحمد ,)١19507(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (18057). 


EEE 2 

3 تایا کی ا سس سا 

3 6 سس سم 7 ر ل 0 
١‏ 

أسود إلى جَبلٍ | 


ا (De ie j‏ 
حمر لكان نولها أن تفعل») 1 

وجه الدلالة: هذه طاعته فيما لا منفعة فيه» فكيف بمؤنة 
ما 

© م oro‏ و 02 01 ل ےو ك 

اا ة بن حَبیب» قال: «قضی رَسُول الله صا يوسا 
البَيْتِ مِنَ الخدمَة. 
وجه الدلالة: لما قسم رسول الله يوسر الأعمال بين علي 
وفاطمة عتا فجعل أضعال الخارج على علي اال الداخل 
على فاطمة دل على وجوب الخدمة على المرأة فى البيت”". 
»( 


أجيب بأنه مرسّل ضعيف”. 


ك3 


١‏ - كان النبى َََِلدَدعَدَهوَسَلَرَ يأمر نساءه عت بخدمته» ومن 


)١(‏ لكان نولها: أي حقهاء وما ينبغي لها. [يُنْظر: السندي» حاشية السندي على سنن ابن ماجه» 
کی وار کرک یروک بدو ار( ۵ 

(؟) الشطر الأول صحيح: أخرجَةٌ ابن ماجه »)۱۸١١(‏ باب حق الزوج على المرأة» وأحمد 
»)۲٤٤۷۱(‏ وصحح الألباني الشطر الأول منه في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه .)۱۸١۳(‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن قدامة» المغنى» /١١(‏ 0؟77). 

عرس اليف الخرجة إن ابن كنية اق المصنف 1:443 O‏ سيق الخلية 
»»3١5/5(‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف أبى بكر بن عبد الله). 
AO O e ee‏ 

)١(‏ يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» /٤(‏ 5 ؟). 

(5) يُنظر: البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» »)١77/5(‏ وابن حجر 
الهيتمي» الإفصاح عن أحاديث النكاح» تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني» طبعة: دار 
عمار- الأردن» 1 15557ه 985١م‏ ص (۱۷۹). 


4 ص 35 5 ب‎ ٠ 
O ال ةاد‎ 2 
اا ےا کے ور وگ هه د‎ e< 


/ 2 6 > اغ عرف او سروت مر 1 بل و ا ا 
أ- عن عائشة وِوَليَدُعَتْهَاء أن رَسَول الله ةيسآم قال لها: (يَا 
عو ة عله E e e‏ ونه سروك عام .يم 
عَايْسة هلمي المديّة ٠‏ ثم قال: «اشحذيها بحجرا) . 
کن o‏ 7 كح قد بر o‏ وه و چ د رءر ي 07 
ب- عن عائشة يئَدعَتهَاه قالت: «كنت آرجل راس رَسول اللو 
و ر > اع - 2 3 
صَإْلنَهءَْيَهوَسَلٌ وَأنا حَائِض» '. 
١‏ 2 ب هه س ف یو رو e‏ ° وه و عه 7 #2 0 2 ۳ 
ج- عن عائشة يئ كتهاء قالت: «كنت أفيل قلائِد الغتم للنبي 
و 
ه26 2ل ور عه سے رص رخ fie‏ ر كم ا 9 و كاه 
د- عن أبى هِرَيرَة صَوَلََدَعَنَكُ قال: ينما رَسول الله صرالة ووس فى 
5ه e‏ سوك قم ال نش ال 
المَسْجِدِء فقال: (يَا عَايْشَة ناولينى الثوت». فقالت: إنى حَائض» فقال: 
2 تم وه ل چ ی 
إن حَيْضْتَكِ ل ت فی يَدكِ) فتاولتة” . 
ete WEAN Î Ey E ct Re‏ 
ه- عن عائشة رئكفكتهاء قالت: «كنت اغسل الجنابة ' من ثوب 


)١(‏ المدية: أي السكين» والشفرة. [يُنْظَّر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء 
.])33١ /5(‏ 

(۲) اشْحَذِيهًا: أي حدديها بالمسن وغيره مما يُخرج حدّه. [يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (۲/ .])٤٤۹‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةُ مسلم (11717)» كتاب الأضاحي. 

)٤(‏ صحبح: أخرجّةُ البخاري (۲۹۵)ء باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. 

(5) متفق عليه: أخرجّةٌ البخاري .)1١7(‏ باب تقليد الغنم» ومسلم (1771): كتاب الحج. 

(7) صحيح: أخرجَةُ مسلم (۲۹۹)ء كتاب الحيض. 

(۷) الجنابة: أي أثر الجنابة. [يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
.[(TTT/)‏ 


وچ كلا اكه 
32 5 يه رد 03 ١‏ 
النبي صََاَلَعَِتَوِوْسَلهَ)” '. 
fr. ۰ 1‏ ° كه راا" سكي ° ek‏ 
وني رواية مسلم: قالت عائشة ر يِدتَدْعَتها: «ولقد رَأَبْتيِي 


و 


اة 


0-8 


وب رَسول الله یرما فر گا قصلي فيد)'". 

وجه الدلالة: عسل عائشة ري تھا ثوب النبي اه وسار وفركه 
sS‏ 
اکا ال شرل الله اال ووس : TT‏ : 
عَايَضَةً). فَانْطَلَقَمَا 0 ها عَابْشَةٌ أَطْعِمِينًا) فْجَاءَث بحشیشة) 


-ه 
چ سر إن 


فاكلناء ثم قَال: 2 عَائْشَةٌ د أَطْعِمِينًا) ا بترت 9 0 ثل الْقَطَاة و 


ضيه 
اکا“ 


فَأكَلنَاء ثم قَالَ: «يا عَايْشَةٌ اسقيتا) ا 


1 


)١(‏ صحيح: أخرجَة البخاري (۲۲۹)»ء باب غسل المني وفركه؛ وغسل ما يصيب من المرأة. 

ا أخرجَهُ مسلم (۲۸۸)ء كتاب الطهارة. 

(۳) يُنظر: ابن الملقن» الإعلام بفوائد عمدة الآحكام» تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح» 
طبعة: دار العاصمة- المملكة العربية السعودية» ط ۱ء ۱۷٤۱ه‏ ۱۹۹۷م»(۲/ 87). 

(4) حشيشة: أي طعام يصنع من حنطة» قد طحنت بعض الطحن» وطبخت» وتلق فيه لحم» أو 
تمر. [يُنْظَر: العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» (۱۳/ .])۲٥۹‏ 

(0) بحيسة: أي طعام يتخذ من تمر وسويق وأقط وسمن. [ِيُنْظَر: العظيم آبادي» عون المعبود 
شرح سنن أبي داود» (۱۳/ 515)]. 

(5) مثل القطاة: أي مثل الحمام في القلة» ويحتمل أنه صالة وسار شبّه عائشة يتا بالقطاة في 
الصدق والوفاء» والعرب تضرب الأمثال بالقطاة. [يُنْظر: العظيم آبادي» عون المعبود شرح 
سنن أبي داود» (۱۳/ ٠۰‏ ۲)]. 


اة ية ra‏ 


2 25 


ا 3 5 ك 3 
داود فدل على صحة الاحتجاج ۴ وأخرجه اتن حبان فى 


فم 
صصسحه 22 . 


85 


ثالثا: المعقول: 
اتل البطلفة 1 عا ال ورال خا ال 
وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 
-١‏ لأن العرف يقتضي أن تخدم المرأة نفسهاء وزوجها"". 
الترجيح: يتبين مما سبق أنه يجب على المرأة خدمة زوجها على 
ما تعارف عليه الناس؛ لثلاثة أمور: 


أحدها: قوة أدلة القائلين بالوجوب لا سيما أن العرف يؤيده» فمنذ 
عهد النبي صَِآَآنَةَْنوسَلَ حتى يومنا والنساء يقمن بخدمة أزواجهن على 


)١(‏ ضعيف: أخرجّةٌ أبو داود (5040): وحسنه» باب في الرجل ينبطح على بطنه» والنسائي في 
الكبرئ (502/5)» باب خدمة النساء» وأحمد (١٤١١٠)ء‏ وحسنه» وضعفه الألباني. 

(؟) بُنظر؛ البوضيريء إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسائيد العشرة (8/ 1؟؟). 

(۳) يُنْظَّر: أبو داود السجستاني» رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه» تحقيق: د. 
محمد بن لطفي الصباغ» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط۳» 5٠0‏ اه ص (۲۸). حيث 
إنه قال: «ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض». 

(4) برقم: (0000). 

.)١١١ /0( يُنظر: ابن ة قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء‎ )٥( 

(5) يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)۲٠١ /١١(‏ 


ee YTLCANLS 


ا 

الثاني: ضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب» فلا يخلو دليل من 
اعتراض» ونقد. 

الثالث: قيام الزوجة بخدمة زوجها له آثار طيبة منها“: 

-١‏ إتقان العمل» وإحسانه؛ لآن صاحب البيت أعلم بما فيه. 

؟- توفير المال وتوجيهه إلى ما فيه مصلحة الأسرة. 


*- استغلال وقت المرأة بما فيه نفع لهاء ولأسرتهاء وصرفها عن 
اللهة. 


5 - زيادة حب الزوج لهاء وإعجابه مباء وعطفه عليها. 


© - خدمة المنزل دليل على تفاني المرأة في حب زوجهاء ومحاولة 
كسية وكياة. 


SOON 


.)١۷١ /۴( بُنْظَر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام»‎ )١( 


الاي بورج 


المسألة العاشرة 


ووو 2 النسل 


التنظيم لغة: النون والظاء والميم أصل يدل على تأليف شيء. 
ونظمت الخّرز نظماء ونظمت الشعر وغيره''» وكل شيء قرنته بآخر 
أو ضممت بعضه إلى بعضء فقد نظمته» وفعلّك النّظْمْ والتَنظيه””. 

والنظم نظمك خرزا بعضه إلى بعض في نظام واحد» وهو في كل 
شيء حت قيل: ليس لأمره نظام أي لا تستقيم طريقته". 

يقال: نظمت اللؤلو أي جمعته في السّلْك» والتنظيم مثلّه ومنه 
نظمت الشعر ونظمته. 


معنى النسل: النون والسين واللام أصل صحيح يدل علئ سل 


O‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «نظم». 

(۲) ينظ الخال بن أحمدء العين» مادة «نظم»» وابن منظور» لسان العرب» مادة «نظم». 
(۳) يُنظر: الخليل بن أحمد» العين» مادة «نظم». 

(4) رة ابن منظور» لسان العرب» مادة «نظم). 


شيء وانسلاله» والنسل: الولد؛ لأنه ينسل من والدته. 
ويطلق التسل أيضنا على الذرية» والخلق» والجمع اس 


آذ آذ ے هس سح ٣و‏ 


وتناسلوا: ولد بعضهم من بعض” ٠‏ وفي التنزيل: 9# تمََحَعَلَ نله رمن 


للع من مو هين 1)7 السجدة:۸]. أي ذريته. 
وقال تعالئ: وشم قن ڪل دب ينأو (45[الأبياء:97]: 


E: 5 8‏ 
أي يهرولون ويسرعون' “. 


يقال: تناسل بنو فلان إذا كثر أولادهم. 

وتنظيم النسلء أو ضبط النسلء أو تحديد النسلء أو التحكم في 
النسل» أو تنظيم الأسرة عبارات مترادفة مؤداها تقليل النسل» وهي 
مصطلحات حديثة حلت محل كلمة العزل المعروفة عند العرب وعند 


الفقهاء خاصة في القديم» وهي كلها تتعلق بمعنئ واحد وتؤول إلى 


5 5 31 
نشلحة واحدة ه , تحديد النسا “. 
يجه و هي 4 


)١(‏ يُنْظَر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «نسل»» وابن فارس» معجم مقايبس اللغة» مادة «نظم). 

(۲) يُنْظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة «نسل». 

(۳) يُنْظَر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «نسل»» وابن فارس» معجم مقايبس اللغةء مادة «نظم). 

(54) ينظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «نسل»» والراغب الأصفهاني» المفردات في غريب 
القرآن» ص (۸۰۳-۸۰۲). 

(6) ينظر: الأزهري» تهذيب اللغة» مادة «نسل). 

(5) ينظر: أبو زهرة» تنظيم الأسرة وتنظيم النسل» طبعة: دار الفكر العربي» ط۰۱ ١۳۹٩‏ 
7م ص(١١٠)»‏ ومنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» الدورة الخامسة» العدد الخامس» 1509ه /198م؛ 
(كلرهة”"). 


تنظيم النسل اصطلاحا: هو كل ما يتبعه الزوجان من الوسائل» 
والأسباب التي تحول دون نشوء الحمل دائماء أو في أحوال معينة"» 
ويُعبر عنه بتحديد النسل» أو تنظيم الأسرة. 

وقيل: هو كلمة يراد بها وضع حد لكثرة التناسل”". 

وقيل: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهماء واقتناعهما الوسائل التي 
يريانها كفيلة بتباعد فترات الحملء أو إيقافه لمدة معينة من الزمان 
يتفقان عليها فيما بينهما"". 

تعريف العرل: 

العزل لغة: العين والزاي واللام أصل صحيح يدل على تنحية 
وإمالة» تقول: عزل الإنسان الشيء يعزله» إذا نحاه في جانب» و: هو 
بمعزل وني معزل من أصحابه» أي في ناحية عنهم» و: الرجل يعزل عن 
امرآته» إذا جامعها؛ لئلا تحمل . 

ويقال: عزل الماء عن امرآته إذا عزله عن إقراره في فرجهاء وهو 
محله» ويقال: اعزل عنك ما يشينك» أي نحه عنك. 


)١(‏ ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة» العدد الخامس» .)١78/1١(‏ 

(1) يُنْظَر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام, .)١١ /٤(‏ 

() يُنظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» .)7١ 7 /١5(‏ 

(4) يُنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (عزل». 

(5) يُنْظر: الخليل بن أحمد, العين» مادة «عزل)» وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «عزل». 

(5) يُنظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة «عزل». 


العزل اصطلاحا: 

عرفته الحنفية والمالكية بأنه الإنزال خارج الفرج”". 

وعرفته الشافعية بأن يجامع» فإذا قارب الإنزال» نزع فأنزل خارج 
الفرج”". 

وعرفته الحنابلة بأنه أن ينزع إذا قرب الإنزال» فينزل خارجا من 
الفرج”". 

ويتضح من هذه التعريفات أن العزل هو إنزال الرجل ماءه خارج 
فرج زوجته. 

ومن المقرر أن مصطلح تنظيم النسل» أو تحديد النسل مصطلح 
حادث لم يتداوله الفقهاء القداميئل» وإنما تداولوا مصطلح «العزل» 
الذي يُعد صورة من صوره» وقد قاس العلماء المعاصرون على العزل 
كل ها قد يشيهة من الوسائل الى قى ا الروجان آو أحذهما 


)١(‏ يُنْظر: ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۳/ )7١15‏ )» وابن عابدين» حاشية ابن 
عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (۳/ 117/5)» وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ »)١57‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» 
.)58-55١/0(‏ 

(۲) ينظر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ »)٠٠٠‏ وزكريا الأنصاري» أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ »)۱۸١‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» 
a)‏ 

() ينظر: ابن قدامة» الكافي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» طبعة: دار هجر - مصر» 
ط۱1۸ 1998م (4/ «(TAT‏ وعد المعو بن الاين فا0 اما 
الکبیر» (۳۹۱/۲۱). 


فال سين نيدت ارين 
ي اشر الاي وي 
الحمل'"» لذلك اختلفت أقوالهم في حكم تنظيم النسل بتعاطي حبوب 
منع الحمل» ونحوها بناء على اختلافهم في حكم العزل”". 

أسباب العزل سبعة: 

الأول: كراهة مجيء الولد من الأمة إما أنفة من ذلك وإما لثلا 
يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد وإما لغير ذلك وهذا ليس منهيا 
عنه. 

الثاني: المحافظة على جمال المرأة لدوام الاستمتاع بهاء واستبقاء 
حياتها خوفا من خطر الطلق» وهذا ليس منهيا عنه“. 

الثالث: كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد 
المرضع” "» وهذا ليس منهيا عنه. 

الرابع: الخوف من إنجاب البنات لما يعتقد في تزويجهن من 
المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث» وهذه نية فاسدة. 


)١(‏ ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة» العدد الخامس» .)11/9/١(‏ 

(0) بُنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكامء (١/١۲۷)ء‏ 
وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (51//5, 14)ء وفتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص 
(۲۱). 

(۳) يُنْظّر: الغزالي» إحياء علوم الدين» طبعة: دار المعرفة- بيروت» بدون طبعة» ۲١٤١هى‏ 
۹۸۲ م «oY‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۹/ .)١١۷‏ 

(؟) يُنْظر: الغزالي» إحياء علوم الدين؛ (۲/ 07). 

.)٠۷ /٩( ينر : ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(5) يُنْظر: الغزالي» إحياء علوم الدين؛ (۲/ 07). 


الخامس: الخوف من إنجاب الولد السوء"» وهذا ليس منهيا عنه. 

السادس: الفرار من كثرة الأولاد. والاحتراز من الحاجة إلى 
التعب في الكسب» وهذا غير منهي عنه”". 

السابع: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من 
الطلق والنفاس والرضاع» وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في 
استحمال المياءة هدو نش فاسيدة. 

أدلة مشروعية العزل: 

أولا: السنة النبوية: 

-١‏ عن ابر ركت قَالّ: ١كُنَاتَْزِلُ‏ ا 

وني لفظ: «کتا تغل ڪل هي رَسول اللو ايوم ف ذَلِكَ 
سی ال مادو َم ناء وؤ گان با تى عَنه لاتا نة 


a EKÎ TA az ا‎ 

-١‏ عن جابر روتء أن رجلا أتّى رَسُول الله صاةووسارء فقال: 

7 م 07 4 ع ناسلب اه ع و ,2 3 ر م 2 € 
إن لي جَارية» هي خادمنا وَسَانِيتَنَاا “» وأا أطوف عليّهَاء وَأَنَا أكرّه أن 


.)٠١١ /7( يُنْظَر: ابن الهمامء فتح القدير شرح الهداية»‎ )١( 

(۲) يُنظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» (۲/ »)٥١‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» .)۳١۷ /٩(‏ 

(۳) يُنَظّر: الغزالي» إحياء علوم الدين» (؟/ 07). 

() متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري(۸٠۲٥)»‏ باب العزل» ومسلم (١٤٤٠)ء‏ كتاب النكاح. 

(5) صحيح: أخرجَهُ مسلم »)٠٤٤١(‏ كتاب النكاح. 

(5) سانيتنا: أي تسقي لنا. [يُنْظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 416)]. 


ات A‏ وك 


حمل فَقَالَ: ١اعْزِل‏ عَنْهَا إِنْ ذ ا 0 
الرَجْلَ» ثم أا فقَالَ: إن الْجَار ية قڏ حَبِلَتْ. فقال: «قَداأً نك ائه 
سَيَتِهَا ما قَدّرَ َه . 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: هذان صريحان في جواز العزل» 
ولو كان العزل منهيا عنه لنهى القرآن عنه» ولما أقرّ الناس عليه" . 

٣-عَنِ‏ ابْنِ يربز أن ال ولت ناسید 
ا فاته عر عَنِ العَزْلِء قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : حَرَّجْنَامَعَ 
رول اللو رار في عرو ب بي المُصطَلِق» صتا سا ِن سبي 
ORE O E)‏ اكز e‏ 3 
تعر :تغل سول اللو مته یکا ين طهر بل أن تنا له 
قَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ: «مَا عل کي أَنْ لا تَفْعَلُواء مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائْبَةِ إلى 
يوم القِيامَةٍ َة إلا وهي كَائِنَة 0 ۰ 

وجه الدلالة: كأهم فهموا منه صََِّلَنَةعَيَوسَلَهَ النهي عما سألوه عنه. 
فكأن عندهم بعد (لا» حذفا تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء 


(۱) صحيح: أخرجَهُ مسلم »)١479(‏ كتاب النكاح. 

(۲) يُنظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (2277/57» وابن قيم الجوزية» زاد المعاد 
في هدي خير العباد» (0/ ١١٠)ء‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
(757/9)» وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ »2)501-4٠6٠‏ وزكريا الأنصاري» 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)17١ /٤(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجّةُ البخاري (5118)» باب غزوة بني المصطلق» ومسلم (۳۸٤۱)ء‏ كتاب 
النكاح. 


و يدانا م اک 
ويكون قوله: «وعليكم ....2 تأكيدا للنهي. 
أجيب بأن الأصل عدم هذا التقدير» وإنما معناه ليس عليكم أن 
تتركواء وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا(". 
م ا او ينه فَالَ: أَصَبْنَا سَبْيَاه فَكنَا تَْزِلُ 
سول الله اا س قال: «أوَإِنَكُمْ لتَفْعَلُونَ -فَالََا تَكَانا- ما 
س 


o2 


وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل””". 


-٥‏ عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاص عة أن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله 
م ا چن گور e‏ بز ا 00 
وسار فَقَالَ ا E‏ فقال له رَسّول الله 


اووس سلر: لِم تفعل 7 قعل وَلك؟) قَقَالَ الَجُل: ل 
عل آرلاوکاء َال رول اللو اا1 : «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًَا ضر 
ارس وَالروم) 


وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل””. 


م تف أن رجلا قَالَ: يَارَسُولَ الل 
3 سر هه و ل عي َه َ أ اک ع ؟ >ه 7 ر ع 2 و و 
إن لي جَارِيَة وتا زل عَنْهَا وَأ نا أكرّه أن تحملء وَأنَا أريد مَا يريد 


(1) يُنَظّر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)٠۷ /٩(‏ 

(9) متفق عليه: رة البخاري ١ ٠(‏ باب العزل» ومسلم »)١578(‏ كتاب النكاح. 
(۳) يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» .)170-1١574 /٥(‏ 

a صحيح: ف ا‎ )٤( 

(5) يُنْظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد. (4/ 17:0-179). 


o ×‏ 
ع امه TY‏ 
الت اي جه 
لجال وإ ود لكت أن ١‏ اْعَوْلَ مَوْؤُودَةُالصّغْرَئ قَالَ: «كَدَيَتْ 
هود لو آرَادَ الله أن اق ما استَطفت أن تَضْرقَةُ)7". 


وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل؛ فإن النبي اهيوسا 
كذب اليهود في دعواهم أن العزل يمنع الحمل مطلقاء وأخبر أنه لا 
يمنع الحمل إذا أراد الله" . 


ثانيا: الآثار: 


رويت الرخصة في العزل عن جماعة من الصحابة”': علي بن أبي 
ا وسعد بن 5 وقاص ۳ وأبو ابوت الأنصاري”"2, واش بن 


»)۹٠۳١( صحيح: أخرجَة أبو داود (١۷٠۲)ء باب ما جاء في العزل» والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» غاية المرام في تخريج‎ ,)١١788( باب العزل» وأحمد‎ 
.])١٤١( ه١‎ 500 أحاديث الحلال والحرام؛ طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط۴‎ 

(۲) يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ 17575-1709)» وابن الهمام» فتح 
القدير شرح الهداية, (۳/ .)٠١٠-٤٠١‏ 

(۳) يُنْظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ »)٠١١‏ وابن الهمام» فتح القدير 
شرح الهدايق» (/ ٤٠١‏ -401). 

© رة سعيد بن متضور) ست سح بن عتصورع:(95141)::زابق المتدر» الأوسط هن السئن 
والإجماع والاختلاف» (7» والإشراف علي مذاهب العلماء» .)١78/04(‏ 

)١(‏ يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (21701/9 1704817)» وعبد الرزاق» 
مصنف عبد الوزاقة »)١5087 .١55565(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» 
(27541»» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (075754» والإشراف على 
مذاهب العلماى .)١78/6(‏ 

(5) يُنْظَّر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» 154151 15085)) وعبدالرزاق» 
مصنف عبد الرؤاق: (/23761). وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» 
(7574): والإشراف على مذاهب العلماءء /٥(‏ ۱۷۸). 


ee YL ونا حى‎ EER A9 
6 فاا ل‎ 
و ا ا کی کے © | و کی سس‎ 


مالك وزيد بن ات وجابر بن عبدالله 7 وابن ا 
2 5 
والخسن بن علي ١‏ وابي بن كي وخباب بن الأر ن وابو 


.)١١١۸٤( يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار»‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن أ شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (1751/9. 42١5085‏ وعبدالرزاق 
الصنعاني» 5 عبد الرزاق» »)١١50550(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» 
(۲۲۲۷)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (*72577)» والإشراف على 
مذاهب العلماءء .)١7/8/6(‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (1701/9» »)٠٠١۹٤‏ وعبدالرزاق 
الصنعاني» با عبد الرزاق» (227577» وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (72079). والإشراف على مذاهب العلماء» .)١778/04(‏ 

(؟) يُنْظّر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» ))١17541(‏ وعبد الرزاق» مصنف 
عبدالرؤاق جه 17 وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصورء (۲۲۲۸))» وابن المنذر» 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. (7675), والإشراف على مذاهب العلماء 
/٥(‏ ۱۷۸). 

(6) يُنْظَّر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (۱10۸4ء »)٠٠١۹١‏ وابن المنذرء 
الأ زسط من الست رال اع و العاف ۷ة ۷ ر الاش راق على اهي العلساءة 
/٥(‏ ۱۷۸). 

(5 يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)١١١۸۷(‏ 

(۷) يُنظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» ))١79/5(‏ وسعيد بن منصور» سنن 
ره (755175). وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» 
(761/7): والإشراف على مذاهب العلماءء /٥(‏ ۱۷۸). 

(۸) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» ».)١1097(‏ وعبد الرزاق» مصنف 
عبدالرزاق» (105ه؟1). 

(4) يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» .)١78651/(‏ 


كما رويت الرخصة عن جماعة من التابعين: عكرمة بن عبد الله“ 
وسا 1 وطاوي 7 وسعيدايك اس 

قال ابن حزم رَتمَهآنَه: قد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر 
بن عبدالله» وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وابن 
وة تر ^ . 

تحرير محل النزاع 4 حكم العزل: 

اختلف العلماء في حكم العزل عن المرأة الحرّة إذا كان بإذنهاء أو 
بلا إذنها على أربعة أقوال. 

سبب اختلاف العلماء: 

-١‏ الاختلاف في حديث جدامة هل يفيد التحريم» أو الكراهة؟ 

مغارضة ديت جدامة ليره فمن العلماء من سلك ميلك 
النسخ» ومنهم سلك مسلك الترجيح» ومنهم من سلك مسلك 


.)٠١١۹۲( يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار»‎ )١( 

شر عبد الرزاق: س عد الرزاق: ۲890 

(۳) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» :»)1١17/9(‏ والإشراف على 
مذاغب العلمات (119/4/6): 

(5) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)١1591١(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» )۱0۷0( وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصورء »)۲۲۲٤١(‏ وابن المنذر» 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» »)١١7/4(‏ والإشراف على مذاهب العلماء 
/٥(‏ ۱۷۸). 

(0) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ ۲۲۳). 


a ولا‎ 

وج فاا ا اک 
الجمع”" 

أقوال العلماء 2 العزل بإذن الزوجة؛ وبدون إذنها: 

القول الأول: لا يجوز إلا بإذنها. 

القائلون به: ابن عاب 5 وابن مسعود ”" ئت فز وعكرمة 3 

9 2 
وعطاء”» وسعيد بن جبير"» وعمرو بن مُرة» وإبراهيم النخعي”, 
47 

وجابر بن زيد 4 مط اح ساون قا ال ور امع وأو عع مالا sn en ea‏ 


)١(‏ يُنْظر: أبو زهرة» تنظيم الأسرة وتنظيم النسل» ص »23١7(‏ ود. أحمد سبتي أحمد» الطرق 
الجلية لتنظيم الحمل» مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية» المجلد السابع» العدد الثاني 
والعشرون, أكتوبر 6١١7م‏ ص (57 7). 

() يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (۹۲١١٠١)ء‏ المنذرء الأوسط من السئن والإجماع 
والاختلاف» »)۷٥۸١(‏ والإشراف على مذاهب العلماء» .)١778/04(‏ 

(۳) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (22377175)» وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (۸۲٥۷)ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء» (5/ .)٠۷۹‏ 

.)٠١١١٤( يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(0) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (217771» وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» »)٠١٠١١١(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ »)٠١١‏ 
والإشراف على مذاهب العلماءء .)١09/4 /٥(‏ 

(5) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)١171(‏ وعبد الرزاق» مصنف 
عبدالرزاق» (1703), وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9/ .)١٠١‏ 

(۷) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)1571١(‏ 

(6) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)١1711(‏ وسعيد بن منصور» سنن 
سعيد بن منصورء .)75١55١(‏ وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 
».)37١ /9(‏ والإشراف على مذاهب العلماءء /٥(‏ ۱۷۹). 

(4) يُنظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١٠١١١)ء‏ وابن ¿ المنذر» الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (۹/ .)٠١١‏ 


وإسحاق بن راهويه'"» والحنفية"» والمالكية والشافعية“» 


والحنابلة' '. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا:السنة النبوية: 

عَنْ عُمَرَ ُن الطاب وَوَإئعَنه فَالَ: «تهی رَسُولُ اللو زورما 
أنْ بُعْرَلَ عَن الْحُرَّة إلا بإذنها»". 


وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل بإذن الزوجة”". 


.)7091( يُنْظّر: الكوسج. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه»‎ )١( 

(0) يُنْظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲/ 20775 وابن الهمام» فتح القدير شرح 
الهداية» (۳/ »)5٠٠‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» 
(9/ 0720 1). 

(”) ينظر: ابن جَرَّيء القوانين الفقهية» ص (۲۷۳)» والعبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل» 
»)٠١١ /5(‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲/ 41١‏ ؟). 

(5) يُنْظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /١١(‏ ۹١٠)ء‏ والشيرازي» المهذب في 
فقه الإمام الشافعي» (۲/ ١۸٤)ء‏ والعمرانيء البيان في مذهب الإمام الشافعي» (508/9): 
والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ .)3١8‏ 

)١(‏ يُنْظَر: الكوسجء مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه» »)١۹۷(‏ وأبو داود السجستاني» 
مسائل الإمام أحمد» تحقيق: طارق بن عوض الله طبعة: مكتبة ابن تيمية- مصرء طا 
هع ۱۹۹۹ م» ص (710). وابن قدامة» المغني» /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» (۲۱/ ۳۹۲-۳۹۱). 

(0) ضعيف: أخرجَةُ ابن ماجه (۱۹۲۸)» باب العزل» وأحمد »)۲٠۲(‏ وضعفه الألباني. [يُنظر: 
الآلباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])١٠١٠۷(‏ 

(۷) يُنظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» (0/ 170-1579). 


و كب وكيا كل لل خم 
أجيب بأنه ضعيف”''؛ تفرد به إسحاق الطباع» عن ابن لهيعة» عن 
جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن محرر بن أبي هريرة» عن أبيه» عن 

عمر» ووهم فيه" 

ثانيا: المعقول: 

-١‏ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولدء ولها في الولد حق» 
وبالعزل يفوت الولد فكأنه سببٌ لفوات حقهاء فلم يجز إلا بإذها'". 

۲- لأنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه. 

۳- لآن الجماع من حق الزوجة» ولها المطالبة به» ولايكون 
الجماع تامًا إلا إذا خلا من العزل“. 

٤‏ - لا خلاف بين العلماء في أن الحرة لا يُعزل عنها إلا بإذنها". 


)١(‏ يُنْظّر: الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهدايةء (5/ ١١٠)ء‏ والألباني» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» (۷/ .)۷١‏ 

(0) يُنْظَر: الدارقطنيء العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي» طبعة: دار طيبة- الریاض» ط۱ 5٠5‏ ١ه‏ 985١م‏ (۲/ 91). 

() يُنْظَر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /١١(‏ ۹١٠)ء‏ والكاساني» بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» (۲/ 0775)» وابن قدامة» المغني» /٠١(‏ ١١۲)ء‏ وابن قيم الجوزية» زاد 
المعاد في هدي خير العباد. (0/ 1777). 

.)487 /۲( يُنْظّر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )٤( 

.)77/0 /١١( يُنْظَر: ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 

(5) يُنْظّر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء /١١(‏ 770)» وابن العربي» 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (7/ ۲٦۷)ء‏ والمسالِك في شرح موطأ مالك /٥(‏ 557)؛ 
والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء (22377/6» والعينيء البناية شرح الهداية» 
(577/0). 


252 2 
أجيب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع 
ضا 


القول الثاني: يكره العزل مطلقا. 
القائلون به: أبو بكر ”© وغمر بن الخطاب » وعتمان بن عفان“ 


ع 2١‏ 1 )۷( 1 
وعلي بن ابي طالب “وای عيب وای غورد » وابو 
اما 5" يهن 00030000008- 0 0 


(1) يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۹/ .)۳٠۸‏ 

(0) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (223170).» وابن المنذر» الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (5 07/017 والإشراف على مذاهب العلماءء /٥(‏ 178). 

(۳) يُنْظَر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» )»)١1700(‏ وسعيد بن منصور» سنن 
ل (۲۲۲۹)» وابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 
(761/5)» والإشراف على مذاهب العلماءء (107/8/6). 

(5) يُنْظَر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» ))١1570(‏ وسعيد بن منصور» سنن 
سعيد بن منصون (:*999), 

(6) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (2)31707» وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» (4)1989/4 واين المتذرء الأوسط من السنن اوالإجماع والالاف (990/9/): 
والأشراف عل مذاحت العلمات (1۷۸/6): 

(5) يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» »)١١٦٠۳(‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد 
الرزاق» (۱۲0۷۷« وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» (۲۲۲۹)» وابن المنذر» 
الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف. (701/1)» والإشراف على مذاهب العلماء 
.)۱۷۸/٥(‏ 

(۷) يُنْظّر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)١7080(‏ وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن 
منصورء (۲۲۲۳)» وابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (070157. 

(۸) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (5 1570). 


و EEE‏ 
ہک یی اک کک ۱ کک ا سے 
(Me 1, (+ ef (De . ١‏ 
وقول عند كل من: المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
الأدلةالتى استدلوا بها: 
أو لا : السئة الثبويك: 


ت 


ع ھا ع ا ہو جص f‏ ° ردي 86 م 0 
١‏ - عن جدامَة بنت وهب ووَاَدْعَنهَاه قالت: حَضرت رَسّول الله 


ماك يوار فِي اح شار عم دنه دان حر اله 
تامار : ذلك لواد الْحَفِئٌ». وهي : إو آلو دة سكت (4)2 
[التکویر :1۸ . 

وجه الدلالة: قوله ةيوس : «ذَلِكَ لواد الْكَفِي» يدل على 
الكراهة. 


و 
01 5 ب 


أحدها: بأنه ليس صريحا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا 
غلا طرق التشبيه أن يكون راما 


)١(‏ ينظر: عليش» فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الإمام مالك» طبعة: دار المعرفة- 
بيروت» بدون طبعة» وبدون تاریخ» (۱/ ۳۹۸). 

(0) يُنظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۲/ ١۸٤)ء‏ والعمراني» البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» (2201//9» والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن قدامة» المغنى» .)۲۲۸/۱١(‏ 

(4) صحيح: أخرجَةُمسلم (1551)» كتاب النكاح. 

)١(‏ يُنْظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۲/ 587)» وابن قيم الجوزية» زاد المعاد 
في هدي خير العباد» (0/ ۱۳۲). 

(5) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)٠۹ /٩(‏ 


الثاني: أن النبي صََانعيتَووَسَلَهَ قاله اتباعا لليهود على شريعتهم» ثم 
أعلمه الله عَرَيَجَلّ بكذبهم» كما لما سألهم عن حد الزنا في كتابهم ذكروا 
له أنه الجلد والفضيحة, وأنه لا رجم فيه» ثم علم كذيهبه”". 

نوقش بأن النبي اله يرسآ إنما كان يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم ينزل عليه فيه شيء» فيما لم يكن من تبديلهم وكذبهمء وإنما 
كان من شرع موسي ميالس لهم» وقد صرح عنهم في قولهم: إن 
العزل هو الموؤدة الصغرئ أنه كذب بحت» فكيف يصح أن يكون 
معهم على كذبهم» ويخبر به کخبرهم» ثم يكذبهم فيه؟! هذا محال 
عقلاء لا يجوز على الأنبياء همالس" . 

الثالث: ثبت عن النبي صاله ورسآ في العزل خلافه. ورواة الإباحة 
أكثر وأحفظ, لا سيما وقد ثبتت الإباحة عن جماعة من الصحابة 
فتكون أولئ» وتحمل كراهية من كرهه منهم على التنزيه دون 
التحري". 

الرابع: أنه مضطرب؛ إذ كيف يصح أن يكون النبي صاة اووس 


)١(‏ يُنْظَر: الطحاوي» شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ هى 595١م‏ (5/ ۱۷۲). 

(۲) يُنظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .)١١ /٥(‏ 

(۳) يُنْظر: البيهقي» السنن الكبرئء (۷/ ۳۷۷)ء والنووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» /٠١(‏ 4)» وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۳/ .)٠١١‏ 

(5) يُنظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» »)١١/١(‏ وابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)٠۹‏ 


ZENS 
لبلب ب فو انا ا العامة‎ 9 
كرب اليهود في ذلك؛ ثم يخبر به كخبرهم؟! هذا من المحال البين.‎ 
نوقش بأن الحديث صحيح لا ريب فيه"‎ 
O لا ل‎ 
س سا و‎ 6 
: سول الله صاع ووس‎ u ۲ 
E «تاگځوا تَكْثروا؛ إن باهي‎ 
وج الال فد حت عل تكن النسل :الول فيه تقليل ل‎ 
أجيب بأن في إسناده طلحة بن عمرو» وقد ضعفوه”)‎ 
أ ر و‎ 
عَنْ ابي عَنْ جد ینف ق : قال رَسَول‎ ٠ عن هز بن حَكِيم»‎ - ۳ 
ا ا ودا ولو كنة ون شتا لا كلل‎ 
ابن و ل ا ل‎ e 


0 ns 
والبيهقي لصوف امغر والأثار‎ »)٠١۳۹١( ضعيف: أَخْرّجَهُ عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 


ES‏ فا ابن فاه ا eT‏ وا لي ا 


(6) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (۱۰/ ۲۲۸). 

(5) يُنْظَر: ابن الملقن» البدر المنيرء تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
»)٤۲۳ /۷(‏ وابن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير» (۳/ .)۲٤۸‏ 

(۷) ضعيف: أَخْرّجَهُ الطبراني في المعجم الكبير (5 »23٠١‏ والأصبهاني في أمثال الحديث »)٥۸(‏ 
وتمام في الفوائد »)١575(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)٠٠١٤١(‏ وضعفه الهيثمي في مجمع 
الزوائد» (3508/5). 


اشرية الإثَلاميّة Om‏ 


اک 
و اللا ده خت عل اك لقب وال ل قا 0 
أجيب بأن فيه علي بن الربيع وهو ضعيف'". 
چ عن مَعقا بن يَسَارِء قَالَ: جَاءَ ل إل 00 وا 


فَقَالَ: إن َصَبْتُ رأة دات حَسَب وَجَمَالِ وها لا لِد ان شيا 


قَالَ: لا م اتا الثانبة اك م َه لتق قَقَالَ: ١تَرَوّجواالْوَدُودَ‏ 
الوَلودب اني مکار بكم الأمم1"". 


اه6 ووسر حا اسان دالا سول اللو إِنَا نُصِيبٌ 
سیا ونجب الال کف تری في العزل؟ قال ر سول اللو لای : 
رانم لون ك لا كمأ لا تفعلو» لست ت ACE‏ 
الله أنْ د تخر جَ إلا ھی كَائنَة 6 

وجه الدلالة: قوله ارسآ : «لا عليكم» يفيد النهي. 

أجيب بأن الأصل عدم تقدير النهي» وإنما معناه ليس عليكم أن 


.)۲۲۸/۱۰( يُنْظر: ابن قدامة» المغنى»‎ )١( 

(0) يُنْظّر: الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء (٤/۲۸۸)ء‏ والعراقي» المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الآخبار» مطبوع مامش إحياء علوم الدين» 
طبعة: دار المعرفة- بیروت» بدون طبعة» 507 ١ه‏ 19487م:(11/7). 

(۳) صحيح: أَخْرّجَهُ أبو داود »)۲٠٠١(‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» والنسائي 
(7770)» باب كراهية تزويج العقيم» وأحمد .)١1١17(‏ [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» (1785)]. 

() متفق عليه: أخرّجَهُ البخاري (25701: باب العزل» ومسلم »)١578(‏ كتاب النكاح. 

(6) يُنظر: الإمام أحمدء المسندء (15/11). 


تتركواء وهو الى يساوي أن لا فعاو" 

ثانيا: المعقول: 

لأن فيه تقليل النسل» وقطع اللذة عن الموطوءة. 

القول الثالث: يحرم مطلقا. 

القائلو ن ةة الظاهربىة"": وقول عد الشافية" .وقول عدن 
الحنابلة. 

الأدلة التي استدلوا بها: 

من السنة النبويك: 

عَنْ جُدَامَةَ بنْتِ وَهْبء قَالّثْ: حَضَرْت رَسول الله تووم 
في ناس سَأَنُوه عَن الْعَْلِ؟ قال رَسُولُ الله موسق «ذَلِكَ اواد 
لحف وهي : لويد لمو دة سيت )4 [التکویر :1۸ . 

وجه الدلالة من وجهين: 

أحدهما: أنه نسخ جميع النصوص الدالة على إباحة العزل» ومن 
ادعئئ أنه أبيح بعد المنع فقد قفا ما لا علم له به» وأتئ بما لا دليل له 


.0701//9( يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)778/١١( يُنَظر: ابن قدامة» المغني»‎ )۲( 

(۳) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ ۲۲۲). 

(4) يُنْظَر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ .)٠٠٠‏ 

(5) يُنْظَّر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲۱/ ۳۹۲). 
(5) صحيح: أخرجَةٌ مسلم »)١547(‏ كتاب النكاح. 


ف شريه الإِبنَالدِيَة 
2 ی 0g‏ 
ا 

٠. 5 000 2 ۶‏ َه ك ع 
الحديين عن الآخره وآ ذلكف؟. 

الآخر: أنه صرّح بتحريم الوأد". 

القاكلوق بف وبجه عدن الشافية" ووجه غد الحتاباة“. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

استدلوا بالمعقول: 

لأن حق الزوجة في الجماع دون الإنزال بدليل أن الجماع يَخرج به 
من الفيئة» والعنة. 

أجيب بأننا نُسلم بأن الجماع من حق الزوجة» ولها المطالبة به. 
والجماعٌ التام هو ما خلا عن العزل. 
)١(‏ يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (9/ ۲۲۳). 
(۲) يُنْظَر: ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العبادء (4/ 178 ). 
(۳) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ ۲۲۳). 
(5) يُنْظّر: زكريا الأنصاريء الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)17/1-1١1١ /٤(‏ 
)١(‏ يُنْظر: ابن قدامة» المغني» .)770/1١(‏ 
(5) يُنْظّر: ابن قدامة» المغني» /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ وزكريا الأنصاريء الغرر البهية في شرح البهجة 


الوردية (5/ .)٠۷١‏ 
(۷) يُنَظر: ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, /١١(‏ 0 78). 


الترجيح: يتبين مما سبق أن العزل مباح إذا كان بإذن الزوجة» ولا 
مانع من اتفاق الزوجين علئ المباعدة بين فترات الحمل لمصلحة 
معتبرة شرعا؛ لأنه لم يرد دليل على تحريمه» بل ثبت عن النبي 
لوس أنه رخص فيه في الجملة"''. 

قال ابن العربي المالكي رجةآلة: للولد ثلاثة أحوال”": 

الحال الأولئ: قبل وجود الولدء وهذا جائز. 

الحال الثانية: بعد قبض الرحم على المني» فلا يجوز حينئذ لأحد 
التعرض له. 

الحال الثالثة: بعد تخلّقه وقبل أن تنفخ فيه الروح» وهو أشد من 
الأولين في المنع والتحريم؛ لماروي فيه من الأثر (إنَّ السَّقَطٌ يَظَل 


6ج ا ا وک ی و ء3 ر همصاع 3 
مُختبطا عَلَى باب الحَنة قول: لا أذخل حت يَدْخْلَ أيواى»””",. فأما إذا 


نفخ فيه الروح فهو نفس بلا خلاف. 
مث جه 


(1) يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (9/ .)٠١١‏ 

(1) يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن آنس» (7/ 0777 والمسالِك في شرح موطأ 
مالك» /٥(‏ 550-555 ). 

(۳) ضعيف: أَخرجَةٌ ابن ماجه (170)» باب ما جاء فيمن أصيب بسقط» وأحمد (۲۲۰۹۰)» 
وضعفه الألباني السلسلة الضعيفة (1/ 777). 


ب اشرت اااي 7:72 

تحرير محل النزاع ب2 حكم تنظيم النسل: 

اتفق الفقهاء المعاصرون على مشروعية تنظيم النسل لمصلحة 
طبية ضرورية ترجع إلئ المرأة التي يهلكها الحمل المتتابع؛ لعموم 
قوله تعالئ: ولا تقوب يريك إِلَاْلبلكةِ %[البقرة: ۱۹° ]. 

واتفقوا أيضا على تحريم تنظيم النسل» أو تحديده في ثلاث صورء 
هي : 

-١‏ إذا كان بصفة جماعية ملزمة من الدولة؛ لأنه يخالف الحريات 
والحقوق الإنسانية» ويفضي إلى قتل الآجنة في الأرحام إن حدث 
الحمل على غير قانون التنظيم. 

- إذا كان بوسيلة منهي عنها كالقتل» ا ل 
لعموم قوله تعالئ: ! لقتل فس ال حرم َه إلا لحي 4 
[الإسراء:٣۳]ء‏ ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

۳- إذا كان بقصد الخوف من عدم الرزق؛ لأنه يخالف العقيدة 
بقوله سبحانه: ومان اة في لاض إِلَّاعَلَ مه رِرْفُهَا4[هود:7]» وقوله 
تعالئ : ا ولا لوا اود حَمْيةَ ملق حَحنْ ترفح وياک #[الإسراء:١"].‏ 

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تنظيم النسل إذا كان بصفة 
فردية باتفاق الزوجين» وبوسيلة مشروعة ليس فيها قتل» أو إجهاض 
محظور بناء على اختلاف الفقهاء القدامئ في العزل”". 


() پنظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر- 


وجح ةة 

وأكثر الفقهاء المعاصرين يقولون بجواز تنظيم النسل قياسا على 
العزل بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الباعث على تنظيم النسل مشروعا ككون 
المرأة لا تلد ولادة عادية» وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية 
لإخراج الولد» أو يقع ضرر على طفلها الذي ترضعه. ولا يكون 
الباعث خشية الفقر» والعوز. 

الشرط الثاني: أن تكون الوسيلة مشروعة. 

الشرط الثالث: أن تكون الوسيلة مؤقتة غير دائمة» وهو ما يعرف 
بالتعة 


5 


فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة 
مؤتمره الخامس بالكويت ۱٤١٩۹‏ ه ۱۹۸۸م بشأن تنظيم النسل ما 
ا 

أولا: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في 
الإنجاب. 

ثانيا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجلء أو المرأة 
وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم» مالم تدعٌ إلى ذلك الضرورة 


-الإسلامى بجدة» العدد الخامس» المجلد الأول» ومجلة البحوث الإسلامية» العدد 
الحاشن» الأصدازامق ال ال يادي الا له اح 

)١(‏ ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة» العدد الخامس»(١/۸٤۷).‏ 


2 25 

بمعاييرها الشرعية. 

الثا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين 
فترات الحملء أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة 
معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن لا يترتب على ذلك ضرر. 

الثاني: أن تكون الوسيلة مشروعة. 

الثالث: أن لا يكون فيها عدوان علئ حمل قائم. 

وجاء قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في 
دورته الثامنة المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 
5ه بشأن موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه: 

إن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاء ولا يجوز منع 
الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالئ هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء أما 
إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية 
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد» أو كان تأخيره 
فترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو 
تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي عن جمع من 
الصحابة يتر من جواز العزل» وتمشيا مع ما صرح به بعض 


اح له سس كد رذ نكسن 
الفقهاء من جواز شرب الدواء؛ لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد 
يتعين منع الحمل في حال ثبوت الضرورة المحققة”". 

هل يصح للدولة أن تصدر قانونا لتنظيم الأسرة أو النسل؟ 

لايصح ذلك؛ لأن مسألة تنظيم الأسرة من المسائل الشخصية 
التي تتعلق بالزوجين وحدهماء وهي تختلف من أسرة إلئ أسرة علئ 
حسب ظروفها وأحوالهاء وما يتعلق بالزوجين لا تعالجه القوانين”” 

فصل: في ذكر بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية: 

قالالشيخ حسن مأمون ١ت‏ 197١ه)‏ ومَدُلنَه: إن من أهم 
مقاصد ا الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه. 
ولذلك شرع الزواج للتناسل» وتحصين الزوجين من الوقوع في 
الحرام» وحث الرسول ةيوار على اختيار الزوجات المنجبات 
للأولاد» كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض. 

ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التي تنافي مقاصد النكاح» 
ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه 
كالخوف على حياة الأم ونحوه» وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة 
الأولاد أو تزايد السكان؛ لأن الله سبَحَائَُويعَالَ تكفل بالرزق لكل كائن 


)١(‏ ينظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد الخامس» الإصدار من المحرم إلى جمادئ الآخرة» 
ص (۱۲۸). 
(۲) بنظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» (5 .)7١ 8/١‏ 


لتر ية ون 


ولاو 2 اص س ص رہ 


حي حيث قال جَزّوك: اوق ال رند وما عدوت )فور َم 
واش َه لحق مل ما أحَكْمَنطِفُونَ © [الذاربات .[Yr-Y:‏ 

وقال مواق : وما من دات في الأرض لعل أله رزة 
م تر عه لأ ى ڪڪ ڪب يي 45 [هود:"]. 

وقال تردوَتَدلَ: «[ ولا نلوا آولدک حَمْيدَ ملق ع رھم ولیک 27 
لر كان خِطعًا كرا )4[ الإسراء:۳۱]. 

وقال الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي (ت ٤١٤٠١ه»‏ 
رمه الله قد يصدق تحديد النسل في تصور الكثيرين على إلزام الأمة 
كلها بأن تقف بالنسل عند حد معين لا يجوز للأسر ولا للأفراد أن 
تتجاوزه» أو تزيد عليه بمقتضئ قانون عام يلزم الناس بذلك» وتحديد 
النسل بهذا المعنئ يتناف مع طبيعة الحياة المتجددة المتغيرة التي لا 
يمكن إخضاعها لنظام ثابت» أو السير بها في خط لا يتغير» ويتنافي أيضا 
مع حكمة الله تعالئ في خلق هذا الوجود. وخلق الإنسان لعمارة 
الكون» واستغلال الآرض» وتسخير ما في الكون من مقومات الحياة 
وأسباب البقاء لازدهار الحياة واستمرار البقاءء ومن ثم كان تحديد 
النسل بالمعنئ المذكور منافيا لأحكام الشريعة العامة» وغير متفق مع 
اتجاهاتها الأساسية في تكون لمجتيع الإسلاميء وإقامة بنائه ونظامه. 

ولقد رغبت الشريعة في تكثير النسل عن طريق الزواج» وعَدَّ الله 


.)"-8 9 /١0( يُنْظَر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية»‎ )١( 


ا لل ل لي 
عليهم ہا واه جع کم هن اد 
ارو جڪم بين وَحَفَدَهُ ورَرفَكم م لطي لطبت أفباطل ومون وَينْكَمَتِ 
لَه هم يكفرُونَ © [النحل:۷۲]؛ لأن كثرة النسل من أعظم أسباب قوة 
الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربياء ومن أقوئ دعائم عزتها 
ومنعتها. 

أما تحديد النسل بمعنى تنظيمه وتقليله ومباعدة ما بين فترات 
الحمل لأسباب تقتضي ذلك وتبرره فقد عرضت الشريعة الإسلامية 
لحكمه في الأحاديث النبوية التي بينت حكم العزل» وهو نزع الرجل 
عن المرأة عند الجماع وإنزاله الماء خارج المحل وبعيدا عنه منعا 
للولدء وقد اختلف الفقهاء في حكم تنظيم النسل إجازة أو منعا تبعا 
لاختلافهم في حكم العزل إجازة أو منعا كذلك”". 

وقال جاد الحق على جاد الحق «ت 5١5‏ ١ه)‏ رمَدُلنَهُ: المقصود 
بتنظيم النسل هو المباعدة بين فترات الحمل؛ محافظة على صحة الأم» 
وحفظا لها من أضرار كثرة الحمل أو الولادة المتتالية؛ لتفرغها لتربية 
من لديها من أولاد» أما إذا قصد من منع الحمل وقف الصلاحية 
للإنجاب نهائياء فإن ذلك أمر يتناف مع دعوة الإسلام ومقاصده في 
الا ولل م الأساة إل ها هادا وقول اا ا 


.)٤۹-٤۷ /۱۰( يُنْظَر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصريةء‎ )١( 


اله 
الجن اللاي Og‏ 
:1 ولا تقلا j‏ ملق 0 ا لیا5 4[الإسسراء: اع لا 
يتناف مع ما قال به جمهور فقهاء المسملين من إباحة العزل عن 
الزوجة؛ قصدا لتأخير الحملء أو وقفه مؤقتا؛ لعذر من الأعذار 
المقبولة شرعا؛ لأن هذه الآية جاءت في النهي عن قتل الأولاد» ومنع 
حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولئ في تكوين الجنين 
لا يعد قتلا؛ لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما : تم العزل» ولم يلتق مني 
الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقاء ولم يمرا بمراحل التخلق”". 

قال الدكتور محمد سيد طنطاوي ١ت 57١‏ ١ها)‏ يمَدُلنَهُ: إن 
تحديد النسل بمعنئ منعه منعا مطلقا ودائما حرام شرعاء ومثله التعقيم 
الذي هو القضاء على أسباب النسل نهائياء وأما الإجهاض وهو قتل 
الجنين في بطن أمه أو إنزاله فقد أجمع الفقهاء أيضا على حرمته» وأنه 
لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب الثقة بأن في بقاء هذا الجنين هلاكا للأم أو 
ضررا بليغا سيصيبها بسبب بقائه في بطنها . 

وقال الشيخ أحمد الطيب: إذا كانت الوسائل المستخدمة 
والمطروحة لتحديد النسل يقصد منها قطع الإنجاب مطلقاء وتجعل 
أحد الزوجين أو كليهما غير صالح للإنجاب مستقبلا فهي محرمة 
شرعاء كالتعقيم للزوج» أو ربط المبايض للمرأة سواء كان ذلك بدواء 


.)١8/8 /١1/( يُنْظَر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية»‎ )١( 
.)5١7/١5( السابق»‎ )۲( 


أو جراحة إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث» أو 
يتتقل بالوراثة» أو قرر الطبيب الثقة أن الحمل يصيب المرأة بضرر 
محقق لو حملت» أما إذا كانت الوسائل المستخدمة يقصد منها تنظيم 
النسل حسب الأحوال والظروف. فإن التنظيم مباح شرعاء وكل 
وسائل تنظيم النسل حلال» ولا شيء فيها". 


ESOS 


.)٠٠٠١-۲٠٤ /۲۷( يُنْظَر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصريةء‎ )١( 


ره اة وج 


المسألة الحادية عشرة 


تعددالزوجات 


تعريف التعدد: 

التعدد لغة: العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العد 
الذي هو الإحصاءء ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء”". 

يقال: عددت الشيء عدًا إذا حسبته» وأحصيته"» وني التنزيل: 
تما عد كه عدا (1409مريم:64] يعني أن الأنفاس تحصئ إحصاء 
ولها عدد معلوم'". 


5 علا لهاع 85 ر 
والتعدد: الكثرة' أ وتعلد أى ضنان ذا عادو وتعددت 


.)دع١ يُنْظَر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء مادة‎ )١( 

(۲) يُنْظّر: الخليل بن أحمدء العين» مادة (عد)؛ وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (عد». 

(۳) يُنْظَّر: الخليل بن أحمدء العین» /١(‏ ۷۹). 

(5) يُنْظَر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «عد)ء وابن فارسء معجم مقاييس اللغة» مادة «عداء 
والفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة (عد). 

(6) ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط» مادة «عدد). 


م 3 ت 0 ا 5 
وجعجع اشک 
المشكلات: أي زادت» وکثرت» وصارت ار واحدة» وتعدد 
الزوجات: الزواج بأكثر من امرأة وَفق ما أحل الشرع إلى أربع 
5 ع 
رف . . 

الزوجات لغة: جمع زوجة» وقد تقدم بيان معناها. 

«تعددل الزوحات» لعة: هو أن يتزوج الرجل باکر هن امرأة وفقّ 
ما أحل الله له إلى أربع زوجات» وهذا المعنئ يتفق مع المعنى 
الاصطلاحى إذ لا فرق بينهما. 

أدلة مشروعية التعدد: 

دل على مشروعية زواج الرجل من أربع نسوة الكتاب» والسَّنة 
والإجماع. والمعقول. 

أما الكتاب: 

١‏ - فقوله سْبَْحَلَُوَيعالَ : #إفاتكحوامَا طاب لم ن السا می وک 
ريع #[النساء: "9]. 

وجه الدلالة: خير الله عَرَجَلّ الرجل بين الزواج من اثنتين» وثلاث» 
وأربع"» ولا يحل له أن يتزوج فوق أربع ج 


)١(‏ يُنْظَر: د. أحمد مختار عمر» وآخرون» معجم اللغة العربية المعاصرة» طبعة: عالم الكتب- 
القاهرة» ط۰۱ ۲۹٤١ه۸٠٠۲م»‏ مادة (زوج. عددا. 

(0) بُنظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (9/ ۷١١)ء‏ وابن قدامةء 

(۳) يُنْظر: ابن العربي» الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم» (۲/ .)٠٤١١-۱۳۹۰۱۳۷‏ 


والمعنئ: فلكم نكاح أربع» فإن لم تعدلوا فثلاثة» فإن لم تعدلوا 
فاثنتين؛ فإن لم تعدلوا فواحدة» فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى 
قدرته -وهي الواحدة- من ابتداء الجل -وهي الأربع-» ولو كان 
المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام: فانكحوا تسع نسوة» فإن لم 
تعدلوا فواحدة» وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن”'"» ونظيره 
قوله تعالئ: لأ بحسو من ونكت وريم 4[فاطر:١]»‏ ولم يرد أن لكل 
ملك تسعة أجنحة. ولو أراد ذلك لقال: تسعة» ولم يكن للتطويل 
سه 
۲- قوله عَيَلّ: « وَكن ديما أن تقد وق انسل ولو عرشم 
کک می لوأ ڪل لمل مَتَدْرُوَهَا كَلْمَعَلّعَةَ 4[النساء:9؟١].‏ 
وجه الدلالة من وجهين: 
أحدهما: دلت هذه الآية بمفهومها على جواز التعدد» فلو كان 
التعدد ممنوعا لعدم استطاعة العدل لقالت الآية: ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا يجوز لكم التعدد» لكنه سكت عن 
النهي عن التعدد» وغه عن الميل كل الميل. 


)١(‏ يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» ».)504-408/١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه 
البخاري» (9/ 179). 

(0) يُنَظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (177/9-/171)» وابن 
قدامة» المغني» (۹/ «(VY‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
(۳۹/۹). 


ودع كاك 
he AES‏ 
الآخر: أن الله سُبْحَاَهُوتكَالَ هى عن الميل كل الميل» والميل 
المسموح به لا يتحقق إلا مع وجود عدد من النساء”". 
أما السنة: 


۰ ° 00 س ب و سح فول 4 قي و کے ل ا ا 0 ٤‏ آل و 

-١‏ فعن ابن عمر يعت أن غيلان بن سَلمَة الثقفيّ اسلم وله 

ا ر 2 5 - 2-4 

ليه ممه 4 كس 5056 of‏ ع شير مت قر لو و ەتو عسل 5؟ 

عشر نِسوة فِي الجاهلية» فا معه» «فَامَرَه النبي صَإْإنَهَءَلِتَدِوسَلمَ ان 

1 

ر كه سك ۹ 
تحير ربعا منهن) . 


01 2 .اه 5 م و د i‏ و کو اک بے .8 ا 9 
؟"- عن الحارث بن قيس دَاَيَدعَنهُه قال: اسلمت وعندى ثمّان 


ر ك 
“مر 6 ا 00 7 2 ري رم 3 E‏ 7 يه رمه 0 
,0 1 8 0 عن وا و ل ا م ےار 
نسوة» فذكرت ذلك ل لاني صَإؤْإلنَهعَلْتَهوسَلوَ فقا | نبي صَإإْللَهَعلِتَوْسَلمَ : 
ك2 مو ى 2 


«اختر مِنْهِنَ أرْبَعًا)'". 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي ةيسار منع من 
استدامة زيادة أربع» فابتداء نكاح أكثر من امرأة أولى. 

أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية زواج الرجل من 
أربع نسوة» ولا يجوز له الزيادة على ذلك. 


.)19-748 /5( يُنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجَةُ الترمذي ».)13١174(‏ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» وابن 
ماجه »)۱۹١۳(‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» وأحمد (0071)» وصححه 
الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (1817)]. 

(۳) حسن: أخرجَة أبو داود (27741)» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» وابن 
ماجه (21107. باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» وحسنه الألباني. [يُنْظر: الألباني» 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])١18/5(‏ 

.)81/7 /9( وابن قدامة» المغني»‎ »)5 ٠4-508 /۱( يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )٤( 


4 سويد تيحن تعره 
ف شريه الإتلاميّة r‏ 

1- الإجماع القولي 

قال الماوردي آله ات ٤٠٠١‏ ها: «أكثر ما يحل للحر نكاح 
أربع» لا يجوز له الزيادة عليهنء وهو قول سائر الفقهاء»'. 

وقال ابن حزم يَمَداَنَهُ: «اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف 
الصحيح غير المحجور المسلم آربعَ حرائر مسلمات غير رَوانٍ 
صحائح فأقل حلال» واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا 
يحل لأحد بعد رسو ل الله صََآَللَهعَيِنَوِوسَه)”". 

وقال أيضا: «لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع 
نسوة أحدٌ من أهل الإسلام» وخالف ني ذلك قوم من الروافض لا يصح 
لهم عَقد الإسلام)”". 

وقال ابن عبد البر وَِمَُآنَه: «قد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج 
أربعاء وإن خاف ألا يعدل») . 

وقال البغوي رَجةآلله ات 7١5ه):‏ «اتفقت الأمة على أن الحر 
يجوز له أن ينكح أربع حرائر ثم إن كان مسلماء فإن شاء نكحهن 
مسلمات» أو كتابيات» ولا يجوز له أكثر من أربع»'". 


.)١١١/۹( الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(7) ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص (517-57). 
(۳) ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ ۷). 

(5) ابن عبد البر» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء .)5/١ /٥(‏ 

.)5١ /9( البغوي» شرح السنة»‎ )١( 


وچ ب وِككَانا لكا 

وقال ابن العربي يدانه : أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للرجل أن 
يتزوج أكثر من أربع نسوة» وأجمع أهل اللغة على بطلان ما خلاف 
ذلك 


ه نا 


وقال ابن هْبَيرةَ ومَهُلنَهُ ات 5٠‏ دها): «واتفقوا" على أنه لا يجوز 
للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر»'". 

وقال ابن رشد الحفيد ةلله ات 045): «واتفق المسلمون على 
جواز نكاح أربع من النساء معاء وذلك للأحرار من الرجال). 

وقال ابن قدامة المقدسي الله ات 57١‏ ها: أجمع أهل العلم 
على أنه ليس للحر أن يجمع , بين أكثر من أربع زوجات» ولا نعلم أحدا 
خالف منهم إلا شيئا يحكئ عن القاسم ب بن إبراهيم» ا أباح تسعاء 
وهذا ليس بشيء؛ لآنه خرق للإجماع» نا 

وقال القرطبي يدانه لله ١ت‏ ۷۱ ه): «قد أجمع المسلمون على أن 
من لم يخف القسط في اليتامئ له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين» أو 
ثلاثاء أو أربعا كمن خاف)”". 

وقال أيضا: «وقد اتفق الجميع علئ أن للحر أن يتزوج أربعا وإن 
)١(‏ يُنْظر: ابن العربي» الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» (۲/ .)١5٠‏ 
(۲) أي الأئمة الأربعة. 
(۳) ابن هبيرة» إجماع الآئمة الأربعة واختلافهم» (۲/ .)1١0/5‏ 
(؟) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد وناية المقتصد. (؟05/5). 


(6) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (9/ .)٤۷١-٤۷١‏ 
(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١١‏ 


خاف ألا یعدل)'. 

وقال: «اعلم أن هذا العدد مثنئ وثلاث ورباع لاايدل على إباحة 
تسع» كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه 
سلف هذه الأمةء .... والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالة 
الرافضة وبعض أهل الظاهرء ... وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى 
أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ تمسكا منه بأن العدل 
في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع» فجعل مثنى بمعنئ اثنين 
اثنين وكذلك ثلاث ورباع» وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة 
لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابةء ولا التابعين أنه جمع 
في عصمته أكثر من أربع»”". 

وقال ابن حجر العسقلاني يََدُلنَهُ: لا يتزوج الرجل أكثر من أربع 


(۳) 


بالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي» ونحوه 


ص 


وقال العيني رجهآلل: لايتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة 
بالإجماع» ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة. 
؟"- الإجماع العملى: 


.)٠۳۷ /5( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.)۱۷ /٥( السابق»‎ )۲( 

(۳) يُنظّر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (174/9). 
)٤(‏ يُنظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٩١ /۲٠(‏ 


لم يجمع أحد في الإسلام بعد رسول الله صََََِهوَسههَ بين أكثر من 
أربع نسوة مع رغبتهم في الاستكثار وحرصهم على طلب الأولادء 
وأنهم قد استكثروا من الإماء واقتصروا على أربع من النساءء فدل ذلك 
من إجماعهم على حظر ما عداه'". 

أما المعقول: 

١‏ - فلآن الله عَيَِمَلٌ لم يأذن لأحد في نكاح فوق أربع إلا لرسول الله 
صََََِدعََهوسَلَرَ خاصة فإنه اجتمع عنده عدد كثير منهن» ومات عن تسع 

0 

۲- لأن الله يبركَوتََالَ قال للخلق حين قصرهم على الأربع: مإْدَلِكَ 
دق ألا نووا ((4)2[النساء:*]. وكان النبي مليوس قادرا عليهن 
فخص لذلك 9 

- استصحابا للأصل الذي كان عند العرب وغيرهم» ولما جاء 
الإسلام منع الزيادة على أربع”. 

شروط التعدد: 


يشترط 4 التعدد شرطان: 


(1) يُنْظَر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (1517//9). 
(۲) يُنَظَر: ابن العربي» الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء (۲/ .)١50-1١19‏ 
(۳) السابق» (۲/ .)١5 ٠‏ 

(4) يُنظر: الشيخ عطية صقر» موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (5/ 57). 


2 252 

-١‏ العدل. 

الزوج مأمور بالعدل في القسم فيما بين النساء؛ لقوله جَرَّجَكااُْ: لفن 
خِفدألَانَِوأفوئكَةَ 4 [النساء: ]77 . 

معني الآية: فإن خفتم ألا تعدلوافي القسم بين الزوجات 
والتسوية في حقوق النكاح كالنفقة» والكسوة» والسكنىء 
وخسن العشرة» وهو فرض فاكتفوا بواحدة» أما العدل في 
المحبة فلا يطالب به الزوج؛ لأن الله سبحانة وتا لم يكلف أحدا 
صرف قلبه عن ذلك. لما فيه من المشقة”". 

ذلك قال تعصالكن: 8 ولن مَسَتَطيعُوا أن قد لوان السا ولو 
حَرْصَكُمَ #[النساء:9؟11]؛ أي العدل في ميل النفس» والحب 
والمودة؛ لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هوفي قدرته"؛ 
ولا كان رول الله هال يود يقي قبَشَدِلٌ» ويجد تشه 
أميل إلى عائشة ينها في الحب وَيَفُولُ لايرس : «اللّهّعَ 
هَذَافَْمِيء فيمَا أَمْلِكُ المي فبماكئلكء ولا ملف“ 


2و 
7 
ه0 


)١(‏ بُنظر: السرخسيء المبسوطء (2517/5» والكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
۲۲0 وابن حزمء المحلئ بالآثار» (4/ »2١75‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» (9/ ۳۹٠)ء‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (؟15/5). 

(1) يُنظر: الجصاصء أحكام القرآنء ٠4 /١(‏ 5)» والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن, (5/ .)٠١‏ 

(۳) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» العيني» (71/9)» وعمدة 

(4) حسن: أخرجَةٌ أبو داود »)۲٠١١(‏ باب في القسم بين النساءء والترمذي ».)١3١50(‏ باب ما= 


وج سس د رذ زاك دعن 


5 0 
وعن بي هَرَيْرَةَ ريت عَنٍ النبيّ صل اهيوسا قال: «مَنْ كانت له 


4 
عم 


امرآتان فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمَاء جَاءَ يوم الْقِيَامَةِ و وَشِقَهُ مال" © والميل هو 


الجور في الحقوق كالنفقة» والكسوة» والسكني» أما مسجيره المي 
القلبي؛ فإنه من العدل الذي لا يستطاع”". 


وكان النبي ةيسآم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن 
mS‏ فا قالث: «كَانَ 


> چیوو ه بر 


و 7 ر و 03 1 3 
رول الله صَإِْلنَْيَهوَسَلمَ إذا اراد س سراد د ساي فايتهن خرچ 
0 مه خَرَجَ 1 كل وني لفظ للبخاري ي: «وَكَانَ يقم لكل امْرَأةٍ 
هو ت يَوْمَهَا ê‏ 


=جاء في التسوية بين الضرائر» وابن ماجه »)۱۹۷١(‏ باب القسمة بين النساء» والنسائي 
(۹۳)» باب ميل الرجل إل بعض نسائه دون بعض» وأحمد »)۲١۱۱۱(‏ وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير» (۷/ ١۸٤)ء‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» .)۲٠١٠۸(‏ 

.)575 /١( يُنْظَّر: ابن العربي» أحكام القرآنء‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجّة أبو داود (۲۱۳۳)ء باب في القسم بين النساء» والترمذي (١١٠۱)ء‏ باب ما 
جاء في التسوية بين الضرائر» وابن ماجه :.)2١959(‏ باب القسمة بين النساء والنسائي 
(27”457). باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وأحمد »)۷۹۳١(‏ وصححه | الألباني 
في صحيح الجامع» .)19١6(‏ 

اودري ساس سكا زلنيا 1,101 )٠‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)٠١‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجة البخاري (/3518)» باب القرعة في المشكلات» ومسلم ( 030) كتاب 
التوبة. 

(5) صحيح: أخرجَة البخاري (۲۹۸۸)ء باب القرعة في المشكلات. 


عذال 
ي شري ية < 

وقد أجمعت الأمة علئ وجوب القسم بين الزوجات”" 

وليس على الزوج المساواة بين زوجاته في النفقة والكسوة» وإنما 
يعطي كل واحدة ما يصلح لمثلها؛ فقد تكون إحداهن ذات منصب 
وقدرء فلها أن تطلبه بما يجب لمثلهاء وليس عليه أن يلحق الدنية 
ا 

يتضح مما سبق أن القسم نوعان: 

أحدهما: قسم مادي: هو أن يعطي كل امرأة ما يليق بها من المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن والنفقة» ولا يشترط فيه التسوية. 

الثاني: قسم # المبيت: هو أن يبيت عند كل واحدة ليلة» ولا 
يشترط الجماع» ولا يجوز الدخول على امرأة في غير يومها إلا بإذن 


الأخرى. 
2 ه أل ل سم ل صو 0 a af‏ 
eS‏ ا 


ا ا EET‏ 


الت 


)١(‏ بنظر: الجندي» التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» (٤/۸١٠)»ء‏ والعدوي» 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)١١/۲(‏ 

(۲) يُنْظَر: اللخمي» التبصرة» تحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب» طبعة: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- قطرء ط١اء‏ 517 ١ه‏ ١١١1م‏ (0/ .)5١55‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةٌ مسلم »)١570(‏ كتاب الرضاع. 


ا اه سس د رذ نانك سن 

هذا الحديث فيه العدل بين الزوجات» وقد اختارت الثلاث؛ 
ليقرب عوده إليها؛ فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة» ثم يأتيهاء ولو أخذت 
سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها”"". 

- القدرة على النفقة. 

إذا قدر الرجل بماله» وبنيته على نكاح أربع فلي فليفعل» وإذا لم 
يحتمل ماله ولا بنيته ذلك فليقتصر عل ما يقدر عليه؛ وو ا 
من كانت عنده واحدة أنه إن أعطاها رضيت» وإن لم يعطها هان ذلك 
عليهاء بخلاف أن تكون عنده أخرئ؛ فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه 
يعطي لالأخرئء ذ فيقع النزاع» وتذهب الألفة(". 

لذلك قال الله جلجكلة: يفف ادن لا بدو ناا ed‏ حى غنم 
ل من فَضِْلِوء 4[النور:۳۲]» آي بالقدرة على النكاح» أو بالرغبة 2 

و قال سبکات وتال : #وعلًا وود له ردهن وكسو من مروف 14 
[البقرة:٣٣؟].‏ 

وقال تباركوتعال: #اسکوهن مِنْ حت سک من وجړک 4[الطلاق:٦].‏ 

وجه الدلالة: أن النفقة تجب للزوجة على الزوج» والمعنى: 
أسكنوهن من حيث سكتتم» وأنفقوا عليهن حسب سعتكم» 


(۱) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ٠(‏ ١/ة:).‏ 

(۲) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآنء /١(‏ ۹٠٤-١٠٤)ء‏ والشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة 
تحت رعاية الإسلامء (81/7). 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآنء (۳/ 797). 


ات اة اتلد 
ية جه 
5-58 


ومن الأدلة التي تفيد اشتراط القدرة على النفقة للتعدد: 

سد روي متارري نواه ال قال لتاوشول الله 
وا :يا معْشَرٌ الشَبَاب» مَنِ اسا يتك تع إن 
عض لِفْبصَرِء وَأحْصَنُ لزج ومن لم تطغ قعل بالصّوْم» انه 
وجاء)”". 

قيل: المراد بالباءة الجماع» وتقديره: من استطاع منكم الجماع 
لقدرته علئ مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن 
مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. 

وقيل: المراد بالباءة مؤن النكاح» وتقديره: من استطاع منكم مؤن 
اح فلنتروج ومن الع يا اع ا و 

۲ سر : CR‏ يوار قَالَ في 
حَجَّةٍ الوداع: «فاتقو الله فِي النْسَاءء كم حلي موُن بامَانِ الى 


3 0 3 go 


وَاستخللتم فر le‏ . عَلَيْهِنَ أن لابُوطِيْنَ رسك 


أحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ َك فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْبا عَبْر مرح وَلَهُنَ 


a 


(1) يُنظر: السرخسي» المبسوطء (0/ .)181-١18٠١‏ 

(۲) متفق عليه: أَخرجَةُ الببخاري (2)0070: باب قول النبي صَرَعيوَْي: «من استطاع منكم الباءة 
فزوج ويام(  ),) ٩۰‏ كتاب النكاح. 

(9) يُنظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (9/ .)١9/7‏ 


كد ER‏ اي سلا 
عَلَيْكمْ ررقن وَكِسوتَهنّ بالْمَعْرُوفي»'. 

وجه الدلالة: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت 
بالإجماع“. 

*- عَنْ مُعَاوية الْقَسَيْري يتنه قَالَ: قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الل ما > 
رَوْجَةٍ ايتا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَهِمْتَ وَتَحْسُوَهَا إِذَا 
امْتَسَْتَ» أو اكْتَسَبْتَ ولا تَضرب الْوَّجْدَ ولا قبح وََا تَهُجْرْ إلا فِي 
الس" . 

وجه الدلالة: في هذا الحديث إيجاب النفقة والكسوة للمرأة 
وليس في ذلك حد معلوم» وإنما هو على المعروف» وعلى قدر سعة 
الزوج» وإذا جعله النبي صََِنَعلَهَِسَرَرَ حقا لها فهو لازم للزوج حضرء أو 
غات 

- أجمع آهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها 
بالمعروف'2. 


١ 00 


)١(‏ صحيح: أخرجَةُ مسلم .)13١1(‏ كتاب الحج. 

(۲) يُنظر: النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (۸/ .)١185‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةُ أبو داود (۲١٤٠۲)ء‏ باب في حق المرأة على زوجهاء والنسائي في الكبرى 
(9415» تحريم ضرب الوجه في الأدب» وأحمد ,2750١١١(‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» .)5١77(‏ 

(5) يُنْظر: الخطابي» معالم السئن» (1/١57؟).‏ 

(5) يُنْظر: ابن المنذرء الإجماعء رقم «2470. والأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» 
(۹/ © والإشراف على مذاهب العلماءء (0/ /ا8١).‏ 


2 2 
أيهما أفضل : التعدد. أم الاكتفاء بزوجة واحدة؟ 
أجمع أهل العلم علئ أنه لا يجب علئ الرجل أن يتزوج من أربع 


نسوة'''» واستحب كثيرٌ من أهل العلم الاكتفاء بزوجة واحدة إلا إذا 


احتاج إلى غيرها. 
قال الشافعى رَجِمَهُأَنَهَ ات ٤‏ ١٠ها:‏ أحب له أن يقتصر على واحدة 


وإن أبيح له أكثر؛ لقوله تعالئ : إن خف آل وكيك 

وقال الروياني ريده ات ٠07‏ 5دها: إنما استحب الشافعي 
الاقتصار على امرأة واحدة؛ ليكون أسلم لدينه» وأبعد من الغرور فربما 
يقع فيما لا يمكن القيام بواجبه من النفقة» والكسوة» والقسم'”. 

وقال الماوردي الشافعي رَجهآلة: أباح الله تعالئ للرجل أن ينكح 
أربعا بقوله: #مثْى وثكت وري #[النساء:]» وندبه إلى الاقتصار على 
واحدة بقوله: ن خف أل مووود 4[النساء:۳]ء وذهب ابن داود 
وطائفة من أهل الظاهر إلى أن الأول أن يستكمل نكاح الأربع إذا قدر 
على القيام بهن ولا يقتصر على واحدة؛ لأن النبي الا يورا لم 
يقتصر عليهاء واستحب الشافعي أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له 


[النساء: 27]8. 


)١(‏ ينظر: زكريا الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ 623١7‏ والشربيني» 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ .)7١1‏ 

(0) يُنظَرٌ: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)517/١١(‏ والعمراني» 
البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)١1894/1١١1(‏ 

(۳) يُنظرٌ: الروياني» بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي» تحقيق: طارق فتحي السيد» طبعة: 
دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ 9١٠5م .)547/١1(‏ 


NNE‏ د لات 
أكثر؛ ليأمن الجور بالميل إلى بعضهن أو بالعجز عن نفقاتهن» وأولى 
المذهبين عندي اعتبار حال الزوج فإن كان ممن تقنعه الواحدة 
فالآولئ أن لا يزيد عليهاء وإن كان ممن لا تقنعه الواحدة لقوة شهوته 
وكثرة جماعه فالأولئ أن ينتهي إلى العدد المقنع من اثنين أو ثلاث أو 
أربع؛ ليكون أغنئ لبصره» وأعف لفرجه”". 

وقال ابن قدامة المقدسي صاحب الشرح يََدُآَهُ: الأولى أن لا 
يزيد علئ امرأة واحدة؛ لقول الله تعالى: إن حِف ألا وة 4 
الا ولقوله سبهداله: 18 ولن فَسَعَطيفوا أن قد لوا الا ولو 
حَوَصَكُمَ #[النساء:7]179". 

وقال الصردفي رِيِمَهَآنَهُ ات47لاه): «ايستحب أن لا يزيد على 
واحدة لا سيما في زماننا هذا)””". 

وقال المرداوي الحنبلي اله ات ٥۸۸ها:‏ يستحب أن لا يزيد 
على واحدة إن حصل ہا الات على الصحيح من المذهب. 


Ke ت‎ 


وقال الشف الشافعى الله ات ۸٠۸‏ ه): «(يستحب أن لا يزيد 


.)٤١١ /١١( يُنظرٌ: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(1) يُنظرٌ: عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة» الشرح الکبیر»(۲۰/ 5 ؟). 

(۳) الصردفي» المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» تحقيق: سيد محمد مهنل» طبعة: 
دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ 519 ١ه‏ 1914م (1/ .)٠۹١‏ 

(5) يُنَظرٌ: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (50/ ١٠)ء‏ وتصحيح الفروع» 
مطبوع مع كتاب الفروع» لابن مفلح» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ط۰۱ 5575اه 7١٠5م .)9١0/9(‏ 


المكطه الل" ويه 
ج اتر اديت لن 
على امرأة واحدة إلا أن يحتاج إلى أكثر منها»”". 

وقال الخطيب الشربينى الشافعى رَيمَهلَهُ ات ۹۷۷ ها: (يسن أن لا 
يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة»©. 

وقال الحجاوي رَِِمَدُلَنَهُ ات987ه): يستحب ألا يزيد على واحدة 
إن حصل بها الإعفاف””". 

وقال سراج الدين ابن نجيم راه ات ٠‏ ١٠٠ها:‏ لو لم يزد على 
واحدة كي لا يدخل الغم على ضعيف القلب ورَقٌ عليها فهو مأجورء 
وترك إدخال الغم عليها يُعد من الطاعة» والأفضل الاكتفاء بواحدة. 

وجاء في الفتاوئ الهندية: إذا كانت للرجل امرأة وأراد أن يتزوج 
عليها أخرئ. وخاف أن لا يعدل بينهما لم يجز له ذلك» وإن كان لا 
يخاف جاز له» والامتناع أولئ» ويُؤجر بترك إدخال الغم عليها'”. 

ويرى بعض أهل العلم أن الأولى استكمال نكاح أربع نسوة. 

قال ابن داود» وبعض الظاهرية يَمَهُمئَة: الأولئ أن يستكمل نكاح 


)١(‏ الدّمِيري» النجم الوهاج في شرح المنهاج» طبعة: دار المنهاج- المملكة العربية السعودية» 
تحقيق: لجنة علمية» ط۱ 578 اه 4١٠٠م‏ (// .)٠١‏ 

(7) الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» .)۲٠۷ /٤(‏ 

() يُنْظر: الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» (7957/7). 

(؟) يُنْظّر: ابن نجيمء النهر الفائق شرح كنز الدقائق» تحقيق: أحمد عزو عناية» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط۰۱ 577اه ۲۰۰۲م»(۲/ ۱۹۷). 

(0) يُنْظَر: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء الفتاوئ الهندية» (۱/ 5١‏ 7). 


NINE‏ عد كات 
الأربع إذا قدر على القيام بهاء ولا يقتصر على واحدة”". 

واستدلوا بدليلين: 

١‏ - لأن النبي صالة وسار لم يقتصر على واحدة بل مات عن تسع 

(Da 

أجيب بأنه غلط؛ لأن النبي صالة وسار كان معصومًا من الميل 
والجورء وتضييع الحقوق بخلاف الأمة. 

- قول النبيّ الوس : ١تَنَاكَحُو‏ ا نکر وا . 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: بأنه ضعيف في إسناده طلحة بن عمروء وقد ضعفوه” . 

الآخر: على فرض صحته يقال: إنما ندب وََِلنءَوسَدرَ على 
الاموكتا رعق السنا ذلك لأ ل الا ققد ونه اللو[ 


)١(‏ يُنظرٌ: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /١١(‏ 17 5)» والروياني» بحر 
المذهب في فروع المذهب الشافعي»(١١/ .)٤٤١‏ 

(۲) يُنظرٌ: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /١١(‏ 17 5)» والروياني» بحر 
المذهب في فروع المذهب الشافعي» .)٤٤١ /١١(‏ 

() يُنظرٌ: الروياني» بحر المذهب في فروع المذهب الشافعيء /١١(‏ 47 5). 

(4) ضعيف: أَخْرَجَهُ عبد الرزاق في المصنف (١۳۹١٠)ء‏ والبيهقى في معرفة السنن والآثار 
)۳٤٤۸(‏ بلاغا عن الشافعي» ورواه ابن ماجه مسندا (۱۸۹۳)» بلفظ: «الکځود اني مکار 
كما باب تزويج الحرائر والولود» وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ “77 4)» وابن حجر 
في تلخيص الحيير (147/6). 

(5) يُنْظر: ابن الملقنء البدر المنير» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
(577/9)» وابن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير» (۳/ 58 7). 


الجن اهي حنه 


م 
من المرأة الواحدة عدة أولاد» ولا يولد من النسوة مثل ذلك”". 

الحكمة من التعدد: 

لم يشرع الله تَبَاتِكَوتعَالَ شيئا إلا وفيه حكم ومصالح عظيمة جليلة 
علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وفي مشروعية التعدد مصالح 
وحكم عديدة يمكن تقسيمها ثلاثة أنواع”": 

أحدها: بالنسبة للرجل: الرجل بحكم تكوينه مستعد للإخصاب 

ب 

في كل وقت من سنه العادي» وتتوق نفسه إلى المتعة مادام في حال 
سوية بخلاف المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخصاب مدة الحمل» 
ومدة الدورة» ومدة اللإرضاع» ولا ترغب فيها غالباء فكان من العدل 
والحكمة أن يشرع التعدد. 

كما يحقق التعدد للرجل مصلحة عاطفية يريد أن يحصل عليها في 
الحلال كأن يحب الرجل امرأة غير زوجته» ولا يمكنه أن يتمتع بهذا 
الحب إلا عن طريق الزواج. 

الثاني: بالنسبة للمرأة:إذا كانت عقيماء أو مريضة» وتفضل البقاء 
في عصمة الرجل؛ لحبها له أو لعدم قدرتها على الانفصال. 

الثالث: بالنسبة للمجتمع: ذلك بضم الأيامئ ورعاية الأيتام» 


.)5 47 /١١( يُنظرٌ: الروياني» بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي‎ )١( 

(1) بُنظر: الشيخ عطية صقر موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام؛ (5/ 508-101), 
ومرسوعة اا ا یه الإسلامء »2)48-91١/5(‏ وفتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص 
(£1-(. 


ا ههه سس كد رذ زنك سن 
وبخاصة في الظروف الاستثنائية» وبالتعفف عن الفاحشة» وكذلك 
بزيادة النسل لا سيما في البلاد التي تحتاج إلى الجنود» والأيدي 
العاملة. 

كما أن التعدد يمنع من الوقوع في الفواحش» والزناء وهذا مشهور 
جدا في الغرب. 
يتبين مما سيق عدة أمور: 

-١١‏ تعدد الزوجات هو أن يتزوج الرجل بأكثر ماشهو اه ا 
أحل له الشّرع إلى أربع زوجات» وكان معروفا وسائدا في الشرائع 
الوضعية والأديان السماوية» والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع» 
والأيخاف العدل ي" 

؟- تعدد الزوجات مشروع بالكتاب. والسّنةء والإجماع. 
والمعقول. 
#سيكرطالمشروعية اعدد رطان ويغماً: العدل بين الأوجات 
في القسم والسكنئ والعشرة بالمعروف» والقدرة على النفقة. 

؛ - استحب كثيرٌ من أهل العلم الاكتفاء بزوجة واحدة إلا إذا 
احتاج إلى غيرها. 

- في مشروعية التعدد حكم ومصالح للرجلء والمرأة 
والمجتمع. 


)١(‏ بنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام» (5/ »)۲٠۷‏ وفتاوى 
وأحكام للمرأة المسلمة» ص(51؟). 


المبحث الثاني : ميراث المرأة 
يشتمل على مسألتين : 


الأولى : مساواة المرأة الرجل في الميراث. 
الثانية : عدم توريث المرأة. 


ره اة مج 


المسألة الأولى 


مساواة المرأة الرجل فى المبراث 


e 


المساواة لغة: السين والواو والياء أصل يدل على استقامة 
واعتدال بين شيئين» يقال: هذا لا يساوي كذاء أي لا يعادله”"2» وساوی 
الخديء الشىء: إذا عادله. وساويت بين الشيثين: إذا عدلف هما 
وسویت» ويقال: فلان وفلان سواء» وقوم سواءء أي متساوون؛ أنه 
مصدر لا يثنئ ولا يُجمعء ومنه قوله تعالی: تإلِيسواس وآ #[آل 

ا 2 6 
عمران:۱۱۳]» ي مسكوين 

والمساواة: ھی المماثلة» والمعادلة المعتبرة بالطول. والوزن» 
والكيل» يقال: هذا ثوب مساو لذاك الثوب» وقد يعتبر بالكيفية» نحو: 
هذا السوادهسان لذلك السرا" 

يقال: ساواه مساواة إذا ماثله وعادله قدرًا افيه ومنه قولهم: 
)١(‏ يُنْظَر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة (اسوي». 


(۲) يُنْظَر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «سوي»» والأزهري» تبذيب اللغة» مادة (اسوي». 
(۳) ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غریب القرآن» ص (579). 


وبع ل ب وديا لاض 
هذا يساوي درهما أي تعادل قيمته درهما”". 
والسواء #العدل” وتە قولة قال : قاد نبد اليه يهم عل سوا 


ررم 


[الأنفال:0/8]» تاوا كلمت سوام 4[ آل عمران:٤ ٦‏ ]» »آي مدل من 
الحک. 

الفرق بين المساواة والمماثلة: 

المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي 
هو التكافؤ في المقدار لا يزيد» ولا ينقص. 

وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين» تقول: فقهه كفقهه» ولونه 
کلونه» وطعمه کطعمه» فإذا قيل: هو مثله على الإطلاق» فمعناه أنه 
يسد مسدّهء وإذا قيل: هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة“ 

يتضح مما تقدم أن المساواة في اللغة معناها المماثلة» والمعادلة 


بين الأشباء. 
تعريف الحيراث: 


5 5-08 ع 3 8 
المبراث لغة: مصدر» أصله مِوراث» انقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء تقول: ورثت أبي» وورثت الشيء من ابي“ 


)١(‏ يُنْظَر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء مادة (سوي». 

(7) ينظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» مادة اسوو). 

() ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص( 5 5). 

(4) يقر ابن منظووء لسان العرت» ١١/1157‏ ): 

)١(‏ يُنْظَر: الخليل بن أحمد» العين» «ورث»: والجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة 


«ورث». 


والميراث هو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إل آخرين بنسبء أو 


000) 


0 ر و ل 24 ٠‏ 28 - ص ا 28 7 0 . 
ويقال: وَرثت فلانا مَالاء إذا مات مورُّثك فصَارَ ميراثه لك» وف 
لجح عي سمس 


رھ ر <> 6 5 5 
الل # رئ ور من َالِ يَعَموبَ #[مريم:”]» اي يبقل بعدي فيصير 
له ميراثي”''» والمراد وراثة النبوة والعلم والفضيلة دون المال» فالمال 


2 


لا قدر له عند الأنبياء حت يتنافسوا فيه”"» وقال الله عرَهجلّ: # إا ل 


STD 


لار ض ومن علا و ینارون )4[ مریم »]٤٩:‏ أي يبقئ ويفنئ مَن سواه 
فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له“ . 


ول اورت المت وار ةماه اع و ك 
و ورت فنا من فلآن: أى جعلت ماف ل . 
والإرث من الشىء: البقية من اا 


والوزث» والوَرزث» والإرزث. والإراث. والورّاث» والثراك بمعنیٰ 
(A)‏ 
واحد 


ت 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة (ورث). 

(۲) يُنظر: الأزهري» تبذيب اللغة» مادة (ورث). 

(۳) ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص (877). 

(5) يُنْظّر: الأزهريء تهذيب اللغة» مادة (ورث». 

(0) يُنظر: الخليل بن أحمد, العين» (ورث»» والأزهري» تهذيب اللغة» مادة «(ورث». 
5( يُنظر: الأزهري. تبذيب اللغة» مادة (ورث). 

(۷) يُنظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة «(ورث). 

(۸) يُنظر: الأزهريء تهذيب اللغة» مادة (ورث). 


وقيل لمال الميت: إرث» وميراث؛ لأنه يخلفه» ويبقئ بعده”". 

وَالْوَارث: اسم من أسماء الله عَمَجلّء وهو الباقي بعد فناء الخلق, 
والمسترد أملاكهم» وموارثهم بعد موتهه'". 

يتضح مما تقدم أن الميراث في اللغة له معنيان: 

العدهماة تقال قبي من قوم إلى قوم كبري سوا كان الح 
معنوياء أو حسّيا. 

الآخر: البقاء» والبقية. 

المبراث شرعا: 

عرّفته الحتفية: بأنه انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل 
الخلافة". 

ور فة الشافعية: بآنه تصبب مقدر شرغا للوارك. 


وعرّفته المالكية: بأنه حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت 


.)0 ٤١ /5( يُنْظَر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 

(؟) يُنظر: الخطابىء» شان الدعاء» تحقيق: أحمد يوسف الذقاق» طبعة: دار الثقافة العربية- 
القاهرف 1 417 اع 489 امون (4): 

(۳) يُنظر: الموصلىء الاختيار لتعليل المختار» طبعة: مطبعة الحلبى- القاهرة» بدون طبعة» 
اي ۷ اي (6/هم)» ولج علماء برئاسة نظام النيع البلكي» الارن اليندية: 
(كرلاةة). 

(5) ينظر: الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ص (۳۲۷)ء وزكريا الأنصاري» أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ 7)» والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» (5/ 5). 


اة الإرقافية اا و 


By 

وقيل: هو انتقال المال عن القرابة» ونحوها". 

وم قالخا الف 

وكل هذه التعريفات متقاربة» يمكن إجمالها بقولنا: الميراث هو 
ت ينتقل عن الميت إلى ورثته. 

الأدلة على عدم مساواة المرأة الرجل في الميراث: 

دل الكتاب» والسنةء والإجماع» والمعقول على عدم مساواة 
المرأة الرجل في حالات معينة. 


أما الكتاب: 

-١‏ الله 0 0 0 مل حَظٍ 
ع1 57 95 . تا اش 2 رك إن کان له وَل ين لَه 
کک افوا ور راو فلات للك وان كن لم لكر ملاو الاش ورا شد 
وص بوص یپا او دين ءاباوکم وَانآوْكُم لا دروت آمهم فب لتقا 
ویم يرك اہ ن أله كان لیا کیا وڪم صف ما د 


م I3‏ ا 


ا 
4> > 0 عر 7 م 
زو جڪ ِن لز يكن لهرى ولد فين ڪات لهنّ ول فلحكم الريع وما 


)١(‏ يُنْظَر: الكشناوي» أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»» طبعة: 
دار الفكر- بيروت» ط۲ بدون تاريخ» (۲/ ۲۸۷). 

(۲) يُنْظر: القرافي» الذخيرة» (۳/ ۷). 

(۳) ينظر: البهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» »)777/٠١(‏ وشرح متتهئ الإرادات» (019/5). 


ہے دع رس د سم 50 ہہ 4ی ےو رو هد هو- 

ترڪ من بعد وي نوصيرت بها أو در ب نت ولهرى ارب َا 
3 

2 5 عر دوو مه هه > سد كفو 3 22 

5 ن له يڪن لَك وک قن ڪان 1 2 0 


0 ء ےس مله ج معو م قد - ولور ور ړو 
ر من بعد وَصِيَّةَ نوصوت بها أو دين و 


ر م سك 2 5 فد سكاو 1 > + عر > -ه سح بي سا 2ن تير ور 
حلاة أو أمرأة وله أح أو تك ونوك ليها اليش فإن 


- 2 
وسره ممع اح 


كاوًا كر من دَلِكَهَهُمَ شر ڪَاء فى أ ا 


. ص مہ کے 


حلم 
9 
e‏ 
۴ 
5 
2 535 


وه 5 28 
پا أو دن عير مصَكار  e‏ لي 
[النساء:١١-5١].‏ 


2 اتی f E‏ ن يا رک ون انآ حو ا 0 

عَم > N‏ ا 5 و N‏ 

للدم مل 1 20000 ا وَألَهُ کل سىء علي علي 
vel 423‏ 

وجه الدلالة: هذه الآيات قدّر الله فيها علم المواريث» ولم يفوض 
تقديره إل ملك مر په ولا بی مرسل وین لصیب كل واحل سق 
ال لنصف والربع وا اش والثلثب» وال لثلث والسدس بخلاف سائر 
الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها؛ فإن النصوص فيها 
ا 

2 4 وہ ے سام ع 
وقوله تعالئ: اللا رمل حط الْأَنمَيَيْنِ #[النساء:١١]»‏ يفيد أن 


)١(‏ يُنْظرة الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ (9/5؟5؟). 


TESS 

الذكر إذا اجتمع مع 5 أخذ مثلى ما تأخذه الأنثى» وأخذت هى 
نصف ما يأخذ الذك 9" , 

وسوی الله سبحانه وَتَعَالَ بقوله تعالىل: لوَلِايوَيهِ لڪل واڃلر و ف 


م م مو وت 


الخد کا رک إن 36 کو ود کو یک 21 1 وو رکه اء كريد اط 
إن کان ل إِحَوَة فيه ألسدُش # [النساء:١١]»‏ بين الأبوين مع وجود 
Ol‏ مهاف ملسن الس N‏ 
الأنثيين» والمعنئ فيه نما يدليان بقرابة واحدة وهي الأبوة» فاستويا 
مع وجود الولد؛ فإن عدم الولد فصل الأب الأم بالذكورة والنصرة 
ا 2 
تفق العلماء علي أن التشريك في قوله رون کات رل 
و س را أ أو حت لڪل وجا مَنْهُمَا الس قن 
كاوًا كر من دَلِكَفَهُمْ شرك يم 
التسوية بين الذكر والأنثين؛ لأن مطلق اللفظ يدل عليه”". 
وآبات المواريتث قطعبة الوت والدلالة»معلومة من الديخ 
بالضرورة لأ مجال للاجتهاد فيهاء ولا تقبل التغير بتغير الزمان 
والمكان والأحوال كما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر 


.)570 /١( ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ابن العربي» أحكام القرآن» »)579/١(‏ وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 
.(A۸/۸)‏ 

(۳) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآنء /١(‏ ١٥٤)ء‏ والمسالِك في شرح موطأ مالك» .)٥ ٥٦ /٦(‏ 


5 سے ے س < ص و ےت re‏ نمم ے 200 

۳- قال تعالئن: لجال ضيب هما ڪن سبوا وَلِلِيْسَكِ تَصِيب ما 
سسب #[النساء: 37 ]. 

وجه الدلالة: نصيب الرجال والنساء في الأجر سواء وأما نصيبهم 
في مال الدنيا فبحسب ما علمه الله من المصالح رتب أنصبتهه”" 

أماالسئكة: 

EES‏ : خَرَجْنَامَعَ رسو ل الله 
صاە ووسر حت جتتا ام مْرَأةَ م الْأنْصَارِ في الَأَسوّاق» َجَاءَتٍ المَرا 
اين لاء فَقَالَتَ: يَارَ سول الثى هَانَانِ نتا سَعْدِ بْنِ الرّييع فيل مَحَكَ 
a‏ ماكيغا قير انهه كلم يل :1 ليا كال 
ا أَحَدَُ قَمَاترَى با ر ON‏ أعذا 10 لقال 
ال وسو اللو صالك يوسا : «يقضي الله في ذَلِكَ). قَالَ: وََرَلَثْ سُورَةٌ 
الا نوصو لاوکر كم #[النساء:١‏ نال سيول 
الم ماو : «اذْعُوا لي الْمَرْآةَوَصَاحِبًَاا َقَالَ لِعَّهمَا: «أَعْطِهمًا 
ال لط e‏ وَمَا بهي فلك . 


سدم 01م 


0 يرد علي جسنة» لري الحتضارة الملامية بين ترص الذرع» ترات لفقم د 
(75)» وبيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يوم الأحد الموافق ١7‏ ربيع الأول ١٤٤٠ه=‏ 
5 نوفمبر ۲۰۱۸م جاء ردًا على اعتماد الرئيس التونسي قايد السبسي قانون مساواة المرأة 
بالرجل في الميراث. 

(؟) يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن» /١(‏ 0171). 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (۲۸۹۱)» باب ما جاء في ميراث الصلبء والترمذي (۲۰۹۲)» = 


٠‏ پچ کا مه °« Ax‏ ےہ 
ي الشرسة الإتَلاية ل .55:14 
وجه الدلالة: لم يسو النبي صََّنَعلِهِوسَءَ بين البنات والعم» بل 
57 ' ةدوس لابنتي ر بالثلشن» ولام اباك ولع | 
١ 5 2 8‏ 
الباقي» وهو نص لا يحتمل التأويل' ٠‏ 
أما الا جماع: 
فقد أجمعت الأمة على أن الذكور «الابن. وابن الابن. والأخ 
الشقيق» والأخ لأب» يعصّبون أخواتهم إذا اجتمعوا معهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فالابن يعصّب أخته وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين 
بنص الكتاب» وابن الابن يعصّب أخته وإن سفل» ويعصّب من لا 
فرض له من عماته فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
والأخ من الأب والأم يعصّب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين» 
والأخ للأب كذلك يعصّبهاء ويقاسمها'". 
قال ابن بطال يدانه ات ٤٤۹‏ ها: «أجمع العلماء أن ... وللإخوة 
الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين»”". 
-وقال: ااحسن صحيح)» باب ما جاء في ميراث البنات» وابن ماجه (۲۷۲۰)» باب فرائض 
الصلب» وأحمد »)١41748(‏ وصححه ابن العربي في أحكام القرآن» /١(‏ 477)» وحسنه 
الألباني في صحيح أبي داود (۲۸۹۱). 
)١(‏ يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآنء .)٤۳۷ /١(‏ 
(0) يُنْظَّر: ابن هبيرة» إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» (۲/ ١١٠)ء‏ وابن قدامة» المغني» 
(۱۸/۹)» والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء :)١١5/8(‏ 
والموصلي» الاختيار لتعليل المختار»(٥/ »)4٤-۹۳‏ والقرافي» الذخيرة» /١7(‏ °( 


والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» /٤(‏ ۲۳). 
)۳( ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (۸/ ۹). 


وقال القرطبي رَجةآلة: «وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان 
معهم من له فرض مسمئ أعطيه. وكان ما بقي من المال للذكر مثل 
حظ الأننيين)”". 

وقال زكريا الأنصاري رَمَهُنَهُ ات 975ه): فإن اجتمع البنون 
والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين للإجماع» ولآية !يويك أله 
وکر كم #[النساء:١١]»‏ ولآبة اول ن کاو الخو رجا لا وضساء لد کر 
ّل حط الْديين 4[النساء:٠۷٠]ء‏ وإنما فضل الذكر على الأنثيا؛ لأنه 
قوام علئ النساء بالنفقة» وغيرها'". 

وقال ابن المنذر وهآم ات 17 اه ا: أجمع آهل العلم على أن 
مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين» إذا لم يكن معهم 
أحد من أصحاب الفرائض. فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه 
فأعطيه» وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين". 

وأجمعوا على أن بني الابن» وبنات الابن يقومون مقام البنين 
والبنات ذكورهم كذكورهم. وإناثهم كإناثهم» إذا لم يكن للميت ولد 
اتا 


.)٠١ /٥( القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 

(۲) يُنْظَر: زكريا الأنصاري» أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ ۸). 

(۳) يُنْظر: ابن المنذرء الإجماعء رقم "٠١١‏ والأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» 
(۳۸۱/۷))» والإشراف على مذاهب العلماءء (315/5). 

(4) يُنْظَر: ابن المنذرء الإجماع؛ رقم ١١٠۳ء‏ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 
(۷/ 85" والإشراف علئ مذاهب العلماءء (711//5). 


ره اة و 


وأجمعواعلى أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين» وللأم 


ا 

وأجمعوا على أن رجلا لو ترك أخاه وأخته» أن المال بينهما للذكر 
N Sk‏ 
مثل حظ الأآنثيين' '. 


وأجمعوا على أن الأبناء وأبناء الابن مع البنات» وبنات الابن 
عصبة» لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين”". 

وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام 
الإخوة والأخوات من الأب والآم ذكورهم كذكورهم وإناثهم 
كإناثهم» إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم“. 

أما المعقول: 

١‏ - فلأن الله جَزَيَكَا أعلم بمصالح عباده منهم» فوضع القسمة 
بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم' '؛ فالرجل تجب عليه 
النفقة وما يتعلق بها بخلاف المرأة فلا يجب عليها شيء من ذلك» 


.)*709 يُنْظر: ابن المنذرء اللإجماع» رقم‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن المنذرء الإجماعء رقم ۳۲۲۲ء والأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» 
١ /۷(‏ ۳۹))» والإشراف على مذاهب العلماءء (5/ ۳۲۲). 

(۳) يُنْظر: ابن المنذرء الإجماعء رقم «277. والأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» 
»)٤۰۳ /۷(‏ والإشراف عل مذاهب العلماءء (791//5). 

(5) يُنْظر: ابن المنذرء الإجماعء رقم (۳۳۷)» والأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» 
07/0 5).: والإشراف علئ مذاهب العلماءء /٤(‏ ۳۲۹). 

.)١75 /0( يُنْظّر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


8 0 


و وِكدكَايا اجات 
فالمرأة مرعية في كنف أبيهاء أو من يقوم مقامه شرعا حتئ تتزوج» فإذا 
تزوجت لزم زوجها نفقتها حتىل لو كانت الزوجة غنية» والتسوية بينهما 
اسيك هر ا 

قال الحافظ ابن كثير رحمَدَاانَهَ ١ت‏ 5 /الاه): فاوت الله بين الصنفين» 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة 
والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة» فناسب أن يعطئ 
ضعفي ما تأخذه الأنث”". 


۲ - للقاعدة الشرعية «الغنم بالغرم)» » فكما أن الرجل إذا كان من 
الها يسن دة قل العطا عن القانا ذلك له عط ق الميرات 
أكثرمن المرأة التى لا تحمل شا من الد 

*- لأن الزعم بعدم مساواة المرأة الرجل في الميراث يناقض 
بادا ل ليوك و ماس م اي 
تعالئ: وطن ممل الى عون لوف )4[البق رة:۲۲۸]ء أي من 


)١(‏ ينظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد الثاني والثلاثون» الإصدار من ذي القعدة إل صفر 
لسنة ١١٤٠ه‏ ص (2307» والعدد الرابع والثلاثون» الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 
5ه ص (۱۸۳)» ومنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» العدد الثالث عشر» لسنة 577١اه‏ ١١٠5م »)٤٠١/١(‏ 
والشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام /١(‏ 2595 497). 

(1) يُنْظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير «تفسیر القرآن العظيم»» (؟/ .)۲۲١‏ 

() ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة» العدد الثالث عشرء /١(‏ 500). 


الم هال ويه 
ي اشرو اة وي 
الى 
٤‏ - لأن الله عَرَجَلٌ افتتح آية الفرائض بما لم يفتتح به غيرها من آيات 
الأحكسام. فقسال سناڈ ال : ل وسیک ألم ولد ك 4 
[الساء:١١]‏ فاخ تعالى عن نفسه آئة موصن تفيهنا غل خكمته فيما 
ای به وع دا وهه آنا جه جل اها ت 
أمره من المصلحة لعباده”". 
هلالمرأة ترث أقل من الرجل دائماء أم توجد أحوال تساوي فيها 
الرجل؟ 
عند التتبم» والاستقراء لأحوال المرأة في الميراث نستتسج الآتي: 
-١‏ خمس أحوال ترث فبها المرأة نصف الرجل: 
أحدها: البنت مع الابن» وبنت الابن مع ابن الابن؛ لقوله 
سبَِلةوك: لبوی آل ف اوک حت للد نل حل الأمنيين 4 
[النساء:١١].‏ 
الثانية: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق؛ لقوله عَرَيِجَلٌ: ون كوا 
خر ا وة فک يتل ع الي اال 
الثالثة: الأخت لأب مع الأخ لأب؛ لقوله عَرَجَلّ: #وإنكانوَا إِحْوَهٌ 
)١(‏ ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة» العدد الثالث عشرء .)5٠8 /١(‏ 


(5) ينظر: السهيلي» الفرائض وشرح آيات الوصية» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء طبعة: المكتبة 
الفيصلية- مكة المكرمة» ط ٤١٥0»‏ ۱اه ص (۲۷). 


ا 50 
ا رة ا اجات 
Prd‏ کل همح و gl.‏ 


u للد کر مَل حط ظ الاين‎ TS 


س و 


الرابعة: ادمع الاب aS‏ 
لفن لم مَك له ولد وو ركه واه فيه لشت 4[النساء: .]١١‏ 


العامة الزرك واازوجة؟ لقواة بَزْوَكا: وڪم صف ما 
مرك روسكم إن ل يكل لے وآ قان ان َه و1 أذ فلحكم 
اربع كاد 00 ما َد وَصِيّةٍ نؤصيت يها أو منت وَلَهْركَ 
ارمع مما ترک | A‏ ولد ET‏ لاله 


م 


امن َا ركم 4 [النساء:١١].‏ 
اا ثرث فبها المراة مل الرجل: 
أحدها: e‏ 


لقوله تعالی : واويه لكل الد از دن کان مه ولد 
[النساء:١ .]١‏ 


الثانية: عند انفراد المرأة بالتركة ترث نصيبها فرضاء والباقى ردًا. 


“ta‏ ۹ 6 ۹ 3 5 عر كه 24 ور 
الثالثة: الأاخحت لام مع 0 0 لقوله عروجل: #و ان کات رجل 
ORE‏ لکل ود مَنْهُمَا سدس 4 


.]١١:ءاسنلا[‎ 

الرابعة: الأخوات لأم مع الإخوة لأم؛ فإنهم يرثون الثلث بالسوية؛ 
5 ر o‏ ر ل 2 م هه 
لقوله عَيَنِمَلَ: #فإن كانوا أكثر من ذَلِكَ دَهَهُمْ سُرَكاء 4 فى اثلث 4 
السا 


٠‏ پچ سا مه °« Ax‏ رجه 
ي الس اااي و 

الخامسة: الجدة مع الأب في حال وجود ابن» أو بنتين فأكثر؛ 
فالجدة لها السدسء والأب له السدسء والباقي عصبة» ولكن لا يتبقى 
له شىء عصبة؛ فيأخذ مثل الجدة. 

السادسة: أم» وزوجء وأخ لأم» وأخ شقيق فأكثر» فنصيب كل من 
الأم» والأخ لأم» والأخ الشقيق سواء. 

السابعة: البنت مع الأخ الشقيق» أو الأخ لأب» أو العم الشقيقء أو 
العم لأب» أو ابن الأخ الشقيق» أو ابن الأخ لأب» أو ابن العم الشقيق» 
أوابن العم لأب؛ فالبنت ترث النصف فرضاء والباقي لصاحب 
الغصية: 

الثامنة: الأخت الشقيقة أو الآخت لأب مع الزوج؛ فالأخت ترث 

التاسعة: الأخت الشقيقة مع الأخ لأب» أو العم الشقيقء أو العم 
لآب» أو ابن الأخ الشقيق» أو ابن الأخ لأب. أو ابن العم الشقيق» أو 
ابن العم لأب؛ فالأخت ترث النصف فرضاء والباقي لصاحب العصبة. 

العاشرة: الأخت لأب مع العم الشقيق» أو العم لأب» أو ابن الأخ 
الشقيق» أو ابن الأخ لأب» أو ابن العم الشقيق» أو ابن العم لأب؛ 
فالأخت ترث النصف فرضاء والباقى لصاحب العصبة. 

الحادية عشرة: الأخت لأم مع الأخ الشقيق في حال وجود زوج» 
وأم معهما؛ فالا کت لآم ترث المندسل : والآم المنيدسن» والزوج 


النصف. والباقي «السدس» للأخ الشقيق. 

الثانية عشرة: تساوي عدد اللاتي لا يحجبن حجب حرمان مع 
الذين لا إحجبون حجب حرمان» فمن النساء: البنت» والأم 
والزوجة» ومن الرجال: الابن» والآب» والزوج. 

۴- أحوال ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: 

أحدها: الأم مع الجد ني حال وجود زوجء فالأم ترث الثلث» 
والزوج يرث النصف. والجد يرث الباقي وهو السدس. 

الدائيةة الت اوقت الابن مع الزوج؛ فالبنت أو بنت الابن لها 
النصف فرضا والباقي ردّاء والزوج له الربع. 

الثالثة: البنت أو بنت الابن مع الزوج في حال وجود أخ شقيقء أو 
أخ لآب» أو عم شقيق» ... إلخ؛ فالبنت أو بنت الابن لها النصف 
فرضاء والزوج له الربع» وصاحب العصبة يرث الباقي وهو الربع. 

الرابعة: البنتان مع الزوج والأب والأم؛ فنصيب البنتين الثلثان» 
وهو اکر من الابين فق سال وجرد هما بدلا من البنتين: 

الخامسة: الأختان الشقيقتان مع الزوج والأخ لأم والأم؛ فنصيب 
الأختين الثلثان» وهو أكثر من الأخوين الشقيقين في حال وجودهما 
بدلا من الأخدين. 

السادسة: الأختان لأب مع الزوج والأخ لأم والأم؛ فنصيب 
الأختين الثلثان» وهو أكثر من الأخوين لأب في حال وجودهما بدلا 


ا 
ف شريه الإِتَلامِيّة omg‏ 
فنالا تين 

-٤‏ أحوال ترث فيها المرأةء ولا برث الرجل: 

أحدها: بنت» وبنت ابن» وزوج» وأب» وأمء فإن بنت الابن ترث 
السدس» ولو كان ابن الابن مكانها لم يأخذ شيئا؛ لأنه يرث الباقي. 

الثانية: أخت شقيقة» وأخت لآب» وزوج» فإن الأخت لأب ترث 
السدسء ولو كان الأخ لآب مكانها لم يأخذ شيئا؛ لآنه يرث الباقي. 

الثالثة: أم أم مع أبي آم» وكذلك آم أ م أم مع أبي أم أم؛ فإن الجدة 
ترث السدس فرضا والباقي رذاء.ولا يرث الجد شيا؛ لأنه من ذوي 
الأرحام. 


يتضح مما سبق أنه لا يجوز القول بمساواة المرأة الرجل دائماء 
وأن القول بالمساواة فيه ظلمٌ للمرأة حيث سيجعلها مشل الرجل في 
جميع الأحوال مع وجود أحوال ترث فيها المرأة دون الرجل» وأحوال 
أخرئ ترث فيها المرأة أكثر من الرجل كما تقدم» وسر تفضيل الرجل 
علئ المرأة في الميراث تعويضه ماديا عن الأعباء التي يقوم بها دون 
المرأة”"؛ لأن الإسلام كلفه بالإنفاق على زوجته» وقرابته الإناث 
الفقسرات» والمرأة إذا تروحت اخذك هته المهرة واسمستحقت عند 
النفقة» ومن الظلم أن تتساوئ معه في الميراث بعد تحميله هذه 


0غ ينظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد الثاني والثلاثون» الإصدار من ذي القعدة إل صفر 
لسنة ١5١51اه‏ ص(ة١5).‏ 


ا سه سس د رذ زنك سن 
لاا 

وقد جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: القول بعدم مساواة 
المرأة الرجل اعتمادا على ما جاء في قوله تعالی: الد كفل حَطِلٍ 
ألذسَييّن 4[الساء e‏ وإنمايصح في 
بعض الحالات لأسباب تتعلق بالعدل بين الجنسين" 

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: إن الله سبحات رتال لما قسم 
الميراث بين الناس في سورة النساء ختم بقوله: ون انوا إِحَوَه را لا 
مضا واد ول حك الین : بين آله كم أن توا #[النساء:17]: 
أي لئلا تضلوا؛ فالحكم بمساواة الأنثئ بالذكر فيما فرض الله عل فيه 
التفاضل بين الأولاد والبنات» وبين الإخوة والأخوات هو كفر بما 
أنزل الله عل من الكتاب وضلال مب“ 

وجاء في بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: قد سولت لبعض 
الناس عقولهم القاصرة» وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه أن 
الإسلام ظلم المرأة حين لم يسو بينها وبين الرجل في الميراث تسوية 
مطلقة بناء على تلك الخيالات المناقضة لقطعيات القرآن ثبوتا ودلالة 


)١(‏ ينظر: الشيخ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة 
طبعة: هبضة مصر - مصرء ط٤»‏ 9١٠7م‏ ص .)٠١9(‏ 

(") ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى بجدة» العدد الثالث عشر» .)5٠04 /١(‏ 

(#ابعل سمل ارت اة ااا عدا ريخت اللا شوال لبيية فاه ا 
صد؟ه١).‏ 


والتي يحسبها أصحابها انتصارا لحقوق المرأة؛ جهلا منهم بالتفاصيل 
الحكيمة لصور ميراث المرأة في الإسلام» والتي تأخذ في بعضها أكبر 
من نصيب الرجل'". 

قال الدكتور علي جمعة: يتردد كثيرا قول بعضهم: إن الإسلام ظلم 
المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل» ونحن 
المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله سبحانةوتعال تجعل هذه 
الشبهة لا تطرأ على قلوبناء وإن الفروق في أنصبة المواريث لا تختلف 
طبقا للنوع» وإنما تختلف طبقا لثلاثة معايير: 

أحدها: درجة القرابة بين الوارث والمورّث: فكلما اقتربت الصلة 
زاد النصيب في الميراث دون اعتبار النوع» فنجد أن البنت ترث 
الع ر اوغا برت الدع وهو دك ذلك لآن الك ر 
الزوج فزاد ميراثها. 

الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد 
لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من غيرهاء فنجد 
اليقث ترات النضفة» وابا المتوف يرث السدس والباقي فإذا ازدحمت 
الفروض لا يتبقئ له شيء» وكذلك الحال مع أخ لها. 

الثالث: العبء المالي: هذا المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين 
)١(‏ بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يوم الأحد الموافق ۱۷ ربيع الأول ٠55١ه- ۲١‏ 


نوفمبر ۲۰۱۸م جاء ردًا على اعتماد الرئيس التونسي قايد السبسي قانون مساواة المرأة 
بالرجل في الميراث. 


5 ا‎ 1 23 ١ e 

وچ وكا ذل نمه 

الذكر والاش فالذكر مكلف بإعالة زوجته مع أولاده. وفكلت بأقارنه 
َّ 4 


ممن تح تجب عليه نفقتهم بينما الأنث غير مكلفة بشيء 


SOO 


)١(‏ يُنْظر: د. علي جمعة» المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع» وتراث الفقه» ص 
(5؟ حل ؟). 


اشر ية ود 


المسألة الثانية 


عدم توريث المرأة 


التوريث لغة: توريث مصدر ورّثء يقال: ورّث الرجل بني فلان 
ماله توريثاء ذا أدخل علئ ولده وورثته في ماله من ليس منهم يجعل له 
ا 

وقد تقدم تفصيل ذلك لغة وشرعا في المسألة السابقة 

الأدلة على وجوب توريث المرأة: 

دل الكتاب» والسنة» والإجماع على وجوب توريث المرأة. 

أما الكتاب: 


کے ٠‏ ر ه01 001 ور ٤‏ 4 7 
١‏ - فقول الله عل : ٭ بوصیک آله ف أؤلار كم للڏ کر مل حل 
وہ + ماحم خ م 20ص 52 > E‏ 


سر و ا ٠. 4 < 0 OA‏ 
لوي AG‏ ثنتين فلهن 2 ماك إن ت وجِدةَ ذلهًا 
ج 
سء باع رسج إكرس ‏ سا 2 201 I‏ 2 
الصف ولابويه لكل واد مما ت E‏ ترك إن کان 2 ولد فإن ھ 


حدِ نما 


)١(‏ يُنْظَر: الأزهريء #بذيب اللغة» مادة «ورث»ء والزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» 


مادة (ورث). 


م چ عردو ب على ما شرو حل غك بعس لبر واج ام سم 
کل E‏ أت نكا م حو 90 امه السدس من بعد 


١ 0 


Ci‏ قل > 2 چو رص ر سر 
ِي نوص يبا يها أو دين کک کک ۶ نقعا 
قل نف 


| 
><- وو روء r‏ ص دو رو ل ا وو ص وو 
ازو جڪ إن ل يکن لهرى ول فان 2 وا کم ألر 


ا 6 1 2 > وو کر وج 0 2 و۶ ور 
دا سه ع .ح 22> ىد عت 3 2 
ڪانوا ڪر من ذ ذلِكَعَهُمْ سرڪ فى للب مر بَعَدٍ وَصِيَّةَ دوصی 


وله علي علي © 


كان أهل الجاهلية لا يورثون الضعفاء من الغلمان ولا الجواري» 
فأنزل الله تعالی: ل ووی الهف آؤکد كم 4[النساء:١١]؛‏ وبين 
حکمه» ورد قولهم. 

والمعنئ: أن الله تعالئ قد فرض لكم هذه الفرائض» وقسم بينكم 
الميراث هذا التقسيم العادل فعليكم أن تلتزموا بتنفيذ قسمة الله التي 
قسمها لکم» ولا يصح لكم أن تحكموا أهواءكم في أموالكم, فإنكم لا 
ا الع كم من اصو كم ولروعكي واكم واخر كيلم 


.)57 7 /۱( ينر ابن العربي» أحكام القرآنء‎ )١( 


سر هه 
كت وم 
أكد الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ وجوب الانقياد لما شرعه لهم في شأن المواريث 


ع 


بتاكيدين: 

أولهما: قوله تعالى: إمَرِيصَكة مّرح أله #[النساء:١١]»‏ أي فرض 
الله ذلك التقسيم للميراث فريضة» وقدره تقديرا فلا يجوز لكم أن 
تخالفوه؛ لآنه تقدير الله وقسمته» وليس لأحد أن يخالف قسمة الله 
وره 

وأما التأكيد الآخر: فهو قوله تعالئ: لإ اه ن عَلِيمَاحَكيمًا 
)€ [النساء:١١]ء‏ أي إن الله تعالى كان عليما بما يصلح أمر العباد في 
دنياهم وآخرتهم »> حكيما فيما قضيا وقدر من شؤون وتشريعات» 
فعليكم أن تقفوا عند ما قضىئ وشرع؛ لتفوزوا بمثوبته ورعايته. 
eT‏ 

وجه الدلالة: مما بين الله سبْحانهوتعال في هذه الآيات نصيب البنات» 
والأم» والزوجة. والأخوات لأم» أخبر جَزَّجَكَاُهُ عن نفسه أنه موص 
Bs‏ حكيف هما رعو بكوكل عل لك Sea‏ 
علم عَيَيجَلّ ما تضمنه أمره من المصلحة لعباده» وما كان في فعلهم قبل 
هذا الآمر من الفساد حيث كانوا يورثون الكبار» ولا يورثون الصغارء 
ويورثون الذكورء ولا يورثون الإناث؛ لأنهم لا يقاتلون معهم» ولا 
يسوقون الغنم» فلو وكلهم الله إلى آرائهم وأهوائهم لمالت بهم الأهواء 


.)۷١-۷١ /۳( يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم‎ )١( 


ee SELCAN 


عند الموت مع ب بس البعين درن بعقن قاد ذلك إل الاجر 
والتباغض والجور فانتزع الوصية منهم وردها على نفسه دونهم؛ لذلك 
قال تعالى حين ختم الآية بقوله تاكوكال: وص ية من اله اله علي 
غ4 

ا 
قسمة المواريث» فقال تاركوتال: « نت دود أل وس بطع آله 
ورسوله يَنْجْلَهُ جت ری من كشيهكا الاوك E‏ 
E‏ اوس يعض الله وَرَسُولَه وعد 
حدودہ دل کارا لدا فیا وله عَدَارك هيرك 4 
ل e EOE‏ 
ومن يطع الله عَرَجَلّ ورسوله صرالةَيَووسَاّر في قسمة المواريث فيقرٌ بها 
ويعمل بها كما أمره الله تعالئ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهارء 
ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث فلم يقسمهاء ولم يعمل بهاء 
مسيم ينا 

Ne‏ ا قل لله يڪم فى الكلدلة إن 
0 ا ن E IES‏ 
5 نل حي ينبي أنه لحم أن تلوأ هکل كن ء علبلا 


.)۲۷( ينظر: السهيلي» الفرائض وشرح آيات الوصية» ص‎ )١( 
.)۸۲-۸۱١ /٥( يُنْظَر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


ج اشر الإتلاية وه 
7 4 [النساء: ١15‏ ]. 

وجه الدلالة: بين الله يَنَارَكَويَكَالَ في هذه الآية نصيب الإخوة 
والأخوات الأشقاء ولأب» فإذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثئ فكان 
موروثا كلالة» فلأخته النصف إذا كانت واحدة» وإذا كن أكثر من 
واحدة فلهن الثلثان» وإذا كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين» 
فأما إن كان للميت ولد أنثئ فهي مع الأنثئ عصبة يصير لها ما كان 
يصير للعصبةء ولم يقل الله: إن كان له ولد فلا شيء لأخته معه. 
وختمها بقوله: بين لَه كم أن تَضِنُوأ 4: أي يبين لكم هذه 
الأحكام كراهية أن تضلوا'". 

أما السنة: 


ا او م 2 2 0 ل الله 
متووار حت جتنا اد رأة ِن اْأنْصَار في الأشواق قَجَاءَتٍ الْمَرْة 
بابََْيْنِ لاء فَعَالَتَ: يَارَ سول الل هَاتانِ بنا سَعْدِ بْنِ الرًبيع فيل مَحَكَ 


بأد وذ شتا اكا يرما كه كمد لها مال 


إلا أَحَدَّهُ قَمَاتَرَى يَا رَسُولَ الله؟ فَوَاللهِ لا تنْكَحَان أَبَدَا إلا وَلَهُمَا مال 
سدق ) إظ سای قوسي س سه شو Trl u‏ 

فقال رَسُول الله صالة رسام : «يقضي الله في دَلِك»» قَالَ: وَنَرَلَثْ سُورَةٌ 
2 ميو. عرد ا 1 
الاد «( زیکر انان اور كي #[النساء:١١]‏ الْآَيَةَ فقال رَسول 


ارو ادوا لي 7 وَصَاحِبَّهَاه فَقَالَ لِعَمُهِمَا: «أْطِهما 


(1) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآنء .)٠١ ٤ /١(‏ 


ee YTLCANLS 


n‏ ل ل 
وج سب 2 کت مع سی سس 


2-4 


ررر رن و 2 2000 
اله لثلثب: ( وَأعط اهما الثمنّ» وَمَا بقىّ فَلَلك)20. 
وجه الدلالة: أعطى النبى صََِّانعَيَهوَسلَهَ البنتين الثلثين» والزوجة 
الثمن؛ فدلٌ على توريثهن”". 


2 و 


To 7 28 o3 86 ۳‏ قال“ و 3 و > و NEA‏ 56 : 5 
عن هزيل بن شر حبيل» قال: سول ابو موسّى هَن عن بنتٍ 
وو 0 


0گ زه ا CAG‏ کت ەه ,3 بر 6ه و با 8 هم اس 
وابنة ابن وَأخت» فقال: للبنت النصف» وللاخت النصف. وأت ابن 
8 ي ی 5-24 7 ا ت چ ا ٠‏ 


رهقي 000 2 2 e‏ س قر و سس ' قال“ 
مسعود» فسَيتابعنِي» فسئّل ابن مَسعود» وأخبرٌ بقول بي موسى 8 


لقا مكلت اوغا اا الما کے فيا بها ا 
َقَالَ: لا تَسأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرٌ فیک . 

وجه الدلالة: أعطى النبي صََآَلنَهَْيَوسَلَهَ البنت النصف. وبنت الابن 
الصادمى رالات الباق »كد لهل ر 


#سم ايم تبن نيوان نال عات انعد إلا أب 
ت ۰ صه ب ١‏ دو ببء انه : ءث ٥‏ 
کن رہ س و 2 لد 2 بي .۰ 


س 2 عن بس و جر 5 e‏ ر ag‏ 0 َم 2 0 
الصديق ووَوَائَدَعَنَهُ تسألة مِيرَاثهًا؟ فقال: مالك فى كتاب الله تعالى 


4 و سلس سيو يي م ٠‏ 52 2 ل و ر % ه42 36 رت 
2 ن 5 5 چ ٭ نه 7 1 حار سي 200 ھ٭ اع 1 
سی ٠۶‏ وما علمت لك في سنه نبي الله صَإْإْللَهءَلِنهِوسَلمَ شيئاء فار جعي حت 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (۲۸۹۱)» باب ما جاء في ميراث الصلب» والترمذي (۲۰۹۲)» وقال: 
«(حسن صحیح)» باب ما جاء 5 ميراث البنات» وابن ماجه (* «(VY‏ باب فرائض الصلب» 
وأحمد »)۱٤۷۹۸(‏ وصححه ابن العربي في أحكام القرآن» .)٤۳۳ /١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود (۲۸۹۱). 

(۲) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» /١(‏ 5717). 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)1۷۳١(‏ باب ميراث ابنة الابن مع بنت. 


ارس الاي :62 
اسا ا الاس مال الس قل الشير؛ TT‏ 
صا اووس أَعْطَامًا السّدّسَ). فَقَالَ أَبُو بكر: هَل مَحَكَ ع غيرك؟ قَقَامَ 
محمد بن مَسْلَمَةَ قَقَالَ : ِل ما قَالَ المُِيرة : TS‏ 
بكر 5 م جات اة الأرَ إلى عم بن الطاب وة دعن شال 
مِيرَانَهَاء فقال: ١مما‏ لَك في تاب الله تعَالَى د شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَذِي 
شي إلا لِك وماأنا يرا في المَرئِضء َك هو يك سدس 
قَإِنِ اجْتَمَعْتَمَا فيه فَهُوَ بَنَكُمَا E‏ حلت بو فهو لها)'". 

وجه الدلالة: أعطى النبي صَرََعَيوسََ الجدة السدس؛ فدلٌ على 
توريثها. 


أما الا جماع: 


فقد أجمعت الأمة على توريث سبع نسوة إجمالاء وعشر على 


سبيل الته لتفضيل »هن 


5 +_البنة: بن ت الاين وإن نزلت. 
- الزوجة. 5 - الأم. 
- أم الآم وإن علت. 5- أم الأب وإن علت. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (75845)» باب في الجدة» والترمذي »)۲٠٠١(‏ وقال: «حسن 
صحيح»» باب ما جاء في ميراث الجدة» وابن ن ماجه »)۲۷۲٤(‏ باب ميراث الجدة» والنسائي في 
الكبرئ ,)571١7(‏ وأحمد ,)١7480(‏ وصححه ابن العربي في أحكام القرآن» »)٤١۳ /١(‏ 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 2708-70 وصححه ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر في تخريج حديث المختصرء (۲/ 515)) وضعفه الآلباني في إرواء الغليل .)١545(‏ 


ا کر 


و د رذ اکن 


۷-الآخت الشقيقة. ۸-الأخت لأب. 
- الأخت لأم. ٠‏ -المعتقة. 
وقد نقل الإجماع على ذلك جماعات كثيرة من آهل العلم» من 
ذلك 


قال ابن هَبّيرة يَمَدَآَنَهُ: أجمعوا على أن المجمع على توريثهم: 
البنت» وبنت الابن وإن سفلء والأم» والجدة أم الأم» وأم الأب وإن 
علتاء والأخت من كل جهة. والزوجة» ومولاة النعمة» وهي السيدة 
ال 

وقال ابن رشد الحفيد رَجهالله: اتفق أهل العلم على أنه يرث من 
النساء: الابنةء وابنة الابن» وإن سفلت» والآم» والجدة وإن علت» 
والأخت» والتوحة: والمولاة. 

وقال النووي رَجةآلله: النساء الوارثات عشر: البنت» وبنت الابن 
وإن سفل» والأم والجدة للأب» والجدة للأم -وإن علتا- واللآأخت 
للأبوين» والأخت للأب» والأخت للأم» والزوجة» والمعتقة فهؤلاء 
مجمع على توريثهن؛ والمراد بالمعتقة من أعتق» أو عصبة أدلى 


E 


وقال إبراهيم ابن مفلح رَه جاده (ت ٤‏ ۸۸ ه): أجمع آهل العلم 


.)٠١١ /۲( يُنْظر: ابن هبيرة» إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم»‎ )١( 
)4 تنظرة ابو رد اليد بوا المجهة و اة النتضك (0/ 55 تدب‎ )6( 
.)4 /1( ينظر النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )۳( 


رة اة :5ج 
علئ أنه يرث من الإناث سبع: البنت» وبنت الابن» والأم» والجدة 
والأضكه وال وج ومو لاال 

وقال ابن قدامة رَةأللّة ات ٦۲١‏ ها: يرث من النساء: البنت» 
وبنت الابن» والأم» والجدة» والأختء والزوجة» ومولاة النعمة» 

لاء مجمع علئ توريثهن 

وقال الخطيب الشربيني وَمَدُآنَهٌ: المجمع على إرثهن من النساء 
سبع بالاختصار وعشرة بالبسط» وهن: البنت» وبنت الابن وإن سفل 
الابن» والأم» والجدة من قبل الأم أو الأب وإن علت» والآخت من 
جهاتها الثلاث» والزوجة» والمعتقة وهي من صدر منها العتق» أو 


ورثت به"". 
وذكر ابن المنذر رَمَهُلَنَهُ إجماع أهل العلم على ميراثهن تفصيلا في 
1 ۰ و 
مواطن متفرقة 


يتضح مما سبق أن توريث المرأة ثابت بالكتاب العظيم» والسنة 
النبوية الشريفة» وإجماع العلماء كافة» ولم يقل أحد قط من أهل العلم 


)١(‏ يُنْظّر: إبراهيم ابن مفلح» المبدع في شرح المقنع» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» طا 
4ه 1991م )0/ 1°( 

() يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (9/ 57). 

(۳) يُنْظّر: الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ .)١١-٠١‏ 

(4) پتظر: ابن المنذرء الإجماعء رقم ۳۱۱۲ الل ۳۱١‏ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۲۵ 
٠ ۹ `‏ لى ۳ ۳ ۳ والأوسط من السنن والإجماع 
والاختلاف» (۷/ ۰۳۸۱ وما بعده)» والإشراف على مذاهب العلماء» ۳٠١ /٤(‏ وما بعده). 


وجج فاا 
تحرمانبا من ميرائهاء والقول بعدم توريتها قول شاذ لا دليل عليه: 

قال الشيخ عطية صقر يَمَآَنَُ: عدم توريث المرأة ليس من العدل. 
وفيه ظلم للمرأة» والإسلام لم يحرم المرأة من الميراث سواء كانت 
من أصول المیت» أو فروعه» أو حواشيه» وسواء كانت ترتبط به برابطة 
الدم» أو المصاهرة» وقد تكون المرأة غير ذات زوج ينفق عليها فتكفي 
بما ورثته من الميت”". 

وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي: بين الله تباركوتعال الوارثين 
والوارثات» ونصيب كل وارث بالأوصاف التي جعلها الله تعالئ سببا 
في استحقاق الإرث» وجعل لكل وارث حقا في الميراث» وبهذا أبطل ما 
كان عليه الجاهليون من جعل الإرث بالتسب مقصورا علئ الرجال 
وون السا والأطفال, 


SOO 


.)٤۹۲ /۲( يُنْظر: الشيخ عطية صقر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام»‎ )١( 
.)۷۸ /۳( يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريمء‎ )۲( 


الفصل الثاني : القضاءء والجنايات 


المبحث الأول : قضاء المرأة وحكمها. 
المبحث الثاني : شهادة المرأة. 
المبحث الثالث: جناية المرأة. 


المبحث الأول: قضاء المرأة وحكمها 
يشتمل على مسألتين : 


الآولى : تولي المرأةالإمامة «رئاسة الدولة». 


الثانية : تولي المرأة القضاء. 
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المسألة الأولى 


تولي المرأة الإمامة 
«رئاسة الدولة» 


تعريف الإمامة: 

الإمامة لغة: تقدم تعريفها في الفصل الأول «إمامة المرأة الرجل في 
الصلاة»). 

وتقدم انها نوعان: 

أحدهما: إمامة كبرئ. 

الآخر: إمامة صغرئء وهي التي تكون في الصلاة. 

والمراد هنا: الإمامة الكبرئء أو العظمئ» وتسمى بالرياسة» 
والخلافة» والقائم بها يسمئ خليفة وإماماء فأما تسميته إماما فتشبيها 
بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال: الإمامة الكبرئ» وأما 
تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي الوسر في أمته فيقال: خليفة 


ا 
سكلل ب وِوَكَاي لل جاع 
بإطلاق» وخليفة رسول الله اهاه و 

الإمامة شرعا: 

عرفتها الحنفية بأنها استحقاق تصرف عام في الدين والدنيا على 
الل 

وعرّفتها الشافعية بأنها خلافة الرسول يوسا في إقامة 
الدين» وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على الأمة كافة ا 


وعرفها الماوردي بأنها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين» 
ا 


وعرفها ابن خلدون بأنها حمل الكافة على مق مقتضى النظر الشرعي 
في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها“. 


(۱) ينظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» «ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبراء تحقيق: خليل شحادة» طبعة: دار الفكر - بيروت» ط؟. 
ه9848 ام ص (۲۳۹). 

(1) ينظر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (7/ ۲۹۹)ء والحصكفي» الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار وجامع البحار» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط۰۱ 577 اهف 7١٠٠م‏ ص (15). 

(۳) يُنظر: الرملي» حاشية الرملي على أسنى المطالب في شرح روض الطالب» طبعة: دار الكتاب 
الإسلامي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» ».23١8/5(‏ والبَّجَيرمِيء حاشية البجيرمي 
على شرح المنهج» طبعة: مطبعة الحلبي» بدون طبعة» ۱۳۹۹ه ٠19469م5/5(2١5).‏ 

(؟) يُنظّر: الماوردي» الأحكام السلطانية» طبعة: دار الحديث- القاهرة» تحقيق: أحمد جادء 
بدون طبعة» 5٠٠7م‏ ص .)٠١(‏ 

)٥(‏ ينظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» «ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرا» ص (۲۳۹). 
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وهذه التعريفات تكاد تكون متقاربة؛ إذ تجتمع كلها في كون الإمامة 
منصبًا يمكن القائم به القيام بمصالح العباد الدينية» والدنيوية. 

أدلة مشروعية الإمامة: 

دل على مشروعية الإمامة الكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 

أما الكتاب: 

)] ٠ فقوله سسبحَلَةوَدَالَ : إن جَاعِلٌ ف الْدْرَضٍ خَلِيِقَةٌ #[البقرة:‎ - ١ 
أي جعلكم خلفاء بعد الملائكة عََيْهِماتَكخ» ومن ذلك قيل للسلطان‎ 
الأعظم: خليفة» لأنه خلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامه"".‎ 

وجه الدلالة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له 
ويطاع» لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة”". 

۲- قول ه بارال : ا يداو ْنَا جَعلَنَكَ حَلِيعَهُ ف الْارْضٍ 4 
لعن :؟؟]. 

وجه الدلالة: كما في الآية السابقة. 


*- قوله تَرَوَيهك: (٠‏ وعد آم ا نامک ولو لصحت 
س 0 و في الْأَرْضٍ #[النور: ه 5 ], أي يجعل منهم لاء“ 


وجه الدلالة: كما في الآية الأولئ. 


.)٤۷٦ /١( يُنْظّر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)ء‎ )١( 
.)775 /۱( بنظّر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )۲( 
.) 5/17 السابق‎ ( 


ے 


٤‏ - قوله يانه وتال : # يتأمها الذي ءامنوا أطيعو اله وأليعوأ سول وَأولي 
ال منک 4[النساء:۹٠].‏ 

وجه الدلالة: أمر الله سبحانةوتعال بطاعة أولي الآمرء وهم الأمراء 
والولاة» وقد صحتك الأخبار عن رسول الله اة ووسر بالأمر بطاعة 
الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة"» فدل ذلك على 
إيجاب تنصيب الإمام''". 

قال القاضي ابن العربي رجةآله: الآية تشمل الأمراء والعلماء 
جميعاء أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وأما العلماء 
فلآن سؤالهم واجب متعين لي الخلق. وجواہم لازم» وامتشال 
فتواهم واجب. 

- قوله سُبْحَلَُوَيكَالَ : وڪم ينهم يما رل الله ولا َع 
أهواء هم عَمَاجَآءَ ك مِنَّ ألْحَقّ #[المائدة:8: ]. 


َه > يي . 2 مص لاوم سم بج 1 2و دصر و 
5" - قوله سبحانهو3 و أن أحكم بدتهم يما أنزل الله ولا تيع أهواء هم 
ا پم نر 1 20 00-7 مو 


وَأَحَدَرْهُمْ أن بولک عن بعض مآ أل أله ِلك 4[المائدة:۹٤].‏ 
وجه الدلالة من الا يشي أمر الله سجاه وتال نبيه صا ووسر بان 
يحكم بشرعه عََجَلّ» ولا يترك الحكم بما بين الله تعالئ من القرآن من 


(۱) يُنْظَر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» (۷/ .)٠۸۲‏ 

(0) بُنظّر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» طبعة: مكتبة الخانجي- القاهرة» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ» /٤(‏ ۷۲). 

(7) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» )/ .(EAY‏ 


> اي سلا | اج 7 > 
اة الإناقيّة-_____ بومم 
بيان الحق وبيان الأحكام"» وهذا أمرّ له. ولأمته صا عييوسار؛ لأنه 
يخبر عن الله تعالئ كما في قوله تعالئ: أا أل دا طلقم اليس 
مَطََعُوسُنَ دته 4[الطلاق:٠]ء‏ وكذلك كل أمر مر به ایوا 
ما لم يت دليل على التخصيص. 

ساكو له 4233 ق ارا وا ا ورلا ا 
آل کت ب والْمیرات ايموم الاس بلقل 4[الحدید:٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أخير الله سبحانةوتعال أنه أرسل الرسل هراسك 
وأنزل معهم الكتاب؛ ليتعامل الناس بالحق» والعدل"» وهذا لا يكون 
إلا بتنصيب الإمام. 

أنا السثة: 

-١‏ فع عَبْدٍ الله نْنٍ عمر معن قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
اا اووس لول من 4 من طَاعَةٍ فی الله يوم الْقِيَامَةٍ لا ححّة 

وجه الدلالة: أوجب الله سبحانهوتعال على كل مسلم مبايعة الإمام 
ويكفي من لا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع 
له في السر والجهرء ولا يعتقد خلافا لذلك» فإن أضمره فمات مات 


.)51١-71١ /5( يُنْظَر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 
.)۲۷١ /5( ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )۲( 

(۳) يُنْظَر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (۱۷/ .)551-97٠‏ 
)٤(‏ صحيح: أخرجهُ مسلم (1801). كتاب الإمارة. 


es اام‎ Kes 
ميتة جاهلية؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة'‎ 


۲ - عَنْ عَبْد الو بن عرو تة أن رَسُو الله صَبَللَهعَلنِوسَلٌَ 
قَالَ: الابَجِا َة تَر يَكُوئُونَ اض فلاو أمَرُوا عَلَيْهِمْ 


2 


2 
کی 1 


*- عن أبي هْرَبْرَةَ هنف أن رَسُولَ اللو ةمود قال : «إذا 
گان ائه في سفر لومز روا أَحَدَهُه)77". 

وجه الدلالة من الحديثين: شرع النبي صََللَه يوسا لكل عدد بلغ 
ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ آذ ذلك السلامة مرخ 
الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف» فمع عدم التأمير يستبد كل واحد 
برأيه» ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون» ومع التأمير يقل الاختلاف 
وتجتمع الكلمة» وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو 
يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرئ والأمصار ويحتاجون 
لدفع التظالم» وفصل التخاصم أولئ وأحرئ» وفي ذلك دليل على أنه 
يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. 

أما الإجماع: 
)١(‏ يُنْظَر: أبو العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .)٤٤ /٤(‏ 
(؟) حسن: أخرجَةُ أحمد (57541): وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 

فقهها وفوائدهاء (۳/ .)71١6-11١5‏ 
(۳) صحيح: أخرجَة أبو داود (۲۹۰۹)ء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» وصححه 


الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۸/ 5 .)١٠١‏ 
(5) يُنْظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» ٠07 /٠١(‏ 5). 


٠‏ کا مه °« Ax‏ چ 
ي اشر ة ية و0 
قال الماوردي رَحةآلّه: عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع وإن شذ عتم الح 77 
وقال ابن حزم رجاه : «اتفق جميع آهل السنةء وجميع المرجئة“) 
وجح الفح وجميع الخوارج عل و جوب الإمامة. وأن الأمة 


)١(‏ يُنْظر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء (٤/۷۲)ء‏ والماوردي» الأحكام 
السلطانية» ص »)١5(‏ وأبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية للفراء» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۲» ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ ص (2)19» والقرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن» »)۲٠٠١ /١(‏ وابن خلدون» تاريخ ابن خلدون, «ديوان المبتدا والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)ء ص .)۲٤١-۲۳۹(‏ 

(5) الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم» شيخ المعتزلة» كان من أفصح الناس 
وأورعهم وأفقههم» وكان فيه ميل عن الإمام علي» ومن مصنفاته: تفسير القرآن» وخلق القرآن» 
والحجة والرسلء مات: سنة إحدئ ومائتين. [يُنْظَر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط۳ 
6ه ۱۹۸۵ م» (۹/ »)٤١۲‏ وابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعارف 
النظامية- الهند» طبعة: مؤسسة الأعلمي- بيروت» ط۲» ٠194اه‏ 911١م‏ (7/ .])٤١۷‏ 

(۳) يُنظّر: الماوردي» الأحكام السلطانية» ص .)٠١(‏ 

(6) المرجئة: هم من أرجؤوا العمل عن مسمئ الإيمان» فقالوا: لا يضر مع الإيمان 
ذنب» وبالقدر على مذاهب القدرية» ومنهم من قال كالجهمية: الإيمان هو المعرفة 
فقط. [يُنْظَر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ .])١57-١85‏ 

(5) الشيعة: هم من شايعوا علي بن أبي طالب في أول أمرهم» ثم رفضوا خلافة أبي بكر 
وعمر؛ لذلك سُمّوا الرافضة؛ وكفروا أكثر الصحابة يتش وقال بعضهم: إن الله 
عل بعث جبريل كنال بالوحي إلى علي بن أبي طالب» فغلط جبريل بمحمد 
صَإدَةعيوَسط. [يُنظَر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء -٠۳۹ /٤(‏ 
04°[ 


و فاا اة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام اللّه» ويسوسهم 
بأحكام الشريعة التي أت بها رسول الله ايه بيَهِوَسَلَرَ حاشا النحدات من 
الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة ... وقول هذه الفرقة 
ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا علئ بطلانه 
والقرآن والسنة)”". 

النحدات» وأر اهم قد حادوا الإجماع وقد تقدمهم)”". 
0 ا ا 
لي e ls‏ 
وول 

وقال ابن خلدون رَجةآله: إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه 
في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لآن أصحاب رسول الله 
وَل عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر ,د الو رساك a‏ 
إليه في أمورهم» وكذا ني كل عصر من بعد ذلك, ولم د تترّكٌ الناس 
فوضى في عصر من الأعصارء واستقر ذلك إجماعا دالا علىل وجوب 


.)۷١ /5( ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


() يُنْظَر: ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص (5؟7١).‏ 
(۳) يُنْظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /١1(‏ 7114). 


م 
نصب الإمام)”"". 
وقال الدمشقي رده ات بعد ١۷۸ها:‏ «اتفق الآئمة على أن 
الإمامة فرضص»)”". 
أما المعقول: 


فلأن قيام الناس بما أوجبه الله تعالئ من الأحكام عليهم في الأموال 
والجنايات والنكاح والطلاق وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم 
وإنصاف المظلوم على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم 
ممتنع غير ممكن؛ إذ قد يريد واحد أن يحكم عليه إنسان» ويريد آخر 
أن لا يحكم عليه» فلا تصح إقامة الدين إلا بنصب إمام حسن السياسة 
» ۴ 8 ا 
مومه بشؤون الناس» وينصر السنة ' ". 
تحرير محل النزاع: 
لم يختلف أهل العلم في اشتراط كون الإمام ذكراء وآن الإمامة لا 
تجوز لامرأة» واستدلوا علئ ذلك بالكتاب والسنة, والإجماع. 
والمعقول. 
أما الكتاب: 
)١(‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدونء «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)؛ ص .)۲٤١-۲۳۹(‏ 
(؟) الدمشقي» رحمة الآمة في اختلاف الأئمة» تحقيق: إبراهيم أمين محمد» طبعة: المكتبة 
التوفيقية- مصرء بدون طبعة» وبدون تاريخ» ص .)۲١۳(‏ 


(۳) يُنْظَر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء /٤(‏ ۷۲)ء والنووي» روضة الطالبين 
وعمدة المفتين» /٠١(‏ 57). 


١‏ - فقول الله سْبِحَاَهوْكالَ : ا لجال ومو عل ليآ یما فصر 
الله بَحَصَه ل بَعَضٍ [النساء: .]١ ٤‏ 

وجه الدلالة: فضّل الله عَرَهَجَنّ الرجال على النساء في العقل والرأي» 
فهم يقومون عليهن بالنفقة» والإمارة» والقضاءء والرجل قيم على 
المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤديها إذا اعوجت» 
فلم يجز للنساء أن يقمن على الرجال”". 

۲- قول الله سْبَحَاَوَيعَالَ : ! وَقَرن فى ویک #[الأحزاب: "]. 

وجه الدلالة: هذا خطاب لنساء النبي صََلنَهوِوسََ بملازمة 
البيوت» ويدخل فيه سائر النساء'"» المرأة مأمورة بالستر بأن تلزم 
خدرهاء ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز» فلا تستقل 
المراة |5 

- قول الله سْبحَلةوَيعَالَ : ولا مَكَمَئَأْمَا قصل الله يو بعص کم عل 
بع ]لجال تيدب سنا ا ڪتسبوا َلآ حصي يا اسب و سكلا 


)١(‏ يُنَظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (١١/١١٠)ء‏ والأحكام 
السلطانية» ص »)2١(‏ وابن كثير» تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظیم»» (۲/ ۲۹۲)» 
والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن, (6/ .)٠١۸‏ 

(۲) يُنْظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء »)١174/١5(‏ والألوسيء روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط۱» 51١5‏ اه (۱۱/ ۱۸۷). 

(۳) ينظر: الجويني» الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق: عبد العظيم الديب» طبعة: 
مكتبة إمام الحرمين» ط۲» 40١‏ ١ه‏ ص (41). 


ارس اة ود 
a ET‏ 

وجه الدلالة: هى الله عََجَلَّ الرجال والنساء أن يتمنوا خلاف ما حد 
الله سْبَحَالَهُوَتعَالَ في تفضيله؛ فإنه تعالئ قد جعل لكل أحد مكاسب 
تختص به» فهي نصيبه» قد جعل الجهاد والإنفاق وسعي المعيشة 
وتحمل أعباء الإمارة وغير ذلك للرجال» وجعل الححَمل ومشقته 
وحسن التبعل» وحفظ غيب الزوج» وخدمة البيوت للنساء”". 

ومن التمني المنهي عنه أن يتمنى ما يستحيل وقوعه مثل أن تتمنئى 
المرأة أن تكون رجات أو تنمت أن تكون ختابفة أو إعامة للمسلمية: 
ونحوها من الأمور التي قد علم أا لا تكون» ولا تقع''"؛ لأن في 
تمنيهم هذا تحكما على الشريعة”". 


.)40 /۲( يُنْظَر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز»‎ )١( 

(۲) يُنْظَر: الجصاصء أحكام القرآن» (۳/ .)١51‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (؟/ .)٤٤‏ 

() صحيح: أخرجَةٌ البخاري (175 4)» باب كتاب النبي صَرَلَعووسَلَ إلى كسرئ وقيصر. 

)٥(‏ صحيح: أَخْرّجَه أحمد (407١7)؛‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 


.)٠١۹ /۸( السبيل»‎ 


وجه الدلالة: هذا الحديث عام في عدم تولية المرأة الإمارة”", 
ونصٌ في أن المرأة لا تكون خليفةء ويدل على أن الولاية للرجال» 
ولب لاء فا مدعل بالاتسماء !"1 وإذا وليك المرافقنيد امزمق 
وَلِيَتَهُم"» ففيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل 
لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» وليس 
بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد' “. 

وقالت لجنة الفتوی بالأزهر «رمضان ۱۳۷۱ه. يونيه 967١اها:‏ 
الظاهر أن المقصود بهذا الحديث النهي عن مجاراة الفرس في إسناد 
شيء من الأمور العامة إلئ المرأة» وذلك بأسلوب فيه قطع بأن عدم 


)١(‏ يُنْظّر: الخطابي» أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» (۳/ ۱۷۸۷)ء والشيرازي» المهذب 
في فقه الإمام الشافعي» (۳/ ۳۷۸)ء والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
(227/17» وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (8757/94)» والمسالك 
في شرح موطأ مالك» (5/ ۲۲۹)» وأحكام القرآن» (۳/ 587)» وابن الجوزي» كشف المشكل 
من حديث الصحيحين» تحقيق: على حسين البواب» طبعة: دار الوطن- الرياض» ط١»‏ 
6ه ۱۹۹۷ م» »)۱٩/۲(‏ وابن ا المغني» »)١١/٠١(‏ وابن قيم الجوزية» إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» »)۲١١ /٤(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» (517/5). 

(؟) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (87/4)» والمسالك في شرح 
موطأ مالك» (7579/5)) وأحكام القرآن. (۳/ .)٤۸١‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثارء (۸/ 078)» والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
.)١ /1(‏ والقرافي» الذخيرة» .)5١/١١(‏ 

.)579 /١5( يُنْظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار»‎ )٤( 

.)811/( يُنْظَر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص‎ )١( 


ا 
سرس ية ل وييج 
الفلاح ملازم لتولية المرأة أمرا حا 0 
الرسول صََلنءِِوسَلوَه وجميع أئمة السلف» ولم يستثنوا من ذلك امرأة 
ولا قوماء ولا شأنا من الشؤون العامة» فهم جميعا يستدلون بهذا 
الحديث على حرمة تولى المرأة الإمامة الكبرئ,. والقضاءء وقيادة 
الجيوشء وما إليها“. ۰ 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الحديث ليست دلالته قطعية علئ حرمة تولي 
المرأة الأمور العامة مطلقا في كل العصور؛ لاحتمال أن يكون منص 
على واقعة الحال التي قيل الحديث بسببهاء فلا يشمل غير فارس» وقد 
جاء في رواية الحديث أن النبي صَرَاَعَيوَمٌََ لما بلغه أن الفرس ملّكوا 
عليهم بنت كسرئ قال ذلك» ولم يكن ذلك إخبارا منه أن كل قوم 
ميات نين تسر رف ار e‏ 
وقائع الأعيان لا عموم لها'". 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنَّ جمهور الأصوليين خلافا للمالكية على أن العام 
الذي ارتبط بوقوع حادثة خاصة يجب حمله علئ عمومه؛ لأن 


)١(‏ بنظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (۲/ ١١٠)ء‏ وفتاوئ وأحكام 
للمرأة المسلمة» ص (55 ؟). 

(1) ينظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» (۳۹/ ١/١-1لاء‏ 51/ ١٠-١١)ء‏ والشيخ 
عطية صقرء فتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص (55 ؟). 


و كب وكيا كل لل خم 
خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ» وعلئ هذا فلا يّقصر 
حكم العام على الحادثة الخاصة التي كانت سببا في وروده» بل يجري 
علئ عمومه ما لم يرد دليل يفيد تخصيصه. ولم يرد هنا ما يخصص 
حكم هذا الحديث» فيبقى على عمومه لا سيما وأن إجماع المسلمين 
على المنع العاه''". 

الآخر: أن النبي صَِتَةعَيَوَسَلٌ لم يول ولا أحد من خلفائه» ولا من 
بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد» ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع 
الزمان غالبا“ فكان ذلك إجماعا“. 

الجواب الآخر: الحديث ليس نصا في منع ولاية المرأة؛ لأن عدم 
الفلاح المذكور راجع إلى أمور الدنياء وكثير من الدول ملكوا أمرهم 
امرأة فأفلحواء والحديث يراد به قوم فارس بدليل خراب ملكهم بعد. 
وعلئ كل حال فهو إرشاد وتوجيه للأفضل الذي أجمع العلماء على 


)١(‏ يُنْظر: الشيخ عطية صقرء فتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص (١٠۲)ء‏ وموسوعة الأسرة 
تحت رعاية الإسلام» (7/ ١٠٠)ء‏ وأ.د. عبد الكريم بن علي النملة» المهذب في علم أصول 
الفقه المقارن» طبعة: مكتبة الرشد- الرياضء ط1١ء 57١‏ اه »)٠١١١-٠١۴۳۴ /٤(»م ۱۹۹۹٩‏ 
ود. مجيد محمود حجيرء المرأة والحقوق السياسة في الإسلام» طبعة: مكتبة الرشد- الرياض» 
ط۱ ۱٤۱۷‏ 1999م ص(۲۱۲-۲۱۱). 

(0) يُنْظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (۲۲۹/۲)ء وابن قدامة» المغنيء 
(37/15). والقرافي» الذخيرة» (١١/؟5).‏ 

(۳) يُنْظَر: القرافي» الذخيرة» /٠١(‏ 77). 


اة ية ود 


0 
وجوية . 


توقش بأن ما يقال عن ملكات أفلحن حديثا فهو مردود؛ لأمبن 
مالكات لا حاكمات» منصبهن رمزي والحكم بيد غيرهن» وليس في 
الإسلام مثل هذا النظام» فالمّلك حاكم مسؤول'". 

E‏ حرج وذ اف 

يو في أضحئ أو فط إلى المُصَلّئء ا 

ايا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَّ نصَدَّفنَ فَإِنَي أرب كن أكثَرَ َل التَار» فَقلْنَ: وَبمَ 

سول الله؟ قَالَ: «تكيْرن الَو كد العشيرَء اقات 
قر وم کب ب عل حزمي إخلافن» 5 كا شقان 
ييا وعقلتا يا ر سول الله؟ قال: ER‏ 
الرَجُل» قَلَنَ : يَلَىء قال : «قَذَلِكِ مِنْ نَقَصَان عَقَلهًا اء ليس إ إا حا َْلَمْ 
صر ER‏ :ذلك يِن فصان ينها“ 

وجه الدلالة: وصف النبي صالةَيَِوَسَامَ المرأة بأنها ناقصة العقل» 
والدين» والإمامة تحتاج إلى كمال الرأي» وتمام العقل» فلا يصلح لها 


ا 


)١(‏ بنظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (۲/ ١٠٠)ء‏ وفتاوئ وأحكام 
للمرأة المسلمة» ص (55 ؟). 

(۲) يُنْظر: الشيخ عطية صقر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» .)٥٠٦/۲(‏ 

(۳) متفق عليه: أَخْرّجه البخاري (704)» بَابُ ترك الحائض الصوم ومسلم (۷۹)ء كتاب 
الإيمان. 


EVANE 
إلا الكامل من الرجال» والمرأة ليست كذلك”"» ومن كان كذلك لا‎ 
يصلح لتدبير أمر الأمة» فليس بعد نقصان العقل والدين شيء”".‎ 
أما الإ جماع:‎ 


-١‏ الإجماع العملي: 

-١‏ لم يول النبي مليوس ولاأحد من خلفائه» ولامن 
بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد من البلاد في عصر من الأعصارء ولو 
جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا" فكان ذلك إجماعا؛ لأنه 
غير سبيل المؤمنين”". 

۲- عمل الصحابة هَت الذين يُعد عملهم تشريعا قضئ بذلك» 
فلم الم متقسيورنا مي للد e‏ 

قالت لجنة الفتوی بالأزهر «رمضان ١17١١ه‏ يونيه 1967م): 
يحرم تولي المرأة شيئا من الأمور العامة؛ حيث جرى التطبيق على 
ذلك من فجر الإسلام إلئ الآن مع وجود بعض نساء فضليات في 


)١(‏ يُنْظَر: البغوي» شرح السنةء /٠١(‏ ۷۷)ء وابن قدامة» المغني» »)١/١15(‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 577). 

(۲) يُنْظَّر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص (475). 

() يُنْظر: أبو الوليد الباجيء المنتقى شرح الموطأء /٥(‏ ١۸٠)ء‏ وابن العربي» المسالك في شرح 
موطأ مالك (7/ ۲۲۹)» وابن قدامة» المغنى» »)١7 /١5(‏ والقرافي» الذخيرة» .)75١ /٠١(‏ 

() بُنْظَر: القرافي» الذخيرة ٠ .07/9١(‏ 

)١(‏ يُنَظر: الشيخ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» ص 
»)٠۸(‏ والشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (0057/5). 


كع جا وم 
العهود ال 
۳ الإجماع القولي: 


قال ابن حزم مدال ِنّهُ: «واتة تفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة»“ 
acer e‏ 


امرأة چ“ 

وقال القاضى ابن العربى رََدَأنَهُ: أجمعت الأمة على أن المرأة لا 
تکون اة . 

وقال البغوي رَه أَلّهُ: «اثة تفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون 
إماما)”'. 


وقال ابن رشد الحفيد يََهُلَنَه: انعقد الإجماع على أن الإمامة 
الكبرئ تشترط لهاالدكورة. 
وقال القرطبى ةلله «وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون 


)١(‏ يُنْظَر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام, (۲/ »)٥٠١-٠١٠۲‏ وفتاوى 
وأحكام للمرأة المسلمة» ص (750). 

(۲) ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص .)١77(‏ 

() ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 89). 

(5) يُنْظّر: ابن العربي» أحكام القرآنء (۳/ ١۸٤)ء‏ والمسالك في شرح موطأ مالك» (779/5): 
والقبس في شرح موطأ مالك» (۲/ ۸۷۹). 

() البغوي» شرح السنة» /٠١(‏ ۷۷). 

(5) يُنظر: ابن رشد الحفيد بداية المجتهد وغباية المقتصد (9/ :)1۴١‏ 


ا عدب 


و فاا لاض 


إماما». 

وقال الدمشقي رَجةآلة: اتفق الأئمة على أن الإمامة لا تجوز 
es‏ 

وقال الشيخ عطية صقر رداك : أجمع المسلمون على منع المرأة 
من رئاسة الدولة“". 


وأجمع العقلاء على تقرير هذا الحكم وهو أن رئاسة الدولة تكون 
للرجال» ولذلك جعلت الرسالة خاصة بالرجال؛ لأنهم يستطيعون 

5 37 5 6 اه 5 5 
الاضطلاع بمهمة التبليغ» وتنفيذ الأحكام» وإصلاح المجتمع” ' 

وقرّر ذلك الحنفية* والسالكيةة© 1500« 


.)۲۷١ /١( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) ينظر: الدمشقي» رحمة الأمة في اختلاف الآئمة» ص (707). 

(۳) يُنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (؟/000)»: وموسوعة 
أحسن الكلام في الفتاوئ والأحكام» »)١١9/5(‏ وفتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص 
.)٤٥(‏ 

(4) يُنْظر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

)٥(‏ ينظر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (7/ ۲۹۹)» وابن عابدين» حاشية ابن عابدين 
«رد المحتار على الدر المختار»؛ /١(‏ 58 5)» والحصكفي» الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
وجامع البحار» ص(٥۷).‏ 

(5) ينظر: الدردير» الشرح الكبير علئ مختصر خليل» /٤(‏ ۲۹٠-١٠١١)ء‏ وعليش» منح الجليل 
شرح مختصر خلیل» دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاریخ» 5٠١9‏ اه 1989م, 
(0/ 7 ). 


02 2 
والشافعية"» والحنابلة"» والظاهرية'". 
ومن المعقول: 
دالا مرن ا رن اليرت لكان مع بعالين علا 
الستر*» ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز””» فالإمام لا 
يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور. ويحتاج 
إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد. والقيام بأمور المسلمين» والمرأة عورة 
ممنوعة من ذلكء ولا تصلح للبروزء وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر 


0 ۹ 


الامور 
؟- لأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتئ لا تملك النكاح فلا تجعل 
إليها الولاية على غيرهاء والإمامة من كمال الولايات» فلا يصلح لها 


)١(‏ ينظر؛ النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتينء /٠١١(‏ 47)+ وزكريا الأنصاري» أسنئ 
المطالب في شرح روض الطالب» ».223١8/5(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» (518/4). 

(۲) يُنظر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲۷/ 14)» والحجاوي» الإقناع 
لطالب الانتفاع» /٤(‏ ۲۷۷). 

(۳) يُنْظر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ .)۷١‏ 

(4) ينظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» /1١(‏ 58 0). 

(6) ينظر: الجويني» الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم» ص .)4١(‏ 

(5) يُنْظَر: القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» طبعة: 
مطبعة حكومة الكويت- الکویت» ط۲» 985١م‏ (١/۳۲)ء‏ والبغوي» شرح السنةه 
»,7/٠(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (6/ 514). 


إلا الكامل من الرجال”". 

۳- لآن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن؛ لأن الإمامة 
العظمى مشتملة على سياسة الأمة» ومعرفة معاقد الشريعة» وضبط 
الجيوش» وولاية الأكمّاءء وعزل الضعفاء» ومكافحة الأعداء. 
وتصريف الأموال وأخذها من مظانهاء وصرفها في مستحقاتها إلى غير 
ذلك مما هو معروف بالإمامة الكبرئ”". 

٤‏ - لأن ذلك أمر تقتضيه طبيعة المرأة واستعداداتهاء وما فطر عليه 
الرجل من قوى جسمية» وفكرية» ونفسية تجعله يختص ذه المهمة 
الخطيرة ذات السؤوليات الكبيرة8. 

ه- لأن الإسلام لما قرر إعفاء المرأة في أثناء الحيض والنفاس من 
الصلوات المكتوبة كان متمشيا مع منطق الطبيعة في ضرورة الرفق بهاء 
وهذايجعلنا لا نسوي بينهاء وبين الرجل في مشقات الحياة 
وشواغلها“. 


)١(‏ يُنظر: القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم الخلافة» »)۳۲/١(‏ والبغوي» شرح السنة» 
/۱١(‏ ۷/). 

9 ل القرافي» الفروق «أنوار البروق في أنواء الفروق»» طبعة: عالم الكتب- بيروت» بدون 
طبعة» 57 اه (۲/ .)۱٥۹۹-۱۵۸‏ 

(۳) بُنْظّر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (۲/ 5 ١٠)ء‏ وفتاوئ وأحكام 
للمرأة المسلمة» ص (55؟). 

(5) يُنْظَر: الشيخ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» ص 
.)٠١(‏ 


٠‏ پچ کا مه °« Ax‏ رټ 
رس اة و0 

قول شاذ: 

شذت طائفة فقالت بجواز إمامة المرأة» وقد خالفوا إجماع 
الا 

وممن قال بذلك: الشبيبية من الخوارح» وقلة من المعاصرين» 
منهم الدكتور علي جمعة» حيث قال: يجوز للمرأة أن تتولئ منصب 
رئاسة الدولة في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة””". 

وعللوا ذلك بما يلى: 

-١‏ أن مفهوم منصب رئيس الدولة في العالم المعاصر يختلف 
كقائد ديني؛ فهناك فارق كبير بين منصب الخلافة في الإسلام» وبين 
رئاسة الدولة المعاصرة؛ فالخلافة منصب دينئى من مهامه إمامة 
المسلمين في الصلاة» وله شروط ذكرها الفقهاءء وقد أصبح هذا 
المنصب تراثا لا وجود له منذ سقوط الدولة العثمانية عام ۱۹۲٤‏ م» أما 
)١(‏ يُنْظّر: البغوي» شرح السنة»(١٠/‏ ۷۷). 

(۲) يُنْظر: أبو منصور البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» طبعة: دار الآفاق 
الجديدة- بیروت» ط۰۲ ۱۹۷۷ م» ص (89). 

شثرا بالشيية» لاسام اليل شبيت بن يزيل الشيباق> وير فرق بالضالحية آيضاء اتساب اليل 
صالح الخارجي» وكان شبيب من أصحاب صالح» ثم تولئ الأمر بعده على جنده» زعموا أن 
غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت» واستدلوا على ذلك بأن شبيبا لما 
دخل الكوفة أقام أمه على منبر الكوفة حت خطبت. [يُنْظَر: أبو منصور البغدادي» الفرق بين 


الفرق وبيان الفرقة الناجية» ص (9/-40). 
(۳) ينظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصريةء (5"/ ۰۲۳۰ ۳۹/ 7/7). 


دول عالم القرن الحادي والعشرين فهي دول قطرية مدنية لها كياناتها 
القومية المستقلة» ومن ثَمَّ فمنصب رئيس الدولة حاليا -سواء كان 
رئيساء أو رئيس وزراء» أو مَلكا- مَنصب مدني وهو غير مكلف بإمامة 
العسلميق ل الصيلةةة. 

أجيب بأن العبرة بالحقائق وليست بالأسماء مع أن منصب الإمامة 
العظمرن أو وقاسة الدولة ملك كانهه أو جمهوربة» أو ميلطائية أو 
أميرية هي ولاية عامة يملك المتقلّد عليها بحسب الأصل سلطات 
عامة «تنفيذية» وقضائية» ودينية)» وهذاالمعنى متحقق في ملوك» 
ورؤساء» وأمراء الدول العربية والإسلامية حتئ وإن أسندوا سلطتهم 
الدينية إلى من ينوب عنهم» ولم يعهد في عصرنا أن ولّئ العرب 
والمسلمون امرأة على رئاسة دولة عربية» أو إسلامية» فلا يكون 
الإجماع بذلك مقصورا على الإمامة العظمى. 

السب E E‏ يا سي الو من 
الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة» وكانت تلقب بألقاب منها 
السلطانة» والملكة» والحرة» ولم يطلق على أي واحدة منهن لقب 
«الخليفة)”". 


.)١77-1١5 7/51 ينظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصريق (95/ 779 99/ الا‎ )١( 
.)775( ينظر: د. مجيد محمود أبو حجيرء المرأة والحقوق السياسية في الإسلام» ص‎ )3( 
.)١17 /51 ينظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» (75/ ۰۲۲۳۰ ۳۹/ ۷۲ء‎ )( 
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أحدها: أنه مردود؛ مخالف للدين» لا يُعَدٌ تشريعاء ولا يصح 
الاستدلال به؛ لآنه يخالف النص» والإجماع» وعمل الصحابة 
نهكته ولأن الوقائع التاريخية ليست حجة شرعية» ولا دليلا من 
الأدلة التي يعتمد عليها ولا سيما وقعت هذه الأحداث في فترة متأخرة 
من الزمن» وقد وقع الإجماع علئ عدم جواز ولاية المرأة قبل ذلك في 
العصور المتقدمة» وإذا قلنا بحجية عصر من العصور فالأوليا أن يكون 
عصر الخلفاء الراشدين» ولم يثبت أنهم ووا امرأة ولاية من الولابيات؛ 
وأما العصور المتأخرة فلا تعد حجة إلا إذا أجمع أهل العصر على 
مسالة معيئة: وهذا لبش كذلك3؟. 

الثاني: أنهن ملكات لا حاكمات» منصبهن رمزي» والحكم بيد 
غيرهن» وليس في الإسلام مثل هذا النظام» فالمّلك حاكم مسؤول". 

الثالث: أنبن تولين الحكم عن طريق التوارث» بحيث توفي حاكم 
البلاد» ولم يخلّف ذكراء فوليت امرأة من نساء عائلة الحاكم حتئ لا 
يخرج الحكم عن هذه العائلة» أو أغوئ الشيطان زوجة الحاكم 
فمكرت ودبرت وقتلت من يستحق الحكم» ثم تولت حكم البلاد عن 
طريق الغلبة» وهذا كله لا يجوز في الإسلام. 
)١(‏ يُنْظر: الشيخ عطية صقر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» .)٠٠٦/۲(‏ 
(۲) يُنْظَّر: د. حافظ محمد أنورء ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» طبعة: دار بلنسية- السعودية» 

طا ١۲٤۱ھ(۹۱١٥۱).‏ 


() يُنْظّر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (905/5). 
(4) يُنظر: د. حافظ محمد أنورء ولاية المرأة في الفقه الإسلامي, .)٠١١(‏ 


ا اه سس د رذ نكسن 

۳- لا يقدح في توليها الحكم ما تقل من إجماع العلماء على منع 
المرأة من تولي الولاية الكبرئ؛ لأن مطلق الحكم مغاير لمفهوم 
الخلافة. 

أجيب بأن الفقهاء عندما أجمعوا على حرمة تولي المرأة منصب 
الإمامة العظمياء فا: جم اجعرا على عدم بجوار ی كا وره 
في منطوق الحديث: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوٌْ وَلََّا آَمْرَهُمْامرَأَة!"'» فالعبرة ليست 
بالأسماء بل في أن منصب الإمامة العظمئ؛ ؛ أوزكاسة الدولة ملكية 
كانت» أو جمهورية» أو سلطانية» أو أميرية هي ولاية عامة يملك 
المتقلد عليها بحسب الأصل بساطاه غاب اشنية E‏ 
ودينية»» وهذا المعنئ متحقق في ملوك ورؤساءء وأمراء الدول العربية 
والإسلامية حتئ وإن أسندوا سلطتهم الدينية إلى من ينوب عنهم» ولم 
التدان عضيرنا نبو الاما نامر عا اس و 
عربية» أو إسلامية» فلا يكون الإجماع بذلك مقصورا علئ الإمامة 
الي 

بتبين مما سيق أن المرأة لا تصلح للولاية العامة بمسمياتها 
المختلفة من مُلك. وسلطنة» ورئاسة الدولة» وذلك لعدة أمور: 

-١‏ قوة أدلة القائلين بالمنع» فالإسلام لا يرئ في المرأة الكفاية 
)١(‏ ينظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصريق (5"/ ۰۲۳۰-۲۲۹ 814/ .)۷۲-۷١‏ 


(؟) صحيح: أخرجَهٌ البخاري (475)» باب كتاب النبي وسار إل كسرئ وقيصر. 
(۳) ينظر: د. مجيد محمود أبو حجيرء المرأة والحقوق السياسية في الإسلام» ص (5 77). 


لتولي رياسة الدولة» وتوجيه دفة الحكم» ويأبئ المسلمون اختيارها 
لهذا المنصت”؟. 

؟- الإجماع القولي» والعملي على حرمة ذلك؛ لذلك أصدرت 
لجنة الفتوئ بالآزهر «رمضان ١117١ه‏ يونيه 1987١م)‏ بيانا بحرمة 
تولي المرأة شيئا من الأمور العامة؛ حيث جرئ التطبيق على ذلك من 
فجر الإسلام إلى الآن مع وجود بعض نساء فضليات في العهود 
الأول 

۳- مراعاة للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ حيث إن القول 
بالمنع يؤدي إلى ارتكاب مخالفات عديدة» ومن ذلك أنه يؤدي إلى 
الاختلاط» والسفر مما يعرض المرأة لأنواع من الشر والأذئ» ويجب 
عليها أن تنأئ بنفسها عنها؛ حفظا لكرامتهاء وصونا لسمعتهاء ويجب 
تقدير الأمور وتقرير الأحكام على أساس الواقع الذي لا ينبغي إغفاله. 
أو التغافل عنه””". 

٤‏ - الإسلام نص على التفاوت والتقييد لا ليهين المرأة» بل ليقيم 


)١(‏ يُنْظر: الشيخ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» ص 
.)٠١0(‏ 

(1) يُنْظَر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام, (۲/ »)٥٠١-٠١٠۲‏ وفتاوى 
وأحكام للمرأة المسلمة» ص (750). 

(۳) يُنْظَر: الشيخ عطية صقرء موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» (۲/ 0:07-65057). 


العدالة» ويوجه كلا الجنسين إلى ما يحسنه» ويوائم خلقته» وفطرته”". 

ا العرق من ا ری 
على الرجال» وما حدث أحيانا من تولية المرأة» فإنما هو شذوذ لا يعتد 
به» أو كان لظروف خاصة» أو أكثرهن لم يُوفقن في سياسة بلادهن إلا 
بمعاونة الرجال معاونة فعّالة تجعل المرأة رمزا فقط”". 

- الواقع خير شاهد على أن المرأة تعجز عن النهوض بمهام 
رئاسة الدولة» وهي كثيرة» وجسيمة» ولو نظرنا إلى دول العالم 
المافن والحاضر لم ثرإلا فلة من الساء تولين ركاسة الدولةمما يدل 
على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن رئاسة الدولة لا يصلح لها إلا 
الرجال» وأن من صار منهن في منصب رئاسة الدولة إنما كان نادراء 
ولظروف استثنائية”". 


SOO 


)١(‏ ينظر: الشيخ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» ص 
.)٠3١5(‏ 

(۲) يُنْظر: الشيخ عطية صقر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (۲/ .)٠٠٤‏ 

(”) ينظر: د. عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط١ء 47١‏ اه 
49م ىء ص ( 1( 


اشر ية وو 


المسألة الثانية 


تولي المرأة القضاء 


تعريف القضاء 

القضاء لغة: من الفعل قضيئء والقاف والضاد والحرف المعتل 
أصل صحيح يدل على إحكام آمر» وإتقانه» وإنفاذه لجهته. قال الله 
تعالئ: «إفْمَضَئْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ 4[فُصَلّت:١1]:‏ أي أحكم 
اشر 

والقضاء: بالمد ويُقصر”"», أصله قَضايٌ؛ لأنه من قضيت إلا أن 
الياء لما جاءت بعد الألف همزت) ومعناه الفصل في الحكم» وم 
قوله تعالئ: وولا كم ميث من رَبك إِكَ َل مُسَصى ات بم 4 
[الشورئ:؟ »]١‏ ا ف ا ينك © 
)١(‏ يُنْظَر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «قضئ». 
() يُنْظَر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. مادة «قضئ». 


)۳( يُنظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة «قضئا). 
(4) يُنظر: الأزهري» تهذيب اللغة» مادة «(قضى». 


es TLE وداحن‎ EER 3> 

فاا ل کا 

ہک یی کر ےکسا کے کے سی سا 
سيم ا ص ا 


ومنه قول الله عَرَهَجَنَ في ذكر من قال: فافض ما أنت قاض 4[طه:۷۲]. 
أي اصنع واحكم» ولذلك سمي القاضي قاضيا؛ لأنَهِ يُحْكِم الأحكام. 


الحكو”". 
وشميك الكدة قضاء؛ لأنه أمرٌ يمذ في ابن آدم وغيره من الخّلق7". 
القضاء شرعا: 
عرّفته الحنفية بأنه فصل الخصومات» وقطع الاعات 
وعرّفته المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل 
الإلزام“. 
وعرّفته الشافعية بأنه الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله 
ال 


)١(‏ يُنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «قضئ». 

(۲) يُنْظر: الأزهريء تهذيب اللغة» مادة «قضئا). 

(۳) يُنظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «قضئ». 

(؟) يُنْظَر: العيني» البناية شرح الهداية» (9/ ١)ء‏ وابن الشَّحْنََه لسان الحكام في معرفة الأحكام» 
طبعة: البابي الحلبي- القاهرة» ط۲» 17917١ه»‏ ۱۹۷۳م» ص (۸٠۲)ء‏ والحصفكي» الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص (08). 

(6) يُنظر: الحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (۸1/7)» والعدوي» 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (778/5). 

(5) يُنظّر: الشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء (۲/ ١١1)ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة- 
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وعرّفته الحنابلة بأنه الإلزام بالحكم الشرعي» وفصل 
ا 

يتبين من هذه التعريفات أنها مقاربة للمعنئ اللغوي» وتفيد جميعها 
أن القضاء إلزام بحكم شرعي عند التنازع والتخاصم. 

أدلة مشروعية القضاء: 

القضاء بين الناس أصل الشريعة» ومدار الأحكام, وخلافة الله 
سبحانه وتا في الخلق”"» ودل على مشروعية القضاء الكتاب» والسنة 
والإجماع» والمعقول. 

آسا اكاب 

١‏ - فقول الله ناوال : يَندَاوْ ْنَا َلك حلم فال رض اک 
ناسا ولا يع لوی فيلك عَن سيل أله 4[ ص :5 1]. 

وجه الدلالة: هذه وصية من الله عَيَهَجَلَ لولاة الأمور أن يحكموا بين 
الاس بالق والاتصاف المد لهو عند 0 ل يدل اعد 


=معاني ألفاظ المنهاج» (75177/7)» والشرواني» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج» طبعة: المكتبة التجارية الكبرئ- مصرء بدون طبعة» اه"ااهف 1987م 
.)١١/6(‏ 

)١(‏ يُنظر: إبراهيم ابن مفلح» المبدع في شرح المقنع» (۸/ 119)» والحجاويء الإقناع لطالب 
الانتفاع» (5/ ۳۸۹)» والبهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» /٠١(‏ ۷). 

(1) يُنْظَر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء (879/7)»: والمسالك في شرح موطأ 
مالك» (5/ .)5١١‏ 


9 0 


ااافا اخ 
١ 0‏ 
فيضلوا عن سبيله' '. 
؟ - قال الله تباركوتال: وان حَکَمّت اکم بم بنتهم بالقَس ط 4 
[المائدة:١٠٤].‏ 
وجه الدلالة: أمر الله سبحائه وی ر بالحكم بين المتخاصمين بالحق» 
والعدل» وإن كانوا ظلمة”". 
۳- قا الله تباروعال: # وان أحكم نم يمآ رل اله وَلَامَيَع 
هُمّ [المائدة:۹٤].‏ 
وجه الدلالة: 9 الله نبيه ا أن یت الناس 
ا Sl‏ 
أماالسئتة: 


> سم 


هوا 


-١‏ فن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ لهمت قَالَ: قَالَرَسُولالله 


نه سسا لمر 


اکسا : ١إِذَا‏ حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجَتَهَدَ جْتَهَدَ نه اعات كلة ان 


)١(‏ يُنَظر: الطبريء تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» (۸/ 570): وابن كثير» 
تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» /٠١(‏ ۷۷). 

(0) يُنَظر: الطبريء تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» (۸/ 570): وابن كثير» 
تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)١78‏ 

(۳) يُنْظر: الطبريء تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» .2)020١/4(‏ وابن كثير» 
تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)١١١‏ 


اة الإرقاقية ا وتم 


يي 2ه ص 


کے كاه جْتَهَدَ ثم أخطا لَه اجر ا 

وجه الدلالة: إخبار النبي صََانَعتَوَسَلهَ بذلك دليل على مشروعية 
القضاءء وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعًا لآلة الاجتهاد عارفًا 
بالأصول ووجوه القياس» فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو 
متكلف» ولا يعذر بالخطاً في الحكم بل يُخاف عليه أعظم الوزر" 

قال النووي يََهَانَهُ: أجمع المسلمون علئ أن هذا الحديث في 


حاكم عالم أهل للحكمء فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده. وأجر 
باصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده9) 

ا يڪن قال: بعتي رَس ول الله صَِآئَةعووَسَهٌ إلى 
اليَمَنِ قَا ضا فلت کا رشول الله رسای وأتاخديث الشث ولا عل 
بي بِالْقَضَاء فقال: «إِنَ الله سَيَهِدِي تَلبَكَ وشت لساك ندا جَلَسَ 
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ن يك الخَصْمَانِء لا تَفْضينَ ىَسَع ِن الآحَرٍ كما 0 سَموعت من 
الول كن نَهُ أحُرَى أَنْ يََينَ لَكَ الْقَصَاءُ» قَالَّ: قَمَازْلْتٌ قَاضِياء أو مَا 


سي و a‏ ا 


شككت في قضاءٍ بعد 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲١۷)»ء‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم 
(03721)» كتاب الأقضية. 

(۲) يُنْظَر: الخطابي» معالم السئن» (5/ .)٠١١‏ 

(۳) يُنْظّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» .)١5-17/1١7(‏ 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (7305/857): باب كيف القضاء» والترمذي (۱۳۳۱)» وحسنه» باب ما 
جاء في القاضي لا يقضي ب ين الخصبين ن يسمع كلامهماء والنسائي في کک 
باب ذكر قول النبي اهيوسا يسََهَ لعلي «إن الله سيهدي قلبك» ويثبت لسانك»» وابن 5 


ZLNE E 
2 EAD ك‎ |e 
وجه الدلالة: هذا صريح في تولية القضاةء وفيه دليل على أن‎ 
الحاكم لا يقضي على غائب» وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد‎ 
الخصمين وهما حاضران حتئ يسمہ كلام الآخرء فقد دل علئ أنه في‎ 
الغائب الذي لم يحضره ولم يسمع قوله أولئ بالمنع» وذلك لإمكان‎ 
أن يكون معه حجة تبطل دعوئ الحاضر”".‎ 
4 او رت الي م و‎ 3 O O 
عن بريدة كته عن النبيئ صطالة وسل قال: «القضاة ثلاثة:‎ -'٠١ 
2 5 اتی ہے ا‎ Er کے اہ ا 5 ر 1 5 کے ی‎ 3 2 
راح فى الْجَنْدَء وَانْئَانِ فى التارء فَأمَا الي فى الجن فَرَجْل عَرَفَ الحق‎ 
فورة جور ًَ و2‎ TIE طن کک رر يا‎ e 
فقضى به وَرَجَل عَرَف الحق فجَارٌ في الحكم» فهو فِي النار, وَرَجَل‎ 
3 ره ملا م 2 اليه‎ 00 3 0% 
قَضَئ لتاس عَلَْ جَهْلٍ تَهُوَ في النَار.‎ 
وجه الدلالة: تقسيم النبي هيدر للقضاة دليل على‎ 
مشروعية تولى القضاءء وهذا الحديث فى تحذير القضاة أن يقضوا‎ 
بالجور» أو يقضوا عن جهل» فمن فعل ذلك آتي كبيرة من أعظم الكبائر‎ 
في ظلم العباد» ونقض عهد الله بالجور من بعد ميثاقه» وما أبعده من‎ 
المفترة المطلفة,‎ 
.)٠٠٠١( باب ذكر القضاة» وأحمد (7/81١)؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ »)۲۳٠١( = 
.)١77 /5( يُنْظر: الخطابي» معالم السنن»‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (37017), باب في القاضي يخطئ, والترمذي (۱۳۲۲)» باب ما جاء‎ 
عن رسول الله تلوس في القاضي» والنسائي في الكبرئ (05841)» باب ذكر ما أعد الله‎ 
تعالل للحاكم الجاهل» وابن ماجه إك اكرفعة باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» وصححه‎ 
.)757١5( الألباني في إرواء الغليل‎ 


(۳) ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» »)۲۲٤/١(‏ وعارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» (5/ .)٥ ٤‏ 


٠‏ ك4 سے مھ 

الث ىا مه ITS‏ 
ا ریه ۳۹ک 
صَمَ ازير َج ِن الأنصَارِ في شَريج مِنَ 
لحز تل ی ا وسا : «اشق يا بير نه م ازل المَاءً إِلَى 
جارك قَقَالَ الأَنُصَارِيٌ: يَارَ سول اش أن گان ا عَمّتِكَ e‏ 
رسو الله اید یوم م ال: e‏ حت 
زجع إلى الجَذْرِء ثم م ازل المَاءَ إلى جارك E‏ : والله 
أب نوالا ةز ت في باك : 18 فلا وريك لا ونور يتحو 
۶ص ور ka,‏ و کا س ل 
ورا يما سجر يتنهم ثم لا دان نهم حَجَاقِمًا 
فَصِيْت وسلموأ صَلِيمًا كا 1ال :1[ 

وجه الدلالة: قضاء النبى صَرَنَهُ ووسر بين الخصمين فيه مشروعية 

أما الا جماع: 

فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاءء والحكم بين 
اا 

نس . 

أما المعقول: 

١‏ - فلأن طباع البشر مجبولة على التظالم» والتنافس» ويقل فيهم 


ق علي اج البخاري (085 5)) باب # فلا وَرَيكَ لا ومنو حى بحمو فیما مجر 
موسا رو ل ل 0 

(5) يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» »)8/١1(‏ وابن قدامة المقدسيء المغني» 
KC AB)‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۷/ .)٠٠١١۲‏ وزكريا الأنصاري» سن 
المطالب في شرح روض الطالب» /٤(‏ ۲۷۷)ء والبهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» /٠١(‏ ۸). 


التناصف» فدعت الضرورة إلى من يحكم بينهم بالحق والتناصف”". 

۲- لآن عادات الأمم به جارية» وجميع الشرائع ەواد 

*- لكثرة الاختلاف في أحكام الاجتهاد. ولا يتعين العمل 
بالمختلف فيه إلا بالحكم الفاصل» والقضاء القاطع'". 

تحرير محل النزاع: 

اتفق أهل العلم على مشروعية القضاء كما تقدم» ولكنهم اختلفوا 
في المرأة هل تصلح لتتولى منصب القضاء بين الناس؛ للفصل في 
القضايا المالية» والحدود» والقصاصء وغيرها على ثلاثة أقوال. 

وسبب اختلافهم: 

الاختلاف في القياس؛ هل يقاس قضاء المرأة على الإمامة الكبرئ» 
أو الإفتاء» أو الشهادة؟ 

فمن قاس قضاءها على الإمامة الكبرئ منع توليها القضاء. 

ومن قاسه على شهادتها في الأموال أجاز توليها القضاء في غير 
الحدود والقصاص. 


(1) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (17/ ۷)ء والعمراني» البيان 
في مذهب الإمام الشافعي» (۳٠/4)ء‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۷/ ۲)» 
وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .)٠١١ /٠١(‏ 

(0) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي؛ /١١(‏ ۷). 

.)۷ /۱١( السابق»‎ )۳( 


ومن قال بأن الأصل هو أن كل من يتأتئ منه الفصل بين الناس 
فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرئ أجاز قضاءها 
في كل ر 

أقوال العلماء ب2 حكم تولي المرأة القضاء: 

القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء مطلقا. 

تاتون يده المالكة ‏ والشافيةة "أ والحايلةة, 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

١‏ - قا الله سْبَحَلَويَال : أن تیل د ما ردا 


(1) يُنْظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ »)57*٠‏ وابن الهمام» فتح القدير 
شرح الهداية» (۷/ ۲۹۸). 

(؟) يُنْظَّر: ابن رشد الحفيده بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (۲/ 50)» وابن جرّيء القوانين 
الفقهية» ص .)٦۳(‏ الحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (417/5)) 
والدسوقي» حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» .)٠١۹/٤(‏ 

(") يُنْظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (7/ ۳۷۸)ء والماوردي» الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» ».)2157/١17(‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
»)۲٠/۳(‏ والنووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» »)45/١١(‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 7577). 

(4) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» »)١7 /١5(‏ وابن مفلح» كتاب الفروع» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۱ 5475١اه‏ ١٠٠٠م‏ (١١/١١٠)ء‏ 
والبهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» /٠١(‏ 070. 


وچ فاا لاض 
وھ < 
الْخَُئ #[البقرة:۲۸۲]. 

وجه الدلالة: نبه الله عَبَعَجَلٌ چ عل ضلال النساء» ونسياخمهن» والقضاء 
يحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة''". 

7 - قال الله ادوا : ا لجال ر 
أله بعْصه م عل بَحَضٍ © [النساء: 4 7]. 


وجه الدلالة: فضل الله عمجل الرجال على النساء في العقل والرأي؛ 
فهم يقومون عليهن بالنفقة» والإمارة» والقضاءء فلم يجز للنساء أن 
يقمن على الرجال'". 

ثانيا: السنة النبوية: 

-١‏ عن ابي بَكْرَةٌ تة قَالَ: أن وَسُولَ الله الى فَالَ: 


لن يقلح قَوْمُ ولوا آَمْرَهُم| مرا“ . 
وني لفظ :لن يُفْلِحَ قوم سدوا أ رَهُمْ إل 06 
وجه الدلالة: هذا الحديث عام في 


.)17/١5( يُنظّر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(0) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (١١/١١٠)ء‏ والأحكام 
السلطانية» ص »)١١١(‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن, (5/ .)٠١۸‏ 

(۳) صحيح: أخرجَة البخاري (5 17 4)» باب كتاب النبي صَرَلَعوسَلَ إلى كسرئ وقيصر. 

)٤(‏ صحيح: أَخْرّجَه أحمد :)7١407(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 


.)٠١۹/۸( السبيل»‎ 


والقضاء بين الناس”"» وإذا وليت المرأة القضاء فسد أمرٌ من وليت ”> 
ففيه دليل على أن المرأة ليست من آهل الولايات ولايحل لقوم 
توليتهاء ويدخل في ذلك القضاء؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم 
» وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد. 
أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن النبي ةيسار إنما قال ذلك في الأمر العام الذي 
هو الخلافة بدليل قوله عَكواكة,: «وَالْمَرْة رَاعِية عَلَى بَيْتِ رَوْجِهًا 
وَوَكدِ وَهِي ستول عنم . 
وقش بأنّ النبي وما لم يول ولا أحد من خلفائه» ولا من 


(۳) 


)١(‏ يُنْظّر: الخطابي» أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» (۳/ ۱۷۸۷)ء والشيرازي» المهذب 
في فقه الإمام الشافعي» (۳/ ۳۷۸)ء والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
(25/17» وابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (۹/٦۸)ء‏ والمسالك 
في شرح موطأ مالك» (559/5)» وأحكام القرآن» (۳/ 587)» وابن قدامة» المغنيء 
١/5‏ وابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين» /٤(‏ ١١۲)ء‏ والشربيني» 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 7577). 

(5) يُنظر: العمرانيء البيان في مذهب الإمام الشافعي» »)27١ /٠۳١(‏ والقرافي» الذخيرة» .)١١/١١(‏ 

(۳) يُنْظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» /١5(‏ 579). 

(؟) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (87/9)؛ والمسالك في شرح 
موطأ مالك (7/ ۲۲۹)» وأحكام القرآن» (۳/ 587)» والشوكاني» السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار» ص (/811). 

(5) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري »)٥٠١(‏ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء مسلم (1879): 
كتاب الإمارة» من حديث ابن عمر وودَبَتَعَنْعَا. 

(5) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۸/ .)٥۲۸‏ 


وچ واا للاخ 
بعدهم امر آة قضاء ولا ولاية بلد» ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع 
الزمان غالبا“ فكان ذلك إجماعا“. 

-- أن هذا الحديث وارد على سبب» وهو أنه لما بلغ النبي 

َو أن الفرس ملكوا عليهم بنت كسرئ قال ذلك كما في رواية 

الحديث» ولم يكن ذلك إخبارا منه أن كل قوم يُولون عليهم امرأة فإنهم 
لا يُفلحونء وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها'". 

وقش بأنَّ جمهور الأصوليين خلافا للمالكية علئ أن العام الذي 
ارتبط بوقوع حادثة خاصة يجب حمله على عمومه؛ لأن خصوص 
السبب لا يقضي على عموم اللفظ» وعلئ هذا فلا يُقصر حكم العام 
على الحادثة الخاصة التي كانت سببا في وروده» بل يجري على عمومه 
مالم يرد دليل يفيد تخصيصه. ولم يرد هنا ما يخصص حكم هذا 
الحديث» فيبقئ على عمومه لا سيما وأن إجماع المسلمين على المنع 
العام“ . 


02 2 ه م .“ضير و ١‏ 
۲- عن أبى سعيد الخدري ركن قال خرَّج رسو ل الله 


)١(‏ يُنْظَّر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (۲۲۹/۲)ء وابن قدامةء المغني؛ 
۳/9 والقرافي» الذخيرة» /۱١(‏ ۲۲). 

(۲) يُنْظَر: القرافي» الذخيرة» (۱۰/ 77). 

(۳) ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» (۳۹/ .)۷١-۷١‏ 

)٤(‏ ينظر: الشيخ عطية صقر فتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص »)۲٤١(‏ وأ.د. عبدالكريم بن 
علي النملة» المهذب في علم أصول الفقه المقارن, (5/ ))١0170-١077‏ ود. مجيد محمود 
حجير» المرأة والحقوق السياسة في الإسلام» ص .)5175-5١١(‏ 


ا 
ي رة الإيتلاميّة o3‏ 
صا يوم في أُضْحَئ» أو ر إلى المُصَلَى e‏ 


ا ربك تر َل النَارِ موي كا 

سول الله؟ قَالَ: «قک AA E‏ اب 
ع رون قت للب ژر لازم ون إختاش» ل E‏ 
دینتا وَعَفَلنَا كا رشول الله؟ قال : الس شهاةة الَرأويفل ضفب شَهَاة 
الرَجُل» قَلْنَ : بَلَء قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نقَصَان عََلِهًا اء أَلَيْسَ دا حَاضَتْ لَمْ 
صل وَلَمْ َم قُلْنَ: بی قَالَ: لِك مِنْ صان ونه 

وجه الدلالة: وصف النبي صَلَلنَعيتَووَسلَرَ المرأة بأنها ناقصة العقل 
والدين» والقضاءٌ يحتاج فيه إلى كمال الرآي» وتمام العقل» والمر 
ليست كذلك”"؛ ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد 
الله وفصل خصوماتهم» فليس بعد نقصان العقل والدين شي 

*- عَنْ بُرَيْدَةَ هتف عَن التب روس قَالَ: «الْقَضَاةٌ تلانة: 
وَاحِدٌ في الْجَنَّدَ وَاننَانِ في الَارِ فَأمَاالَّذِي في الْجََة َرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ 
َقَضَئ بد وَرَجُلَّ عَرَفَ الْحَنَّ نَجَارَ في الْحُكْمء كَمُوَ فِي النّاِِ وَوَجُلٌ 


¢ 
3 
أة 


)١(‏ متفق عليه: أخرّجه البخاري (704): بَابُ ترك الحائض الصوم» ومسلم (۷۹)» كتاب 
الإيمان: 

(۲) ينظر: البغوي. شرح السنةء /٠١(‏ ۷۷)ء وابن قدامة» المغني» (5 4217/١1‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 7577). 

(۳) يُنْظر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص (/811). 


تبسح ال کک ل م با ردک 
كا Veh s7 Uz “E‏ 
َضَئ لئس عَلَى جهْلٍ كَمَُ في لار 
وجه الدلالة: أن النبى صاة يوس ذكر فيه «(رجل)» و«رجل)؛ 


9 ر 9 5 ےم ° ۳ و رت ی و 
؛ - عن سَهل بُن سَعَدٍ الشَاعِدِيٍ وَدَلَنََمَنكُ قال: قال رَسّول الله 


ماك دوسا :«إذا ناب أَحَدَكُمْ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَليُسَبّح فَإِنْمَا التسشبيح 
لِلرْجَال» والب فيز للد ا 
وجه الدلالة: أن النبي صَرَانَعلَهوَسَرَ منع المرأة من رفع صوتها؛ 
لہا عورة» فيمتنع في القضاء أولئ”. 
ثالثا: الآثار: 


وجه الدلالة من وجهين: 


(۱) صحيح: أَخرّجه أبو داود (7017)) باب في القاضي يخطئ» والترمذي (۱۳۲۲)» باب ما جاء 
عن رسول الله صَِآَلنَهءََنهسَلَرَ في القاضيء والنسائی في الكبرئ (۸۹۱٥)ء‏ باب ذكر ما أعد الله 
تحال لا الال ران جلك زه الأو بان الحا يتين ييب الو رة 
الألباني في إرواء الغليل .)757١5(‏ 

(۲) بُنْظَّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» .)٤١١ /٠١(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرّجّه البخاري (۳٠۱۲٠)ء‏ باب التصفيق للنساء» ومسلم (١۲٤)ء‏ كتاب الصلاة» 
من حديث أبى هريرة ويِدَآيَدَنَكُ وأحمد (۲۲۸۹۳)ء واللفظ له. 

(4) يُنُظَر: القرافي» الذخيرة» (۱۰/ ۴۲). 

(5) صحيح موقوف: أخرجَة عبد الرزاق في المصنف موقوفا على ابن مسعود نة :)51١5(‏ 
ونحوه الطبراني في المعجم الكبير (4585)» قال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات». 
[البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (۲/ .])١٤۸‏ 


ف رليف المرأة ا كفن هه والرساله م ر 
عنهاء فلم يجز"» ولا أُمِرْنَ بتأخير صفوفهن عن صفوف الرجال» 
وهذا غاية النقص لهنء فالقضاء أولا؛ لأنه موطن ورود الفجار”". 

الآخر: لما مُنعنَ من إمامة الصلوات لنقص الأنوثة مع جواز إمامة 
الفاسق» كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولئ””". 

رابعا: الإجماع: 

١‏ - الإجماع العملي: 

لم يول النبي يوو ولا أحد من خلفائه» ولا من بعدهم 
امرآة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع 
الزمان غالبا“ فكان ذلك إجماعا؛ لأنه غير سبيل المؤمنيه © , 

۳ الإجماع القولي: 

حكي الإجماع على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماء ولا 
فا 


(1) يُنْظّر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۱۳/ .)١١‏ 

(0) يُنْظَر: القرافي» الذخيرة» »277-71١/٠١(‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعی» .)١9557/1١5(‏ 

(۳) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (193/17). 

(5) يُنْظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (2574/5» وابن قدامة» المغنيء 
(37/15). والقرافي» الذخيرة» (١١/؟3).‏ 

(6) يُنْظَر: القرافي» الذخيرة» /٠١(‏ 77). 

(5) يُنْظَر: الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص(١٠١)»‏ والبغوي» شرح السنة» /٠١(‏ ۷۷). 


أجيب بأن الخلاف ثابت كما سيأتي. 

خامسا: من القياس: 

١‏ - قياس الأولى: 

- الأمة اتفقت على أن المرأة لا تؤذن؛ لأن صوتها عورة» فإذا لم 
يجز سماع صوتها وهي في المئذنة لا ترئ» فأولى وأحرئ ألا تجوز 
مجالستهاء ولا محادثتها ابتداء من قبل نفسها”". 

- إذا لم يجز أن تكون المرأة إمامة للرجال» فلأن لا تكون قاضية 
أولئ» مع أنه يجوز للفاسق إمامة الصلوات» والقضاء لا يصح منه. 
وحال القضاء آكد من حال الإمامة في الصلاة”". 

- لأنها مُنعت أن تقوم بجنب الرجل في الصلاة خوف الفتنة؛ 
فالقضاء أولى؛ لأنه موطن ورود الفجار””". 

" - قياس الشمول): 


)١(‏ ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (75794/5)» والقبس في شرح موطأ مالك» 
)۲/ اام ). 

(۲) ينظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)٠١١/١١(‏ والعمراني» 
البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۱۳/ .)١١‏ 

(*) يُنْظَر: القرافي» الذخيرة» /٠١(‏ 77). 

(4) الفرق بين قياس الأولى» وقياس الشمول: 

قياس الأولئ: هو ما كان فيه ثبوت الحكم في الفرع أولئ من ثبوته في الأصل» كقياس 
ضرب الوالدين علئ التأفيف لهما في الحرمة بجامع: الإيذاء» وكقياس الشاة العمياء 
على العوراء في عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع: وجود النقص المنافي للمقصود 
من الأضحية» وكقياس الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في- 


* ا کک کے“ 
ي شريه الإتاهية aS‏ 

قياسا على الإمامة العظمئا؛ فإن الأمة أجمعت على أن المرأة لا 
تكون خليفة» فكذلك القضاء”". 

سادسا: من المعقول: 

١‏ - لأن القاضي لابد أن يحضر محافل الخصوم والرجال من 
الفقهاء والشهود والخصوم» والمرأة ليست أهلا لذلك» بل هي 
ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها”". 

۲- لأن القضاء يحتاج فيه إلى كمال الرأي والإدراك» وتمام العقل 
والتبصر والفطنة» والمرأة ناقصة العقل والدين» قليلة الرأي» ولا تقبل 
شهادتها بمفردها ولو كان معها ألف امرأة”"» ومن كان ذه المنزلة لا 


-نقص الوضوء. فإن الأمور المذكورة أولئ بالحكم من الأصل. 

قياس الشمول: هو إدخال الشيء تحت الحكم العام الذي شمله» ومبناه عل اشتراك 
الأفراد في الحكم وشموله لهاء كما يقال: النبيذ مسكر» وكل مسكر حرام» فينتج أن 
النبيذ حرام» وكما يقال: هذا حكم دل عليه القياس» وكل ما دل عليه القياس فهو 
حكم شرعي فهذا حكم شرعي» وكما يقال: ما ذكرته معارض بالإجماع وكل 
معارض بالإجماع باطل» فما ذكرته باطل. [يُنظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير» 
(/ ۳۹۸-۳۹۷)» وأ.د. عبد الكريم بن علي النملة» المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن» (5/ .])١975‏ 

)١(‏ ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (١١/١١٠)ء‏ وابن العربي» 
المسالك في شرح موطأ مالك» (۲۲۹/۲)ء والقبس في شرح موطأ مالك» (۲/ ۸۷۹)» 
والقرافي» الذخيرة» .)5١7/١٠١(‏ 

(0) يُنْظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ ۳۷۸)ء والبغوي» شرح السنة» 
(۱۰/ ۷۷)» وابن قدامة» المغني» /١5(‏ 17). 

() يُنْظر: البغوي» شرح السنةء /٠١(‏ ۷۷)ء وابن قدامة» المغني» (5 42١7/١‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 7577). 


وعع تكلالزةيفاظة 
يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم» فليس بعد نقصان 


العقل والدين شيء”". 

۳- لآن القضاء يتضمن فصل القضاء فوجب أن تنافيه الأنوثة» 
كالامامة". 

٤‏ - لأن من لم ينفذ حكمه في الحدود لم ينفذ حكمه في غير 
الحدود. لاع 

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تكون قاضية في غير الحدود. 
والقصاص. 

القائلون به: الحنفية. 

الآدلة التي استدلوا بها: 


استدئوا بالقياس: 


قياسا على الشهادة؛ فالمرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أا 
لا تقضى في الحدود والقصاص؛ لآنه لا شهادة لها في ذلك وأهلية 
القضاء تدور مع أهلية الا 


.)811/( يُنْظَر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص‎ )١ 

(1) ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ ۲۲۹). 

(۳) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)١57/١15(‏ 

(؟) يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1/ ”0 وابن الهمام» فتح القدير شرح 
الهدايةء (۷/ ۲۹۷)» وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ .)١‏ 

(5) يُنْظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1/ 7)» وابن الهمام» فتح القدير شرح 
الهدايةء (۷/ ۲۹۷)» وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ .)١‏ 


٠‏ پک اہ °« Ax‏ چ 
سرس ية و 
we‏ الح ےا > ووسر 0 8 

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لعدم وجود ولاية في الشهادة» فجاز 
للمرأة أن تشهد بخلاف تولي الإمارة» فالأنوثة مانع منها'"» والفرق هو 
أن الشهادة أقل رتبة من القضاء؛ لأنها تصح شهادتها دون الإمامة 
العظمئ بخلاف الرجل العدل فتصح منه الشهادة والإمامة”". 

وقياسهم يبطل أيضا بالكافر» فإنه يجوز عندهم أن يكون شاهداء 

ولا يجوز أن يكون حاكماء ولا قاض" 

القول الثالث: يجوز للمرأة أن تكون قاضية مطلقا. 

50000 5( 6 
القائلون به: الحسن البصري »وابن جرير الطبري » وابن 

(Ws (MD. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَهُلَنَه: لا يصح ذلك عن ابن 
(A)‏ 

.)٠١١/١١( ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: القرافي» الذخيرة» /۱١(‏ 77). 

(۳) ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» /٦(‏ ۲۲۹)» والقبس في شرح موطأ مالك» 
.(AV4 /۲)‏ 

(؟) يُنْظّر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (7/ ۲۲۹)ء والحطاب الرعيني» مواهب 

الجليل في شرح مختصر خليل» /١(‏ ۸۷). 

)١(‏ يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ 587).: والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
(1/ ۸۹ والمسالك في شرح موطأ مالك» (75594/57)» وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد 
ونباية المقتصدء (۲/ »257٠‏ وابن قدامة» المغني» .)١7 /١5(‏ 

(5) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (/0717). 


(۷) يُنْظّر: الحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (5/ ۸۷). 
(8) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ .)٤۸۲‏ 


9 ووِوَكَايا لل العامة 


الأدلة التى استدلوا بها: 


روي أن عمَر رت م رو لبن ا یع 
ل 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: لم يصح؛ فلا يُلتفت إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة 
في الأحاديث”". 


الثاني: على القول بصحته. فإنه ولاها ليس للحكم» وإنما لتنقل له 
أخبار أهل السوق ممن لا يتقي الله في تجارته؛ فلا يلحق به القضاء”". 
ثانيا: القياس: 


قياسا على الإفتاء؛ فالمرأة يجوز أن تكون مفتية» فيجوز أن تكون 
قاضىة . 


أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ فلا ولاية في الإفتاء» فجاز للمرأة أن 


»)٤۸۲ /۳( ينظر: ابن حزم المحلئ بالآثار» (0717/8)» وابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 
.)87/9( وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»‎ 

(۲) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ .)٤۸۲‏ 

() ينظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (87/4)» والقرافي» الذخيرة» 
(۲/۱۰). 

)٤(‏ يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)٠١١/١١(‏ وابن قدامة» 
المغني» /١5(‏ 17). 


4 ص 35 5 ب‎ ٠ 
ES ف الشرعة الات ية‎ 
اا ےا 7 007 رو ررد ر‎ e< 


تكون مفتيه بخلاف تولي الإمارة» فالأنوثة مانع منها”"". 


ثالثا: المعقول: 
١‏ - لأنه لم يأتِ نص في منع المرأة أن تلي بعض الأمور”". 
أجيب عنه من وجهين: 


أحدهما: ثبت أن النبي يرسآ لم يول امرأةٌ قضاء ولا ولاية 
بلد» وكذلك الخلفاء من بعده» ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان 
غالا فكان ذلك اجماغ ا 

الآخر: أنه قول شاذ لا اعتبار به» يرده الإجماع على عدم تولي 
المرأة القضاء”". 

؟- لآن الأصل أن كل من يتأت منه الفصل بين الناس فحكمه 
جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرئ”'» والمرأة كالرجل 
صالحة في الأصل لتولي الأحكام والفصل بين الناس» وهذا حكم عام 


.)١57/١5( ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۸/ 078). 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (23579/7)» وابن قدامة» المغني» 
(32/15). والقرافي» الذخيرة» /۱١(‏ ۲۲). 

(5) يُنْظَر: القرافي» الذخيرة» /٠١(‏ 77). 

() يُنْظّر: الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص (١٠١)ء‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» .)١57/17(‏ 

(5) يُنْظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونباية المقتصد» (۲/ »)٠١١‏ وابن الهمام» فتح القدير 
شرح الهداية» (۷/ ۲۹۸). 


لا يخصصه إلا نص» والنص لم يستئن إلا الإمامة الكبرئ فيجب بقاء 
الأصل على حاله. وهو الجواز”". 

أجيب بما أجيب به التعليل السابق. 

الترجيح: أرئ أن الراجح في تولي المرأة منصب القضاء هو القول 
الأول القاضي بعدم الجوازء وذلك لأربعة أمور: 

أحدها: قوة أدلتهم» وضعف أدلة الأقوال الأخرئء وقد حكئ 
البعض الإجماع على القول الأول. 

الثاني: أن القول بعدم الجواز يلائم المقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية لا سيما أن المرأة تتعرض لتغيرات نفسية كثيرة تؤثر سلبا 
على الحكم» والقاضي ممنوع من الحكم عند تأثره بما يخشئ على 
العدالة منه كالغضب. والجوع» والنعاس» والحقن'". 

الثالث: حفاظا على أنوثة المرأة» ودورها الأساسي في الحياة كأم» 
ومربية للأجيال”"؛ لأن القضاء من المجالات الدقيقة التي تحتاج إلى 
فكر عميق» ودراسة واعية» ووقت طويلء ولا يصلح المجتمع إلا 
بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب» والمرأة بمقتضئ 


.)۲٤۷( يُنْظر: الشيخ عطية صقرء فتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص‎ )١( 

(۲) السابق» ص .)۲٤۸(‏ 

(۳) يُنْظر: د. جمال عبد الجليل صالح» حكم تولي المرأة منصب القضاء دراسة فقهية مقارنة» 
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات- العدد الثلاثون (۲)- حزيران ١7‏ ١7م»‏ 
ص(" .)١‏ 


الم هال ويه 
اشر اديت تهج 
تكوينها مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت من أجلهاء 
وهي الأمومة وتربية النسل» جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة» 
وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية متكررة تضعف قوتها 
المعنوية» وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والقدرة على الكفاح 
والمقاومة في سبيله» وهذا ما لا تنكره المرأة من نفسهاء وقد بتت 
الشريعة الإسلامية على هذا الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة التفريق 
بينهما في كثير من الأحكام'''. 

الرابع: لقاعدة سد الذرائع؛ فإن القول بجواز توليها القضاء يفضي 
إلى أربعة محاذير: 

-١‏ الاختلاط بالرجال سواء كانوا خصوماء أو شهداء» أو غيرهم» 
وقد قال رول اله او دك صفوف الثسَاء اخدهاء و3 ها 
ام والقضاء يحتم علئ القائم به الاختلاط بالناس علئ اختلاف 
طبقاتهم» وهيئاتهم» والمرأة لا ينبغي لها ذلك. 

۲- الخلوة بالرجال سواء كانوا خصوماء أو شهداء أو غيرهم» 
وقد قال رَسُولٌ الله انيوس : «إِيَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَْ النّْسَاءِ)ء فَقَالَ 
م الأنَصَار: TE‏ انك الع ذال PEC‏ 


:)1717-177/5( يُنْظّر: الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ والأحکام»‎ )١( 
.)075 26507 /۲( وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام‎ 
صحيح: أخرجَهُ مسلم (١٤٤)ء من حديث أبي هريرة وَعَيةعَنَه.‎ )1( 


SEAT AEG 
وجم شوك‎ 
الوت والقاضي يحتاج للخلوة بالخصوم» والشهداء والنساءً لا‎ 
رفع صوتها بالحكم» أو لزجر أحد الخصوم» وقد قال رَسُول‎ -۳ 
الله ووس :«التَسْبِيحْ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيق للنْسَاءِ)0©) والقاضى‎ 
يحتاج لمخاطبة الناس» وربما يرفع صوته» والنساء لآ ينبغي لهن رفع‎ 
أضواعية»‎ 
النظر المحرم إلى الرجال» ونظر الرجال إليهاء وقد قال الله‎ - 5 
- راحم سحي مه بے و ا وص‎ 5 
و‎ 
يكون بارزا للناس» ناظرا إليهم» وهذه الحال تنافي ما أمرن به من غض‎ 


SOO 


)١(‏ متفق عليه: أخرّجّه البخاري (۲۳۲٥)ء‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول 
على المغيبة» ومسلم (۲۱۷۲)ء كتاب السلام» من حديث عقبة بن عَامِ رِووَيةعنة. 
(۲) متفق عليه: أخرّجّه البخاري ١7(‏ ۲) باب الت لتصفيو للنساء» ومسلم (2)577» كتاب الصلاة» 


من حديث أبي هريرة ي كنة. 


المبحث الثاني : شهادة المرأة 
يشتمل على أربع مسائل : 


الأولى : شهادة النساء في المعاملات المالية. 
الثانية: شهادة النساء في العقوبات. 


الثالثة : شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال. 


الرابعة: شهادة النساء في غير المعاملات المالية والعقوبات, 
وما يطلع عليه الرجال. 


زه 2 


المسألة الأولى: 


شهادة النساء في المعاملات المالية 


تقدّم تعريف الشهادة في الفصل الأول من الباب الثاني 
المسألة الثانية «النكاح بغير إشهاد). 

والمقصود بالمعاملات المالية: المعاملات التي يدخل فيها المال 
كالبيع» والرهن» والقرض» والضمانء والكفالة» والصلح» والحَوّالة: 
والشفعة» والإجارة. 

أدلة مشروعية الشهادة: 

دل على مشروعية الشهادة الكتاب» والسنة؛ والإجماع. 
وا 

فأما الكتاب: 


-١‏ فقول الله عََبَلّ: واس تٿه دوا سيين مِن يَجَالِكُمْ قن لم 


ججحر صصك ا ١‏ د 2 

Sor‏ ایا ا جا د 
يکونا دجن رل راان کن رَصَوْنَ من الشّهَدَاءِ أن تل إِحَدَسهمَا 
يدها الف و1 كر 

وجه الدلالة: ظاهر هذه الآية يقتضي مشروعية شهادة النساء مع 
الرجل في سائر عقود المداينات» وهي كل عقد واقع على دين”". 

۲- قول الله عَرَيجلٌ: وَأَشَهِدوأ إِذَا تبَايَعَكْمَ 4[البقرة:۲۸۲]. 

4 قول الله عَََِلّ: وآ ېدوا دوف عَذَلِ منک وأقيم وأ الشَّهدَةَ لَه‎ -٠* 
.] [الطلاق: ؟‎ 

وجه الدلالة: رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية 
والبدنية والحدود. فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا فإنه قرن 
ثبوتها بأربعة شهداءء تأكيدا في الستر”"» وقد أمر الله بالشهادة إرشادا لا 
إيجابًاء فدل على مشروعيتها في الحقوق”". 


ما السّنة: 


-١‏ فعَنْ عبد الله بن مَسْعْودٍ كته قَالَ: مَنْ حَلَفَ على يمين 
و 


ان کت ر 0 ر ور ر ور ° س + of aq‏ 0 
Eo‏ أنَزّل الله 
od a‏ سج هو م سج صو ر کے 5 ره 2< چ 2 
تصديق ذلك: # إن الذي دثترون يعهرٍ الله وايمنهم د : نا قبلا اوکیدت 4 


.)۲۳۲ /۲( يُنْظَر: الجصاص» أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۱/ ۳۳۲). 

(۳) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (17/ ۳)ء والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ »)٤١‏ وابن العربي» أحكام القرآن» (۱/ ۳۳۲ »)۳٤۲‏ 
وابن قدامة» المغنى» ٤(‏ ۳/۱(« والشربينى» مغنى المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
4/0(. 


عَكَقَ لهم ف ينرق 115 يمهم اله كا ينر م بوم اقلم و1 
موحرم دم ۶ 


رڪيه وَلَهُرْ عدا آل )1ال عمران:۷۷]» ڈ ا 


1 7 00 ول دوه عو 9 سَِ 0 م‎ 5-0 a of ر ص‎ o 
فقس خر إليناء فقال م يحد ابو عبد الرحمّن؟ فحدثناه بمّا قال:‎ 
م 4 ار ¢ .0 9 س ےرہ م ر د 9 و ر‎ 5 


3 

2 

6 
¢ 
5 
٤ 

tig‏ م 
ا 
ىا 
1 
Ca 2‏ 


504 


220 ا ا سول الله ص ووس ا ل الله : 


4 


«شاهدًاك و سا قَقَلْتُ اك 
صا ووسار: «مَنْ حف على يمين 0 وَهُوَ فِيهًا فاج 


َو 8 و و 


بے ےیہر © 3 كه كج سا TO‏ ف 57 2 2 ا ۴ے 
لَقِىَ ا عجر وهو عليه غضبان» فانرّل الله تصديق ذلك ثم اقترا هله 
0 17 2 سج ي م سج ن 02 سير کے 0 سس سس 3 
الاية: ِن الِب يروت بهد اله يميم تَمنا قباد أ یل لاحَلَقَ لهم 


9 
في الجر ا رہ ور 5 5 


و ولا يكلمهم الله ول ينظر للم يوم لقم ولا رڪيه 
55 اک الیم )14 آل عمران:۷۷]'. 
وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في مشروعية الشهادة حيث إن 
النبي مايوه طلب من المدعي أن يأني بشاهدين» وفي الحديث 
دلالة على أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقرء وفيه أن البينة تقدم 
على اليد ويقضئ لصاحبها بغير يمين"". 


چ چ عر 


EEN‏ 1 م اس ق 
۲ عن وائل بن حجر هتت قال: جَاء جل مِنْ حَضرموت 
وَرَجُل مِنْ كِنْدَة إلى الت رال يووسار فَقَالَ الْحَضْرَّمِيٌُ: يَا رَسُولَ اث 


3 اعضى وليب الخرجة اهاري 503 »)وياب اسن غلا المد علق الأمرال والتحدوهة 
ومسلم «(IA)‏ باب الإيمان» واللفظ للبخاري. 


(0) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (۲/ .)٠١١‏ 


ِن مدا د عبتي على أَرْض لي گائٽ لابيء قَقَالَ اندي اهي أَرْضِي 


فِي يَدِي أَزْرَْهَالَيْسَ لفيا حن قال وَسُولْ الله عا يوسا 
ِلْحَضْرَمِيّ: الك 5 EOE O OSES‏ 


5-04 و 


لله ن الرّجُلَ اجر لا الي عَلَ ما حَلَف عَلَيِ وَلَيْس بورع ِن 
شَيْءِء قَقَالَ: «لَيْسَ لَك نه إلا ذلك مَانْطَلَقَ لِيَخْلِفَ ا رون الله 
موسق لا دير : «أما ن حَلّفَ على ماله ليأَكُلَهُ ظُلْمَاء ليلْقَيَنَ الله 
E‏ عرص 3 

وجه الدلالة: طلب النبي صميو البينة من الخصم يدل على 
مشروعية الشهادة» والبينة هي الشهادة بالإجماع”'"» والفرق بين البينة 
واليمين: أن البينة لإثبات الحق» وأما اليمين» فهي لرفع التهمة» ورفع 
الفزاع بيخ المقخا صمي 

3 عَنْ رَيْدِ بُ حال الجُهني ينا با أن ن التي يوار قال : 
ألا أَخْبركُمْ ب َير الشهداء ET‏ 

وجه الدلالة: لما ذكر النبي صَإَِّلنَعلتَوَِسَلَرَ صفة خير الشهداء دل 
على مشروعية الشهادة» وهو محمول على من عنده شهادة لإنسان 


2 


(۱) صحيح: أخرجَةٌ مسلم (۱۳۹)ء كتاب الإيمان. 

(0) يُنْظر: الموصليء الاختيار لتعليل المختار» (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي المالكي» المسالك في شرح موطأ مالك» (23247/57)» والقبس شرح موطأ 
مالك بن أنس» (895/7). 

(4) صحيح: أخرجَةُ مسلم »)۱۷١۹(‏ كتاب الأقضية. 


ا 
ي الشرية الإِتِلاميّة o‏ 
بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له . 

أما الإجماع: 

فقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة”". 

أما المعقول: 

فلأن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس في 
الحقوق وغيرهاء فوجب الرجوع إليها؛ إحياءً للحقوق الدارسة» 
وصونا للعقود عن التجاحد» وحفظا للأموال على أرباءها””". 

ولكونها ولاية من الولايات» وكثرة فساد الناس فيهاء وكثرة 
الشهادة بالزور“. 


تحرير محل النزاع: 
لم يختلف آهل العلم في جواز شهادة المرأة في الأموال» وما يُقصد 
به المال. 


)١(‏ يُنْظَّر: الخطابي» معالم السنن» (177/5). والنووي» المنهاج شرح صحيح مسلم 
(//۷). 

(۲) يُنْظر: ابن المنذرء الإجماع» ص (۸۷)ء وابن قدامةء المغني» »)2١77*/١5(‏ والزركشي» شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (۷/ »)٠١‏ 
والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (57/ ۳۳۹). 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ 887)» والمسالِك في شرح موطأ 
مالك» (7/ 557-7665).» وابن قدامة» المغنى» »)٠١١ /١5(‏ والموصلى» الاختيار لتعليل 
المختار»(۲/ .)١۳۹‏ ۰ ۰ 

(4) يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ ۸۸1)ء والمسالك في شرح موطأ 
مالك (5/ 5ه؟ -لاه؟). 


يي للَهُ: اتفق الفقهاء 
على جواز شهادة النساء في الأموال؛ لقوله تعالى: إن لم يكرتا رجن 


0 ور ضر جد سر 


رل وماکان #4 [البقرة: 7]75". 

وقال المروزي رِجِمَهُلنَهُ ات 95 1ها: أجمعوا على أن شهادة النساء 
جائزة في الأموال' 3 

وقال ابن المنذر يدانه لَهُ: «أجمع آهل العلم على أن شهادة النساء 
جائزة مع الرجال في الديونء e‏ ف 

وقال ابن القاص رمأي ات 5ه ): اتفق الجميع على أن 
الأموال كلها يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين“ 

وقال القاضي عبد الوهاب وَمَهَْنَُ ات ٤۲۲‏ ها: لا حلاف في أن 
الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال» أو ما يكون المقصود منه 
الال“ 


وقال ابن بطال رَمآة: «أجمع العلماء على أن القول بظاهر قوله 


.)5777/6( يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) يُنظر: المَرْوَزِيء اختلاف الفقهاء» ص (558: 009). 

(۳) ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ »)۳۲١‏ والإشراف على مذاهب 
العلماء» (5/ ۲۹۲)ء والإجماع» رقم .)١ ٤(‏ 

(؟) يُنْظَّر: ابن القاص» أدب القاضي» تحقيق: د. حسين خلف الجبوري» طبعة: مكتبة الصديق- 
المملكة العربية السعودية» ط۱ ۱۹۸۹٩ ه١ 5١9‏ م»(۲۸۸/۱). 

(5) يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب» المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس» تحقيق: 
د. حميش عبد الحق» طبعة: المكتبة التجارية- مكة المكرمة» بدون طبعة» وبدون تاريخ» 
(/ :6 1). 


ب مساو مه 
ةا ستل 9 O‏ 
تعالی: رجلین فرحل وأْرَأتانٍ 4 [البقرة:۲۸۲] على أن 
شهادة النساء تجوز مع الرجال ف الديون. والأموال»” ۰ 
وقال ابن حزم يداه : اتفقوا علئ قبول رجل وامرأتين ن إن لم 
ودر اراس تراس نا 
وقال الكاساني د 1 جا ِلَهُ: «وأما الشهادة عل الأموال فالڈكورة ليست 
فيها بشرط. والأنوثة لست بمانعة بالإجماع. فتقبل فيها شهادة النساء 
مع الرجال»”". 
0 : «واتفقوا علا أنه تث تثبت الأموال بشاهد عدل 
ذكرء وامرأتين)) 
وقال ابن القطان يدانه ١ت‏ /57ه): «واتفق الجميع أن شهادة 
النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله وذلك ف الديون)”". 
وقال ابن القيم يانه ات ١هل/اها:‏ «وقد أجمع المسلمون على 
yT‏ 
فيه» والخيار فيه» والرهن» والوصية للمعين» وهبته. والوقف عليه. 
وضمان المال وإتلافه. ودعوى رق محهول النسب» وتسمية المهر. 
)١(‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (۸/ ۲۱). 
(0) يُنْظَر: ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص .)٥١(‏ 
() الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ۲۷۹). 


(؟) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (؟50717//5). 
(6) ابن القطان. الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ .)١5٠‏ 


8 0 


ول ب قدا نا اجات 
وتسمية عوض الخلع. 0 في ذلك كله رجل وامرأتان»”". 

وقال ابن قدامة يَمَدُآانَهُ: لا حلاف في أن المال شت تناد ة السا 
مع الرجال'". 

واستدلوا على ذلك بقول الله سْبِحَلَهوْيَلَ : «وأسكشم دوا يدنن 
رڪم ن تم يكنا ن کیل ناليس يصو من اكاد 
ا َد ڪَرَ دما لخم البقرة: 787]. 

وجه الدلالة: نص الله تباركوتغال على قبول شهادة النساء في 
الأموال”, 

وتقوم المرآتان مقام الرجل في الشهادة؛ خشية أن تنسئ إحداهما 
فتذكر كل واحدة منهما الأخرئ. 

وإنما جازت شهادتهن في الآموال رفقا من الله تعالئ» ولو اشترطت 
الذكورية في الشهادة في ذلك لضاعت الحقوق» لذلك رخص الله في 
قبول شهادة النساء في الأموال» وبقيت في أصل المنع في غيرها من 


.)١١١ /۲( ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» .)١597/١5(‏ 

08 ر القاضي عبد الوهاب» المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن آنس» 
٠١١/0‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ۲۷۹)» وابن ا أحكام 
القرآن. .»)۳۳٤ /١(‏ وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ 1۳۷)» وابن 
قدامة» المغني» .)٠۱١۹ /۱٤(‏ 


ا 
ف شريه الإتلاميّة oS‏ 
الحرة": 

ولقوة عاطفة المرأة» وشدة انفعالها بالحوادث» قد تتوهم ما لم تر 
فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرئ في الشهادة بحيث يتذكران 
الحق فيما بينهما'". 

يتبين من العرض السابق أن شهادة المرأة مشروعة في المعاملات 
الماليةء وقد دل على ذلك الكتاب» والسنةء والإجماع. 


SOO 


)١(‏ يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ ١٠۸۸)ء‏ والمسالك في شرح موطأ 
مالك» 94/7« وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۷/ 08ظ2ظ 
(۲) يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم .)549/١(‏ 


ee YTLCANLS 


المسألة الثانية: 


شهادة النساء في العقوبات 


المراد بالعقوبات: الحدود. والقصاص. 

تعريف الحدود: 

الحدود لغة: جمع حد, الحاء والدال أصلان: الأول المنع» والثاني 
طرف الشىءغ: فالحد: الحاجز بين السثينةء وفلان محدود» إذا كان 


ممتوغاء وخا العاضى سمي خد لال ية عن المعاددة. 


وسميت حدودا؛ لأنها تمنع من فعل ما يُوجب العقوبة المقدرة في 
الشرع”". 


)١(‏ ينظر: الخليل بن أحمد, العين» مادة «حدد)» وابن فارس» مقاييس اللغة» مادة (حددا» 
والأزهري» تبذيب اللغةء مادة (حدد). 

(89) ا انيري المضاع الم رق غريب الغرح الکن ماد اماد وان عقر اة 
العرب» مادة (حدد». 
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الحدود شرعا: 

عرفتها الحنفية: بأنها عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالئ”". 

وعرفتها المالكية: بأنها كل ما قدَّر فيه الشارع شيئا مخصوصا لا 
يتولاها إلا الإمام". 

وعرفتها الشافعية: بأنها عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة 
حقا لله أو لآدمي. أو لهم 

وعرفتها الحنابلة: بأنها عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله. 

والحدود أنواع» منها: حد الزناء وحد القذف» وحد شرب الخمرء 
وحد السرقة» وحد الحرابة» وحد البخي» وحد الرّدة. 

فرك الخساصي: 

القصاص لغة: من القصء فالقاف والصاد أصل صحيح يدل على 
تتبع الشيء» من ذلك قولهم: اقتصصت الأثرء إذا تتبعته» ومن ذلك 
اشتقاق القصاص في الجراح وهو القَوّد. وذلك أنه يفعل به مثل فعله 


ع١‎ 


$ 


)١(‏ بُنظّر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۷/ ۳۳)ء والموصليء الاختيار لتعليل 
المختارء (۲/ »)٠٤١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) يُنْظر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۳) ينظر: القليوبي» وعميرة» حاشيتا قليوبي وعميرة» »)۱۸٠١ /٤(‏ والجمل» حاشية الجمل 
«فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب)» .)١١١/١(‏ 

(4) يُنَظَر: الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» /٤6(‏ ۷٠۲)ء‏ وإبراهيم ابن مفلح» المبدع في شرح 


المقنع» (۷/ 7565). 


وچ فاا لاض 
بالأول» كالقتل بالقتل» أو الجرح بالجرح» فكأنه اقتص أثره“ 
والقصاص: القطع» يقال: قصصت ما بينهماء أي قطعت” . 
القصاص شرعا: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا للعبد”". 
ومما تقدم يتضح أن الحدود عقوبات تجب لحق الله سارل 
أما القصاص فهو عقوبة تجب لحق العبد. 


تحرير محل النزاع: 
أجمع أهل العلم علئ مشروعية شهادة المرأة في المعاملات 
المالبة: 


كما نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على عدم جواز شهادتها 
في الحدود» والقصاصء إنما الشهادة قاصرة في ذلك على الرجال. 

قال الشافعي اانه : الم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا 
يجوز في الزنا إلا الرجال». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وَمَهْنَهُ: لا تجوز شهادة النساء في 
الحدود والقصاص باتفاق؛ لقوله تعالئ: م يأو بأربعة شا 


(0) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «(قص»» وابن منظور» لسان العرب» مادة «(قص». 

() ينظر : الخليل بن أحمدء العين» مادة «(قص»» والأزهري» تهذيب اللغة» مادة «(قص». 

() يُنْظَر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۷/ ۳)ء والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» (۳/ .)۱١۳‏ 

(5) الشافعي» الأمء (۸/ .)٠۹۱‏ 


الشرسةالإاقيّة ‏ وم 


الور 

وقالالمروزي ا نَهُ: «وأجمعوا أنه ل تجوز شهادتهن في 
الحدود)”". 

وقال ابن المنذر رَهُلنَهُ: «أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في 
الحدود)””. 


وقال رجاه نَّهُ: وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في 
الحدود. هذا قول الشعبى»› وابن المسيب. والتخعى. والحسن 
البصريء وحماد بن أبي سليمان» والزهريء وربيعة بن أبي 
عبدالرحمن» ومالك. والشافعى» وأبى عبيد. وأبى ثور. وأصحاب 
ا 

وقال انس القاص ر 1 جا لِلهُ: «اتهة تفق الجميع على أن الحدود كلها 


والقصاص من النفس والجراح لا يجوز فيها إلا شهادة الرجال دون 
الشاع 7 


)١(‏ يُنْظّر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (۸/ ١۲)ء‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» (57157/0). 

() المَرُوَزِيء اختلاف الفقهاء» ص .)٥٥۹(‏ 

() ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ »)۳۲١‏ والإشراف على مذاهب 
العلماء» (5/ ۲۹۳)ء والإجماع؛ رقم .)٠٠٠١(‏ 

() يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۲-۳۲۱)ء والإشراف 
عل مذاهب العلماءء (5/ ۲۹۳). 

(©) ابن القاص» أدب القاضي» /١(‏ ۲۸۸). 


م 3 ت 3 6 YEE‏ 
ومع _ کتک 
تحوز فى الحدود. والقصاص)7". 

وقال الماوردى رَجةآللة: اتفقوا على أن شهادة النساء فى الحدود 
غير مقبولة إلا ما حكى عن عطاء. وحماد و أن ملعا 
وقال ابن عبد البر يَمَدَأَنَهُ: لا مدخل لشهادة النساء عند جميع 
العلماءق الحدووة, 
وقال ابن العربى حَةألنهُ: أجمع أهل العلم على عدم قبول شهادة 
المرأة في الدماء» والفروج. 
وقال ابن هبيرة رَِمَهَآنَُ: «واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن 
ف الحدود والقصاص». 
وقال ابن رشد رَجةآله: «(إن المسلمين اتفقوا علا أنه لا يثبت الزنا 
بأقل من أربعة عدول ذكور)”". 
وقال ابن قدامة رَمَهأَنَهُ: لا خلاف في أن الحدود والقصاص لا 
(۱) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (۸/ ۲۱). 
(۲) يُنَظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (11/ ۷). 
(۳) يُنْظَر: ابن عبد البرء الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء (5/ 8177). 
(5) يُنظَر: ابن العربي» أحكام القرآنء /١(‏ 570).: والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
(5/ 886 )» والمسالك في شرح موطأ مالك» «9۹/٦ ۰٦۸۸ /٥(‏ وعارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» .)۷١ /5 2/5 /٥(‏ 


(6) ابن هبيرة» إجماع الآئمة الأربعة واختلافهم» (۲/ .)٤۳۷‏ 
(5) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد وناية المقتصد. (۲/ .)٦۳۷‏ 


يقبل فيهما إلا شهادة رجلين إلا ما رُوي عن عطاء» وحماد"". 

وقال ابن القطان رََأنَهُ: لا تجوز شهادة النساء في الحدود باتفاق 
لامع رجل» ولا مفردات" 

وقال القرطبي يَمَةُلنَهُ في معرض كلامه عن الزنا: «لا بد أن يكون 
الشهود ذكوراء ك 

وقال الزركشي د راه ات ۷۷۲ها: لا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه 
لا يقبل في الحدود والقصاص إلا شهادة رجلين» فلا مدخل للنساء في 
ذلك وهو قول عامة أهل العله. 

وقال ابن الهمام مهيل لَه ١ت‏ ١85ها:‏ لا تقبل في الزنا شهادة النساء 


مع الرجالء ولا نعلم في ذلك خلافا" . 
وقال ابن نجيم رَه َه ١ت‏ ۹۷۰ ه) : يشترط في شهود الزنا 
الذكورة بالإجماع. 


.)١١١/۱٤( يُنْظَر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

() يُنْظَر: ابن القطان» الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ .)١5٠‏ 

() القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (0/ .)۸٤‏ 

(؟) يُنْظَّر: الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» (۷/ ۳۰۳). 

.)١١ /5( يُنْظَر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية»‎ )١( 

(5) يُنْظر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ .)٠١‏ 


عحد مو مومع ونا حى ee YL‏ 
كص ]| ل 0 
کک ی اک کیا ر بے و 


ونص على ذلك الحنفية) والمالكية”'» والشافعية“ 


الحا 
واستدلوا على ذلك بالکتاب» والس والآثار والمعقول. 
أما الكعاب: 


2 م 37 ~~ 
و 
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فاستتم دوا عليه ت ينم #[النساء:5١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله عل ذكر أو لا لإمن شاڪ 4 ثم قال: 
هنكم » فاقتضئ ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه» ودل 
عليه ار اة ا رو وون ال ات ر ل انات ماف لها تصن 
عليه » ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال» وما لا يطلع عليه الرجال 


)١(‏ يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (۳/ 40 07» والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» )(5/ 5624 وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۷/ «(TV*-۳1۹‏ وابن نجيم» 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ .)٠١‏ 

(0) يُنْظر: ابن جُرّي» القوانين الفقهية» ص (۳۷۸)ء والعبدريء التاج والإكليل لمختصر خليل؛ 
»)٠۹/۸(‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲/ 5 74). 

(۳) يُنْظَر: الشافعي» الأم» »)١141/(‏ والماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
(7/10)» والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (57/ 774). 

() يُنْظَر: ابن قدامة» المغني. »)١77/١5(‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» /”"١(‏ هم .(V‏ 

(5) يُنظَر: ابن العربي» أحكام القرآنء /١(‏ 50)»: وابن الهمام» فتح القدير شرح الهدايةء 
(۷/ °(« وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ 06 


ف اة لالد مِيّه GD?‏ 


کال لاو 
5 بل ےہر . م ل سي و سل موہ ساسا ع روه عي سس ر 
- قول الله عَرَبَجَلٌ: # والذين مون المخصنات ثم لو يأنوأ | باریعة شهداء 
ےھ > 5 ص < ر 5 ا ر وو صدم أ 
فاجلدوهر د تسين جلدة ولا تقبلوأ هم شَهلدَة يدا وولف لهك هم الْفَسِفُونَ 4 
[الثور:5]ء 


وجه الدلالة: بأريعةٍ شهلا تأنيث أربعة» نص في كون الشهود من 
الرجال؛ لأن العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا نَت فإنما يدخل على 
المذكر دون المؤنث» فدل على عدم جواز شهادة المرأة في الزنا"» 
ويقاس عليه كل ما لا يقصد به المال» وما لا يطلع عليه الرجال 
ا 

۳- قوله تعالئ: ادوا دَوَىَ عَدَلٍ َك 4[الطلاق:۲]. 

وجه الدلالة: أن الله اشترط الذكورة في الشهادة على الرجعة» وهو 
حكم بدني فيقاس عليه كل ما لا يقصد به المال» وما لا يطلع عليه 
الرجال كالرضاع» فدل على أن النساء لا مدخل لهن في الشهادة فيما 


)١(‏ يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (7/117)» والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ 557)» والقرافي» الذخيرة» .)٠٠٤ /۱١(‏ 

(۲) يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» /١1(‏ 27715 وابن قدامة» المغني» 
»)١١١-٠٠١ /5(‏ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5777/6)) 
وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ .)6١‏ 

(۳) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۱۷/ ۷)» والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ 557).» والقرافي» الذخيرة» /۱١(‏ 555). 


وچ د رذ زات دعن 


غدا الآمزالة". 


وجه الدلالة: تأنيث «أربعة» نص في كون الشهود من الرجال؛ لأن 
العدد من للق إل لمر ةة ات مايل عل الماك دوت 
المؤنث» فدل هذا على عدم جواز شهادة المرأة الزناء ويقاس عليه كل 
ما لا يقصد به المال» وما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع. 
أما الآثار: 
فحن الزّهْرٍ ري 5 َعَدائَك قَالَ: «مَضَت الس مِنْ رَسُول الله 


r:‏ ا الائَجُورَفَهَا دة النْسَاءِ في 


)١(‏ يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (117/ ۷)ء والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» (7/ 507)» وابن العربي» أحكام القرآن» /٤(‏ ۲۸۳)» 
والقرافي» الذخيرة» .)554/١١(‏ 

(۲) صحيح: أخرجَهُ مسلم (۹۸٤۱)ء‏ كتاب اللعان. 

(۳) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /١1(‏ ۷)» والشيرازي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ 557)» والقرافي» الذخيرة» /٠١(‏ 555). 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (5 1 7817)» والشيباني» الأصل 
«المبسوط)» /١١(‏ 205)» وابن حزم» المحلئ بالآثار» »)٤۷۸/۸(‏ وضعفه الألباني في إرواء 


سرس الإتافيّة ‏ وچ 

أجيب بأنه لا يُحتج به؛ لأنه مرسل من طريق إسماعيل بن عياش» 
وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك”"» فلا يصلح أن يكون 
حجة في الحدود فضلا عن القصاص”". 

لوقو يتان الطعو شه سردود ن ااا تاو ا 
والمرسل يحتج به عند جماعة من الفقهاء منهم الحنفية”». 

لات عن عل ن أبي طالب دعنك قَالَّ: (لا تحور شَهَادَةٌ النّْسَاءِ 
۳ الطّلاق» والنکاح» و الارن وَالدَّمَاء)© , 

أجيب بأنه لا يُحتج به؛ فيه الحسن بن عمارة البجلي» وهو 
فو 


أما المعقول: 


ع 


: ىع 


الغليل. (551/85). 

ولكن صح عن الزّمْرِي قَالَ: لا بُجْلدُ في شَّيْءِ مِنَ الْحُدُودٍ إلا بشَهَادَة رَجُلَيْن». [أخرجه ابن أبي 
شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (۲۸۷۲۲)» وصححه الألباني في إرواء الغليلء 
(/ 5 ؟)]. 

.)٤۸۸ /۸( يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص .0717١(‏ 

(۳) يُنْظَر: د. حافظ محمد أنور» ولاية المرأة في الفقه الإسلامي, .)٠١١(‏ 

.)٩ /۱۷( يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )٤( 

(5) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» »)١55٠00(‏ فيه الحسن بن عمارة البجلى» 
وهو متروك. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» طبعة: دار 
الرشيد- سورياء ط۱ 505 1ه 1985م:(115١)].‏ 

(5) يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» .)١17515(‏ 


١-فلأن‏ شهادة النساء فيها شبهة؛ لأنبن جبلن على السهو والغفلة 
ونقصان العقل والدين» كما شهد له النص في قوله تعالئ: #أن تَضِلَّ 
دما حدما الى #[البقرة:7487]» فيورث ذلك شبهة 
بخلاف سائر الأحكام فتجب مع الشبهة» والحدوذ والقصاص مما 
يندرئ بالشبهة» فوجب ألا يقبل فيه شهادة النساء”". 

؟- لأن حدود الله تعالى تدرأ بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغلظ 
من الشهادة في غيرها مما لا يدرأ بالشبهات كما أن الزنا لما كان أغلظ 
من السرقة لتعديه إلى اثنين واختصاصه بإسقاط نسب الوالد كانت 
الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه”". 

#- لآن جواز شهادة النساء علي البدل من شهادة الرجال؛ 
والإبدال في باب الحدود غير مقبول» كالكفالات والوكالات””". 

4 - لأن شهادة النساء رخصة فيما خف وهو الأموال فلم يجز أن 


3 في مواضع الغا 


)١(‏ يُنْظّر: القدوريء التجريد. (5/ 5770)» والكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
۷/0 وابن قدامة» المغني» »)١١7/١5(‏ والزركشي» شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (۷/ 07 7). 

(9) بلط الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (11/ ۷). 

(۳) يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء (۲/ ١۸۸)ء‏ والمسالك في شرح موطأ 
مالك» (5/ 2559-1758 والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ۲۷۹). 

(؟) يُنظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)۲۲١/۱۳(‏ 


© 62 
خالف في ذلك: عطاء بن أبي رباح"» وحماد بن أبي سليمان”", 
وابن حزم الظاهري”» فقالوا: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل 
شيء من الحدود. والقصاص» وغيره. 
قال ابن حزم: «ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال 
عدول مسلمین» أو مكان کل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون 
ذلك ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع نسوة» أو رجلا واحدا 
وست نسوة» أو ثمان نسوة فقط. 
ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء» ومافيه 
القصاص والنكاح» والطلاق» والرجعة» والأموال إلا رجلان مسلمان 
عدلان» أو رجل وامرأتان كذلكء أو أربع نسوة كذلك, ويقبل في كل 
ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين 


)١(‏ يُنْظَر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (۱۳۹۷۲ء 22151415 والمَرْوَِيء اختلاف الفقهاء 
صروهه) والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 5000 وابن قدامة» 
المغنى» (5١/57؟١).‏ 

(۲) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۷٠/۷)ء‏ وابن قدامة» 
المغنى» (5١/57؟١).‏ 

وروك ابن أبي شيبة عن وَكيع. عَنْ سيان قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقَولُ: «لا تَجُورٌ شَهَادَةٌ النسَاءِ في 
الْحْدُود). [يُنْظر: ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (81/71؟)]. 

وكذلك ذكر ابن المنذر حمادًا من جملة القائلين بعدم جواز شهادة المرأة في الحدود. [يُنْظر: ابن 
المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۳۲۲-۳۲۱/۷)» والإشراف على 
مذاهب العلماى (5/ 5917)]. 

(۳) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (81/5/8). 


الطالب»'. 

وحكى عن عطاء» وحماد» أنهما قالا: (تجوز شهادة ثلاثة رجال 
وامر أتين؛ لأنه نقص واحد من عدد الرجال» فقام مقامه امرأتان, 
كالأموال)”". 

وقال طاوس: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ 
بن أجل أله لا ينيقي أن ينظرن إل دل“ 

واستدلوا على ذلك بالكتاب» والسنة. 

أما الكتاب: 

فقول الله حول : واش کقې دوا سويد من ريڪ إن َم 
یکنا رَجلِينِ مرل وماکان 4 [البقرة: 147]. 

وجه الدلالة: نص الله عَرَهَجَلّ على شهادة الرجال في الأموال» فيقاس 
عليها الشهادة في الحدود. والقصاص”. 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الله عَيَِجَلَ اشترط الذكورة في الشهادة كما في قوله تعالى: 


.)51/9 /۸( يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار»‎ )١( 

(۲) يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (217941/7 »)١0515‏ والماوردي» الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» /١11/(‏ ۷)ء وابن قدامة» المغني» .)١55/١5(‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۸/ .)٤۷۹‏ 

(5) يُنْظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)7/١11(‏ وابن قدامةء 
المغني» .)١55/١5(‏ 


لوَأَشَِدُواَوَىُ عَدَلٍ مَك 4[الطلاق:۲]. 
الثاني: أنه لا يصح قياس شهادة الحدود والقصاص على شهادة 
الأموال؛ لخفة حكمهاء وشدة الحاجة إلى إثباتها؛ لكثرة وقوعهاء 
والاحتياط في حفظهاء ولهذا زيدني عدد شهود الزنا على شهود 
المال» وحدود الله عل تدرأ بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغلظ 
من الشهادة في غيرها مما لا يدراً بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو من 
شبهة؛ لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين بخلاف 
ئر الأحكام فإنها تجب مع الشبهة» كما أن الزنا لما كان أغلظ من 
السرقة لتعديه إلى اثنين واختصاصه بإسقاط نسب الوالد كانت الشهادة 
فيه أغلظ منها فيما عداه” . 
الثالث: أن شهادة الأنثئ ليست بأصل في الشهادة» وإنما هي بدل 
أو شهادة ضرورة» ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة» وعلى 
نعت البدلية» قال الله: إن لم يتا رجن جل واكان 4 
[البقرة:۲۸۲]ء كما قال تعالئ: فلم دوا ماك فَتَيمَمُوأصَعِيدا طا 4 
[النساء: 4 ]» وقال عجل: لشن لم عيذ مصيام َة ايام [البقرة:97١].‏ 
وإنما جازت في الأموال رفقا من الله تعالئ؛ لكثرة الوقوع فيها فقد 


.)1 /11( يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» .)١177/١5(‏ 

(۳) يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۱۷/ ۷)ء والقدوري» 
التجريدء »)٤۳۷١ /٤(‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ۲۷۹). 


يحضرها الرجال» وقد يغيبون عنهاء فلو وقف ربط الشهادة على 
الذكور مع ذلك لضاعت الحقوق فرخص في شهادة النساء وبقيت على 
أصل الرد في غيرها من الحقوق'". 

ا 

-١‏ فن عب اله بن منود كفللققته ال قال رول الله 
َلوسر : سلر: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فبا َاجِرٌ ليقتطحَ با مَالَ 
امرئ مُسْلِم قى الله وَهُوَ َلَيْهِ غَضْبَانا قَالَ: قَقَالَ الأشْعَث: في وَالله 
ان ڏيك کان بي وَبيْنََجُلٍ من الود رص قبجَحدَني» فده ّى 
لني مليوس فَقَالَ لي ر سول اللو موسر : لك بينه؟1. 
لتد قال ال لليَمُودِي: «اخلف»» قَالَ: قَلْتُ: یا ر ول الله 
يَحْلِف وَيَذْمَبَ بِمَالِيء فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: e‏ 
1[ ز ز اة وک ڪھ که وک مر ا 
الْقيِكَمَةِ و لار ڪيه م وله رعا کک را 

وني رواية: قَالَ رَسول الله ايى : «ضَاهِدَاكَ أو مين" . 


o‏ عَبَنَِوسَلَهَ المدعي مرة شاهدين؛ ؟ ومرة 


)١(‏ يُنْظَر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن آنس» (۲/ ٠۸۸)ء‏ والمسالِك في شرح موطأ 
مالك (7559-758/5)» وابن الهمام» فتح القدير شرح الهدايةء (۷/ .)١۷١‏ 

ليسي اح كاري (11115ا رات كلاه الخصوع بمفوع وبع 

(۳) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (35579)» باب اليمين على المدعئ عليه في الأموال والحدودء 
ومسلم (20» باب الإيمان» واللفظ للبخاري. 


a ASSES 
بينة مطلقة» فوجب أن تكون البينة مطلقة غير مقيدة» والشاهدان‎ 
العدلان يقع عليهما اسم بينة» فوجب قبولهما في كل شيء إلا ما‎ 
أوجب الله جلجلة فيه أربعة20.‎ 

أجيب بأنه ليس فيه دلالة على قبول شهادة النساء في غير الأموال؛ 
لآن موضوعه المال» وتقبل شهادة النساء في المال بلا نزاع» وإنما 
النزاع في قبول شهادتهن في الحدود والقصاص» وقد ثبت ما يدل على 
عدم قبول شهادتهن فيها'". 


0” ل ° # ف أ ف دف 397 بصي 5 يه رم‎ O 

۲- عن عبد الله بن عمر وتء عن رَسُول الله ايوس أنه 
ا E E E a‏ ۳ 
قال: «فشهادة امْرَأَئَيّْن عل شهادة رجل)”". 


-ه 
كن 


0 0 ا‎ 7 f 
عن آبى سَعِيدٍ الخدري ووََنَدَعَندُه قال: قال رَسول الله‎ -* 


و 9 o1‏ ص اه سس 0 76 ٥‏ م 1و0 : 7 
صااكة يوسا : «ألَيْسَ شَهَادَة المَرْأَةِ مِثْلَ صف شَهَادَةِ الرََجْل) فل يلاه 
قَالَ: «قَذَلِكَ مِنْ نقصّان عَقلها». 

وجه الدلالة من الحديثين: قطع ال صان ووسر بأن شهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل» فوجب قبول ذلك“ . 


.)٤۸۸- ٤۸۷ /۸( يُنَظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثار‎ )١( 

(۲) يُنْظر: د.محمد حسن أبو يحيئ» حكم شهادة النساء في العقوبات» بحث منشور في مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت» العدد الرابع عشرء السنة السادسة» محرم 
٠ه‏ أغسطس 1984م ص(8١5).‏ 

(۳) صحيح: أخرجّهُ مسلم (۷۹)ء كتاب الإيمان. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرّجه البخاري »)۳١٤(‏ بَابُ ترك الحائض الصوم» ومسلم (۷۹)» كتاب 
ليان 

(۵) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۸/ .)٤۸۷‏ 


ىف 1 
ا VLC‏ هه 


آ یراول اها عل آل اة المر عل النسات 
من شهادة الرجل» فإنهما لا يدلان على أن هذا في جميع الحقوق» بل 
في بعضها مثل الديون» وما في حكمهما من الأموال'". 

الترجيح: أرئ أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود» والقصاص؛ 
لعدة أمور: 

أحدها: قوة أدلة القائلين بعدم القبول» وضعف أدلة القول الآخر. 

الثاني: إن لم يكن القول القائل بالمنع إجماعا فهو قول جماهير 
أهل العلم من السلف والخلف. 

الثالث: لخطورة الشهادة في الحدود والقصاص» وضرورة التأكد 
من ثبوتهاء وتضييقًا في طرق إثباتهاء واحتيالا لدرئها'". 

الرابع: صيانة للمرأة من الاختلاط بالرجال الأجانب» ومزاحمتهم 
في مجالسهم العامة مما يتعارض مع طبيعتها التي فطرها الله عليها. 

الخامس: إنما جازت شهادة المرأة في الأموال رفقا من الله تعالئ؛ 
لكثرة وقوعها؛ فقد يحضرها الرجال وقد يغيبون عنها فلو اشترطت 
الذكورية في الشهادة لضاعت كثير من الحقوق””". 


.)۲٠۸( يُنْظر: د. محمد حسن أبو يحيئ» حكم شهادة النساء في العقوبات» ص‎ )١( 

(۲) يُنظر: أ.د وهبة الزحيلىء الفقه الإسلامى وأدلته» طبعة: دار الفكر- دمشق» ط٤»‏ 518١اه‏ 
91 ام (0/ ٠ه‏ ). ا 

() يُنْظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء (۲/ ١٠۸۸)ء‏ والمسالك في شرح موطأ 
مالك (ه/ ملت 5/ ؟ةه؟). 


ف اة لیلد مِيّه GD?‏ 


المسألة الثالثة: 


شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال 


المراد بهذه المسألة: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال» 
كالولادة» والحيض» والعدة» والحمل» والبكارة» والثيوبة» وعيوب 
النساء» وقد نقل آهل العلم الإجماع على ذلك. 

تحرير محل النزاع: 

لم يختلف آهل العلم في جواز شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه 
الرجال إلا الرضاع» والاستهلال فقالت الحنفية بعدم الجواز. 

قال الشافعي مَهْلنَهُ: «الولادة» وعيوب النساء مما لم أعلم 
مخالفا لقيته من أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن)”". 

وقال الماوردي مَُلَنَهُ: «أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه 
يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات) . 


.)1١917/4( الشافعي» الآ‎ )١( 
.)7177 /١7( الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»‎ )۲( 


ا هه سس كد ا زنك سن 

وقال ابن هبيرة رَحمَدَاَانَهُ: «واتة تفقوا علئ آنه تقبل شهادتهن فيما لا 
يطلع عليه الرجال كالولادةء والرضاع» والبكارة» وعيوب النساء. وما 
يخفئ عن الرجال غالبا»'"". 

وقال ابن القاص رَحَْدَأانَهُ: «اتفق الجميع على جواز شهادة النساء 
منفردات لا رجال معهن في الولادة)”". 

وقال الجوهري رمَهُآنَهَ ات ١١٠٠ه‏ تقريبا): «أجمع الصحابة 
يتر أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة)7". 

وقال القاضي عبد الوهاب د حم ةلله نَهُ: «جملة ما تقبل فيه شهادة النساء 
منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن من 
الولادةء والاستهلال» والرضاعء وما أشبه ذلك» ولا خلاف في هذا إلا 
في الرضاع». 

وقال ابن بطال رَِجِمَدُلنَهُ: «اتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في 
الحيض. والولادة» والاستهلال. وعيوب النساءء وما لا يطلع عليه 
الرجال من عورتهن للضرورة» ". 

وقال ابن العربي يمَُلنَهُ: «اختلف العلماء في شهادة المرأة في 
)١(‏ ابن هبيرة» إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» (؟/ .)٤۳۸- ٤۳۷‏ 


(۲) ابن القاص» أدب القاضي» /١(‏ ۲۸۹). 

() الجوهري» نوادر الفقهاء» تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» طبعة: دار القلم- 
دمشق» والدار الشامية- بیروت» ط١» 4١5‏ اه 1991م ص (0715). 

(5) القاضي عبد الوهابء المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن آنس»(۳/ .)٠١١١‏ 

(6) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (۸/ .)7١‏ 


الشريةالإيتاهية وم 
الرضاع» وإن كانوا قد اتفقوا عل الولادة)”"". 

وقال ابن رشد رَجةآللة: «وأما شهادة النساء مفردات -أعني الشاء 
دون الرجال- فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع 
عليها الرجال غالبا مثل الولادةء والاستهلالء وعيوب النساءء ولا 
خلاف في شيء من هذا إلا ني الرضاع)”". 

وقال ابن قدامة رَحَدَآللَهُ: «لانعلم ب بين أهل العلم خلافا في قبول 
شهادة النساء المنفردات في الجملة)”". 

وقال ابن تيمية رَمَدُآلنَهُ ات 8/١/اها:‏ الأئمة متفقون على أنه يحكم 
بشهادة النساء منفردات في مواضع“ 

وقال ابن حجر العسقلاني يَمَدُلَهُ: «اتفقوا على قبول شهادتهن 
مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض. والولادةء والاستهلالء 
وعيوب النساءء واختلفوا في الرضاع». 

وقال العيني رَِمَهآَنَهٌ: «اتفقوا آنه تجوز شهادتهن منفردات في 
الحيض. والولادةء والاستهلال» وعيوب النساء» وما لا يطلع عليه 


)١(‏ ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 1۸۷)»ء وعارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي» .)۷١ /٥(‏ 

(۲) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونباية المقتصد» (۲/ /57). 

() ابن قدامة» المغني» .)١75 /١5(‏ 

(5) يُنْظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. (۲۰/ ۳۹۰). 

(6) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)۲٠١ /٥(‏ 


و فاا لاض 
الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع»'. 

واستدلوا على ذلك بالسنة» والآثار» والمعقول: 

أما الست 


ع ضر © e‏ ه ص 9 2 77 م ٤‏ 
فحن عقبة ن الحَارث ككف الى أن بحو ي 
2 ° ا 0 و ر و ا م2 

ال فجاعت ا ر د فال E‏ 
صا عورم فَاعرص عي قَالَ: فد َتَتَكَيْتٌ» فَذَّكَرْت َلك لَه کال 
« و كيف وقد وَعَمَتَ أن كد CAE‏ فَنَهَاه oT‏ 

وني لفظ: «وَكَيْفَ وقد قِيل؟ دَعْهَا عَنْكَ). 

وجه الدلالة: لما فرق النبي صَرَللَه ووسر بينهما دل على قبول 
شهادة المرضعة في الرضاع. 

أجيب بأنه كان للتورع» والاحتياط؛ لآنه أعرض عنه في المرة 
الأولئ» وقيل في الثانية أيضاء وإنما قال له ذلك في الثالثة» ولو كان 
حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق ق لأجابه به من أول الأمر؛ إذ 
الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك ففيه تقرير على 

© (ه) 
)١(‏ العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۱۳/ ۲۲۲). 
(۲) صحيح: أَخرجَهُ البخاري (7754)» باب شهادة الإماء والعبيد. 
(۳) صحيح: أَخرجَةُ البخاري (3770)» باب شهادة الإماء والعبيد. 
(؟) يُنْظّر: البغوي» شرح السنةء (4/ ۸۷)ء وابن قدامة» المغني» /١(‏ ١١٠)ء‏ والشوكانيء نيل 

الأوطار من أسرار منتقئا الأخبار» .)٠٤١ /١7(‏ 
(0) يُنْظَر: ابن الهمامء فتح القدير شرح الهداية» (۳/ 877). 


" اچ o x)‏ سمه 
ف شريه الإِتَلامِيّة mg‏ 

نوقش بأنه خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي 
صَألنَءَيوْسَدَ أربع مرات» وأجابه بقوله: ١كَبْفَ‏ وَقَدْ قِيلَ؟) وني بعض 
ألفاظه «دَعْهَااء وني رواية الدارقطني: «دَعها عَنْكَ لا حَيْرَ لَكَ فِيهَا)”". 
ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم 
يذكر الطلاق» فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر 
فيها العدد". 

أما الآثار: 

عن الزَهْرِيّ ولك فَالَ: ١مَضَت‏ الس أن جور شا 

NE‏ يه غَيْرَهُنَّ مِنْ ولادَاتٍ النْسَاءِ وَعُْوبِهِنَ وَنَجُورَ 
شَهادَة القَابلَة وَحْدَمَا في الاسْتِهَْالِ و راان فیا سِوَئ دَكَ»". 

و : مَضَتٍ الشْنَه فِي أَنْ تَجُو رفا النسَاء لسن مي 
رَجُلَ ف فيا يَلِينَ مِنْ وَلَادةٍ الْمَرْأَ وَاسْتَهْكَالٍ الْجَنِينِ وَفِي غْيْرِ دلِكَمِن 
مر النْسَاءِ الّذِي لا بطع عب ولال الان فَإِذَا شهڏتِ المَدأةٌ 
عة التي تغل النّساءَ قَمَا قوق الم الوَاحِدَة في ايهال الْجَيِين 
ات 


و 


ن عمر بن الْخَطَاب ر ڪه لعن أَجَارَ شَهَادَةٌ 


ااا أخرجَةُ الدارقطني في السنن (۳۷۳٤)ء‏ من حديث عقبةً بن الحارث يكن 
(۲) يُنظر: العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ( 0/1 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)701١8(‏ 

.)١8571( أخرجه عبد الرزاق الصنعاني» المصنف‎ )٤( 


و ههه سس د رذ زنك سن 
و في الاشتهلالي»”"'. 
ن عثمَان كنف «قَرَقَ بَيْنَ أَهْلٍ أبيَاتِ 
يشَهَادَةٍ ارق" 
؟ - عَنِ ابن عْمَرَ ئها قَالَ: «لا تَجْورُ سَهَادَةٌ النّسَاءِ إلا عَلَئ مَا 


اين عله لان ين ا من حَمْلهِنٌ 
م ره ندا 

أما المعقول: 

-١‏ فلاا شهادة على عورة للنساء فيها مدخل فقبل فيها شهادة 
الا 

۲- لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام» ولا يمكن للرجال الاطلاع 
عليهاء وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتمن 
على الانفراد؛ تحصيلا للمصلحة” ". 

*- لأن الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأنه لا تحضر المرأة غيرهاء 
فلو لم تقبل شهادتها لضاعت الولادة» ولبطل ما يتركب عليها من 
نسب» وحرمة» وميراث» وسائر الحقوق 0 


.)٠١٤٩۹( أخرجه عبد الرزاق الصنعاني» المصنف‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني» المصنف (17859). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني» المصنف .)١85760(‏ 

(؟) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» .)٠١١ /١5(‏ 

(5) يُنْظر: الموصليء الاختيار لتعليل المختار (۲/ .)١5٠‏ 

(0) يُنْظر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك» (5/ .)٠٠١‏ 


شرع الإناقية#-_ 7:70 

مخالفة الحنفية لجمهور أهل العلم : 

خالفت الحنفية في الرضاع» فقالت: لا تقبل شهادة النساء منفردات 
في الرضاع”". 

واستدلوا على ذلك بالآثار» والمعقول: 

أما الآثار: 

١‏ - فعَنْ عْمَرَ دعن أنه قَالَّ: «لَايُقْبَلٌ عَلَئْ الرّضَاع كمد 
شَاهِدَيْنِ)ء وكان ذلك بمحضر من الصحابة يته ولم يظهر النكير 
من أحد؛ فيكون إجماعا”". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه يعارض حديث عقبة بن الحَاثِ المتقدم. 

الآخر: أنه لا يصلح للاحتجاج على عدم قبول شهادة النساء 
منفردات في الرضاع» إنما يستدل به علئ عدد النساء الواجب توفره في 
لبياذة العام ترد تقر ل الو طباع أ ومو الها بهذا اول روا 
عَنْ عُمَرَْنِ الْخَطَّابٍ في حيتي مُرْسَلَيْنِ عَنْهُ أنه َم يبل ساد امرَا 
وَاحِدَّةٍ ذ في الرّضَاء7”. مما يدل على أنه يقبل شاهدين» والشاهد يطلق 


2242 


)١(‏ يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۸٤۳)ء‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» (5/ »)١5‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (7/ .)551١‏ 

(1) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 5 .)١‏ 

(۳) يُنْظَر: البيهقي» معرفة السنن والآثار» .)۲۷١ /١11(‏ 


اه سس كد رذ نانك سن 
في اللغة ويراد به الرجل» والمرأة"'". 

٣‏ روي عن عمرء وعلي» والمغيرة بن شعبة» وابن عباس 
رين هكتهر: أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع”". 

أجبب بما أجيب به الآثر السابق. 

أما المعقول: 

١‏ - فلآن هذا باب مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء 
على الانفراد كالمال» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرضاع مما يطلع عليه 
الرجال» أما ثدي الأمة فلأنه يجوز للأجانب النظر إليه» وأماثدي 
الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه فثبت أن هذه شهادة مما يطلع عليه 
الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد". 

-١‏ لأن قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع للضرورة» وهي 
ضرورة عدم اطلاع الرجال على المشهود به فإذا جاز الاطلاع عليه في 
الجملة؛ لم تتحقق الضرورة بخلاف الولادة فإنه لا يجوز لأحد فيها 
من الرجال الاطلاع عليها فدعت الضرورة إلى القبول“. 

أجيب عن هذين التعليلين بأنه قل ما يطلع الرجال على ذلك» 


)١(‏ يُنَظَر: د. أحلام محمد إغبارية» شهادة النساء دراسة فقهية قانونية مقارنة» جامعة الخليل- 
فلسطین» 57١‏ اه ١٠١7م‏ ص .)١١١(‏ 

(۲) يُنْظَّر: ابن حزم» المحلئ بالآثار (۸/ .)٤۸۳‏ 

(۳) يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ .)١5‏ 

.)١5 /5( يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )٤( 


والضرورة داعية إلى اعتباره”". 

الترجيح: أرى أنه يصح شهادة المرأة منفردة فيما لا يطلع عليه 
الرجال» كالولادة» والحيض» والعدة» والحملء والبكارة» والثيوبة» 
وعيوب النساء» وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك إلا الرضاع 
خالفت فيه الحنفية فقالت بجواز شهادة الرجال معهن» والصحيح أنه 
يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة» وذلك لأمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك عن النبي صَِلَانَةَتِوَسَلرَ كما في حديث عقبة بن 
الحارث روَانَدْعَنَهُ. 

الآخر: تحصيلا للمصلحة؛ فإن ذلك مما لا يطلع عليه الرجال 
غالباء ولو قلنا بشهادتهم لتعطلت الشهادة. 


SOO 


.)٠١ /٠١( يُنظر: العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


VTEC 3‏ هه 


و ل ل اده 
© ت Coe‏ مسي )7 مج سسس رخس ےک 


المسألة الرابعة: 


شهادة النساء في غير المعاملات المالية, والعقوبات. 
وما يطلخ عليه الرجال 


المراد بهذه المسألة: شهادة النساء في النكاح» والإيلاء» والظهار 
والرجعة» والخلع» والطلاق» والنسبء والوكالة في غير المال مما 
يطلع عليه الرجال في الغالب. 

تحرير محل النزاع: 

أجمع أهل العلم على مشروعية شهادة المرأة في الأموال. 

وتُقل الإجماع على مشروعية شهادتها فيما لا يطلع عليه إلا 
النساء. 

ونّقل الإجماع أيضا على عدم مشروعية شهادتها في العقوبات كما 
تقدم. 

واختلفوا في حكم شهادتها فيما ليس بمالء ولا يقصد به المال» وما 
ليس بعقوبة» وما يطلع عليه الرجال علئ قولين. 


ھک 

سبب اختلافهم: 

من قال بأن الأصل عدم شهادتها إلا فيما استثناه الشارع لم يقل 
بشهادتها إلا فيما فيه نص. 

ومن قال بآن الأصل مشروعية شهادتها قاس شهادتها فيما لا نص 
فيه علئ شهادتها فيما فيه نص وهو الأموال. 

أقوال العلماء 4 شهادة المرأة 2 غير المعاملات الماليةء والعقوبات, 
وما يطلع عليه الرجال: 

القول الأول: لا تجوز شهادة المرأة. 

القائلون به: الأوزاعي”"» والزهري والنخعي» وأبو ثور 
والمالكية 2 0000000 غ51 


)١(‏ يُنْظّر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ١۳۲)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماء» (5/ ۲۹۳)ء والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي؛ 
(۸/۱۷) وابن قدامة» المغني» .)171/١5(‏ 

(۲) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۳)ء والإشراف على 
مذاهب العلماءء /٤(‏ ۲۹۳). 

(") يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۲)ء والإشراف على 
مذاهب العلماء» /٤(‏ ۲۹۳). 

(5) يُنْظّر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۳)ء والإشراف على 
مذاهب العلماءء /٤(‏ ۲۹۳). 

)١(‏ يُنْظَر: مالك بن أنسء المدونة الكبرئ» /٤(‏ ٤۲)»ء‏ وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد وناية 
المقتصد»ء (۲/ 1۳۷)ء وابن جُرّي» القوانين الفقهية» ص (۳۷۸)» والعبدريء التاج والإكليل 
لمختصر خليل؛: (۹/۸٠۲)ء‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» 
E)‏ 


م 23 1 ا 50 
و ب وِككانا م اجات 
والقافة وأهل ال والصحيح من مذهب الخناباة) وأكثر 
الها 


الآدلة التي استدلوا بها: 
1 9 و عرض کے اجرخ عو 
١‏ - قال الله تعالی: واش دوا دَوَقٌ عَدَلٍ مى 4[الطلاق: 7]. 


0 مج لج فر هه <> 204 
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الندفال الله سنا ل داك 5521 التؤت عير E A‏ 
عَذَّلٍِ كم #[المائدة:5١٠١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالئ نص في الشهادة فيما سوئ الأموال على 
الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع في الطلاق والرجعة كما في الآية 
الأول» والوصية كما في الآية الثانية» فلم يجز أن يقبل فيه شهادة النساء 
کل 


وني الآية الأول وجوب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور 


)١(‏ يُنْظر: الشافعي» الأم» (۸/ ١١ء‏ ١۹٠-١۹١۱)ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب 
الإمام الشافعي» (8/117)» والنووي» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» ص »)۳٤۷(‏ 
والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ .)۳٠۸‏ 

(۲) ينْظّر: مالك بن أنسء المدونة الكبرئء (5/ ١۲)ء‏ كفاية الطالب الرباني» (۲/ .)١٤٤‏ 

(۳) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» /١5(‏ 171). 

(؟) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (8/11). 

)١(‏ يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. (777/1): والماوردي؛ 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (117/ 4): وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج 
في شرح المنهاج» »)۲٤۹ /٠١(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
.(T1A/D‏ 


رة اااي ونع 
دون الإناث؛ لأن قوله: لدَوَىَ # مذكّرء ولذلك لا مدخل لشهادة 
التساء فيما غذاالأموال". 


ال ا 2 
چ 6 سس % وه 


2 و 0 9 ا 7 0 و له 9 
١‏ - عن عائشة كتا قالت: قال رَسُول الله صالة 6يوس : (لا 


وجه الدلالة: هذا نص في اشتراط الذكورة في الشهادة على النكاح» 
وقيس عل النكاح ما في معناه مما ليس بمال» ولا هو المقصود منه". 

؟- عن الزهْريٌ وَمَدَانَكَ قَالَ: امَضَت السَّنْهُمِنْ رَسُول الله 
سلووا وَالْخَلِيفئَيْن يَسْدَهُ: أنه لا تَجُورٌ شَهَادَةٌ النْسَاءِ فى الْحُدُودٍ 
والتكاح» وَالطلاق)7». 

وجه الدلالة: هذا نص في اشتراط الذكورة في الشهادة على النكاح» 
وقيس على النكاح ما في معناه مما ليس بمال» ولا هو المقصود منه' “. 


.)۲۸۳ /٤( يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »)۱۳۷١۸(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(مهكم ا ). 

(۳) يُنْظّر: زكريا الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (٤/١١۳)ء‏ وابن حجر 
الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» »25194/٠١(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (57/ 774). 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۸/ »)٤۷۸‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل 
(0850 3 ). 

(5) يُنْظّر: زكريا الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (٤/١١۳)ء‏ وابن حجر 
الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» »275194/٠١(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (57/ 774). 


أجيب بأنه لا يُحتج به؛ لأنه مرسل من طريق إسماعيل بن عياش 
وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك”'» فلا يصلح أن يكون 
«)( 


ححه 


ثالثا: المعقول: 

١‏ - لعدم وجود دلالة توجب قبول شهادتهن في شيء من ذلك”". 

- لأن كل ما لم يكن المقصود منه المال إذا لم يقبل فيه شهادة 
النساء على الانفراد لم يقبلن فيه مع الرجال» وشهادة النساء هنا ليس 
بمال» ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال» فلم يكن للنساء في 
شهادته مدخل» كالحدود والقصاص . 

*- لأن شهادة النساء حجة ضرورة؛ لأنها جعلت حجة في باب 
الديانات عند عدم الرجال» ولا ضرورة في الحقوق التي ليست بمال 
لاندفاع الحاجة فيها بشهادة الرجال» ولهذا لم تجعل حجة في باب 
الحدود. والقصاص”". 

أجيب بأننا لا نُسِلَّم بأها ضرورة فإنها مع القدرة على شهادة 


(۱) يُنْظَر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۸/ .)٤۸۸‏ 

() يُنْظر: الشوكانيء السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص(٠۷۷).‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (778/1)» والإشراف على 
مذاهب العلماءء (5/ 596). 

)٤(‏ يُنْظَّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» /١1(‏ 9)» وابن قدامة» 
المغني» /١5(‏ ۱۲۸-۱۲۷). 

)٥(‏ يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 7/4 ؟). 


٠‏ کے لا مہ . ٠‏ ايه سرهه 
لش | اة © 0م 

ي ارين اة وه 

الرجال في باب الأموال مقبولة» فدل أنها شهادة مطلقة لا ضرورة» وبه 

تبين أن نقصان الأنوثة يصير مجبورا بالعدد فكانت شهادة مطلقة. 
القول الثاني: تجوز شهادة المرأة مع الرجال. 


القائلون به: الث لشعبي ٣‏ وجابر بن e‏ و سفيان ا 
وإياس بن معاوية””» والحنفية''» وراية عند الحنابلة"» وإسحاق بن 
(A) |‏ 
راهوية . 
الأدلة التى استدلوا بها: 
أولا: القرآن الكريم: 


.)۲۷۹ /5( يُنْظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۳)ء والإشراف على 
مذاهب العلماءء (5/ ۲۹۳). 

(۳) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۳)ء والإشراف على 
مذاهب العلماءء (5/ ۲۹۳). 

(؟) يُنْظّر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۳)ء والإشراف على 
مذاهب العلماءء (5/ ۲۹۳). 

(6) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۳)ء والإشراف على 
مذاهب العلماءء (5/ ۲۹۳). 

(5) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماءء (۳/ 275 والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» (7/ ۲۷۹)ء وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۷/ ١۳۷)ء‏ وابن نجيم» البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ 157). 

(۷) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» »)2171/١14(‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(۱1/۳۰). 

(5) يُنْظَر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهء (١٦4)ء‏ وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» (۷/ ۳۲۳)ء والإشراف علئ مذاهب العلماء؛ (5/ ۲۹۳). 


وجع_لل لاش شک 

5 5 . ره« >< 6ه ےھ 2 ر ےھ 

قوله تعالئ: وَاَسْسَشوِدُو أ سَمِدَينِمِن راڪم فن لم يکونا جين 
فرحل وماکان [البقرة:۲۸۲]. 

وجه الدلالة: هذه الآية عامة؛ جعل الله سُبَحَاَُوتَعَالَ لرجل وامرأتين 
الشهادة على الإطلاق؛ لأنه سبحانهوتعال جعلهم من الشهداء» والشاهد 
المطلق من له شهادة على الإطلاق» فاقتضى أن يكون لهم شهادة في 
سائر الأحكام كالنكاح» والطلاق» والوكالة» والوصية» والعتاق» 
والنسب إلا ما قيد بدليل"؛ لأن الأصل في شهادة النساء القبول لوجود 
مايبتنئ عليه أهلية الشهادة» وهى المشاهدة» والضبطء والأداء. 
ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرئ إليها فلم يبق بعد 
ذلك إلا الشبهة؛ ولهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات”". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الآية نص في الأموال» فلم يصح استعمال العموم 
فيها"”". 

الآخر: أن شهادة الأنثئ ليست بأصل في الشهادة» وإنما هي بدل أو 
شهادة ضرورة» ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة» وعلى نعت 
البدلية» قال الله: قان لم یکنا رجن هَرَجَنُ وماکان 4 [البقرة:۲۸۲]. 


)١(‏ ينْظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ ۲۷۹)ء وابن نجيم» البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» (۷/ 57). 

(۲) بُنْظَر ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۷/ 57). 

(۳) لثمل + الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۱۷/ 94). 
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كما قال تعالئ: فم يجذواأ ماك فَتَيمَّمُوأ صَعِيدَا طا [النساء: "4 ], 

وقال: مم لم عيذ فصيام ةيم [البقرة:”4١]:‏ وإنما جازت في الأموال 

رفقا من الله تعالئ؛ لكثرة الوقوع فيها فقد يحضرها الرجال» وقد 

يغيبون عنهاء فلو وقف ربط الشهادة على الذكور مع ذلك لضاعت 

الحقوق فرخص في شهادة النساء» وبقيت على أصل الرد في غيرها من 
ا 


ثانيا: الآثار: 


اا 
لاه 3 1 0 


عَنْ عُمَرَ بن الْخَمَّابِ لعن أنه «أَجَارَ شَّهَادةَ النّسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ 
في الطّلاق» والنکاح»". 

رجالا ل ل أده اك هليه متكر من ا د 2 
فكان إجماعا منهم على الجواز'". 

أجيب بأنه منقطع» وفي سنده الحجاج بن أرطأة لا يحتج به 


0 2 


ورواية ابن أبي شيبة فيها أبو لبيد وهو لايروي عن عمر نة 


)١(‏ يُنْظَر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء (۲/ ٠۸۸)ء‏ والمسالك في شرح موطأ 
مالك» (7559-175/7)» وابن الهمام» فتح القدير شرح الهدايةء (۷/ .)١۷١‏ 

(0) يُنْظر: أَخْرّجَهُ عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (15517)» وابن أبي شيبة» المصنف في 
الأحاديث والآثار» (۲۲۹۸۹)» وسعيد بن منصور» سنن سعيد بن منصور» (41/0)» وابن 
حزم» المحلئ بالآثار» (۸/ .)58٠١‏ 

(۳) يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ۲۷۹). 

(4) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» »)١١١١(‏ والبيهقي» السنن الكبرئ» (۷/ ٠٠٠١‏ 
4/1۰( 


NINE‏ د كدت 
ورواية عبدالرزاق فيها الأسلمي وهو متروك”". 
ثالثا: المعقول: 
لأن شهادة رجل وامرآتين في إظهار المشهود به مثل شهادة 
رجلين؛ لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالةء لا 
أنها لم تجعل حجة فيما يدرأ بالشبهات لنوع قصور وشبهة فيهاء وهذه 
الحشوق تست دلبل في شسبهة» فجداز أن ت بشساهد واس رألين 


کر 
أجيب عله من وجهين: 


أحدهما: أنه قياس مع الفارق؛ فالآموال يصح الإبراء منهاء 
والإباحة لها بخلاف غيرها””. 

الآخر: أن الشبهة لا مدخل لها في النكاح» وإن تصور بأن تكون 
المرأة مرتابة بالحمل» لم يصح النكاح. 

الأرهها ر التاشهاوة المراء لا شل فعا لسن يما لو ولا اة 
به المال» وما ليس بعقوبة» وما يطلع عليه الرجال؛ لسببين: 


)بطر ابن حجر العسقلايء تقريب التهذيب:(41؟). 

(۲) يُنْظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ ٠۲۸)ء‏ وابن قدامة» المغني» 
٠۷ /9(‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۷/ ۳۷۲)ء وابن نجيم» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» (۷/ .)٦۲‏ 

(۳) يُنْظر: الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)94/١17(‏ 

.)١78/١5( يُنْظر: ابن قدامة» المغني»‎ )٤( 
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أحدها: قوة أدلة القائلين بعدم شهادة النساء في ذلك» وضعف أدلة 
القول الاخر: 

الآخر: القول بعدم قبول شهادة المرأة في هذه الأمورء وكذا 
العقوبات موافق لمقاصد الشريعة؛ فهو تحني ساحات القضاء من 
اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات» وهذا الاختلاط فيه منكر 
عظيم» ومشاق لا تخفئ على ذي بصيرة» ولو قلنا بمساواة الرجال 
بالنساء في الشهادة على هذه الحقوق لغصت ساحات القضاء بالرجال 
الأجانبء والنساء الأجنبيات» وهذا فيه منكر عظيم» ومشاق كبيرة على 
الما 

هل في عدم قبول شهادة المرأة. وتنصيف شهادتها ظلم لها؟ 

أولا لابد من التسليم بما قاله القرآن في ذلك سواء أدركنا الحكمة» 
أو لم ندركهاء وليس في هذا نقص» ولا عيب في الشريعة الإسلامية» ولا 
إهانة للمرآة المسلمة؛ إذا مرد عدم المساواة بينهم جميعا يعود إلى 
أسرار: منها ما نطلع عليه» ومنها ما لا نطلع عليه؛ لقصور عقولنا عن 
إدراك ذلك» وقد قال بعض العلماء: إن الحكمة في كون شهادة المرأة 
علئ النصف من شهادة الرجل هو تعرضها للنسيان كثيرا عند تحمل 
الشياذة» وغد أداتقاء كما اشا قاثرعاطنيا و اء وكثبرامايتىرف 
مزاجها مما يجعلها مظنة خطأً في تصوير ما تشاهده؛ لذلك احتاط 


.)185( يُنْظر: د. محمد حسن أبو يحيئ» حكم شهادة النساء في العقوبات» ص‎ )١( 


NNE‏ ني تلات 
الدين في القضاء بشهادتها منفردة» وضم إليها أخرئ؛ للاستيثاق» وقد 
أكّد العلم الحديث هذا السبب”"؛ لذلك كان استشهاد امرأتين مكان 
رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرئ إذا ضلت» وهذا إنما يكون فيما 
يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم الضبط› وما كان من 
الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة» لم تكن فيه على نصف 
رجل» وما تقبل فيها شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينهاء أو 
تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل» كالولادة 
والاستهلال» والارتضاع» والحيض. والعيوب تحت الثياب» فإن مثل 
هذا لا ينسئ في العادة» ولا تحتاج معرفته إلى إعمال العقل» كمعاني 
الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره» فإن هذه معان معقولة» 
ويطول العهد بها في الجملة”". 

وقد توهم البعض أن في هذا إهانة لكرامة المرأة المسلمة بالرغم ما 
وصلت إليه من علم وثقافة» والجواب عنه بالآتي: 

١‏ - لقدعززت الشريعة الإسلامية الشهادة في القضايا المالية 


)١(‏ يُنْظَر: محمد رشيد رضاء تفسير المنار «تفسير القرآن الحكيم»» طبعة: دار المنار - مصرء ط۲» 
هه 1947م, .)١154/7(‏ الشيخ عطية صقرء موسوعة أحسن الكلام في الفتاوئ 
والأحكام» »)١١١ /٥(‏ ود.محمد حسن أبو يحيئ» حكم شهادة النساء في العقوبات» ص 
(5)» والشيخ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» 
ص(" ١٠١‏ حف١1).‏ 

(0) يُنْظّر: ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» طبعة: مكتبة دار البيان- مصرء 
بدون طبعة» وبدون تاریخ» ص (۱۲۸). 


اله 

بي شري الت ية 7 
O SS‏ 
تكون الشهادة عرضة للاتهام» ولم يقل أحد: إن هذا يمس كرامة 
الجا قلاع ناجل رحدل قبل وسدوق ار 
القضايا الماليةه دكا تجن یا نهر اا رو ا هو اغ 
eee‏ 

- إن المساواة بين الرجال والنساء ليست مطلقة» بل الشريعة قد 

TT‏ ال 
كالإرث. والدية» وهناك مايمنع المساواة شرعاء كتحريم تعدد 
الأزواج بالنسبة للمرأة» بينما أباحه للرجل» ولم يقل أحد: إن هذا إهانة 
للمرأة» بل الجميع يسلم بأن في المساواة إهانة كبيرة» وإساءة بالغة لهاء 
فكذلك القول هاهنا. 

وكذلك هناك مانع طبيعي يمنع مساواة الرجل والمرأة في المطالبة 
بالإنفاق على الأسرة» فطبيعة الرجل العمل في جميع الأمكنة, 
والأزمنة» والمرأة ليست كذلكء فهي غير مكلفة شرعا بالإنفاق على 
الرجلء وأولادهاء ولم يقل أحد: إن هذا إهانة للمرأة» بل الجميع يسلم 
بأن الرجل هو المكلّف شرعا بالإنفاق على الأسرة: وفي هذا تكريم 
للمرأة» وتشريف لها'". 

قال ابن الهمام وَمَدلكَهُ: «إِنّ جَعل الشارع الثنتين في مقام رجل ليس 


.)47( ينظر: د. علي جمعة» المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرعء وتراث الفقه» ص‎ )١( 
.)۱۸١( يُنْظر: د. محمد حسن أبو يحيئ» حكم شهادة النساء في العقوبات» ص‎ )۲( 


ا اه سس د ا نكسن 
لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لإظهار درجتهن عن الرجال ليس غيرء 
ولقد نرئ كثيرا من النساء يضبطن أكثر من ضبط الرجال؛ لاجتماع 
خاطرهن أكثر من الرجال؛ لكثرة الواردات على خاطر الرجال» وشغل 
بالهم بالمعاش, والمعاد» وقلة الأمرين في جنس النساء». 

وقال الشيخ محمد عبده رَجهاللَهٌ ات 717 اه) :تكلم المفسرون 
في ذلك وجعلوا سببه المزاج» فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه 
النسيان» وهذا غير متحقق» والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها 
الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات» فلذلك تكون 
ذاكرتها فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك ني 0 المنزلية التي هي 
شغلهاء فإنها فيها أقوئ ذاكرة من الرجل» يعني أن من طبع البشر ذكرانا 
وإناثا أن يقوئ تذكرهم للأمور التي همهم زيكقر اشتغالهم اء ولا 
ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية 
فإنه قليل لا يعول عليه والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء. 
وبالأصل فيها'". 

ونقل هذا الكلام بنصه الشيخ محمد رشيد رضا يدنه ات 


“ه77 . 


.)۳۷۲-۳۷۱ /۷( ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية»‎ )١( 

(9) فلظرة مخمد عبد الأعمال الكاملة» تحقيق: د. محمد غمارة» طبعة: داز الشروق- مصرء 
ط1 ٤1٤1ھ‏ 1997م (797/5). 

(۳) يُنْظر: محمد رشيد رضاء تفسير المنار «تفسير القرآن الحکیم)» (۳/ 5 .)١15-١7‏ 


المبحث الثالث: جناية المرأة 


يشتمل على ثلاث مسائل: 
الأولى : الجناية ببن الرجل والمرأة على النفس عمدا. 
الثانية : الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا. 
الثالثة : دية المرأة. 
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المسألة الأولى: 


الجناية بين الرجل والمرأة على النفس عمدا 


تعريف الجناية: 
الجناية لغة: الذنب والجرم» وما يفعله الإنسان مما يُوجب عليه 
العقاب» أو القصاص في الدنياء والآخرة'"» وأصلها من جَنِيَء وهو 
اا ال امن رخا ر جي الى اد ارما 
يقال: تجنّى فلانٌ علئ فلان َنبا لم يَجْنِه إذا تَقَوّله عليه وهو 


وجني علا قومه جناية» أى أذنب ذنبا يؤاخذ به» وغلبت الجناية 


(9) قر ابن منظور» لسان العرب» مادة ج 
(۲) يُنْظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة (جنى». 
(۳) بغ : الخليل بن أحمد, العين» مادة «جنئ»). والأزهري» تبذيب اللغة» مادة (جني». 
(4) ينظر: الخ بن أحمدء العين» مادة «(جنى». 


XENI 
في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع» والجمع جنايات وجنايا".‎ 

الجناية اصطلاحا: 

عرفتها الحنفية: بأنها اسم لفعل محرّم سواء كان في مال» أو 
نف ""أبرويكون تارة غا الفسهووزتارة علي غر 

وعرفتها المالكية: بها ما يحدثه الرجل على نفسه» أو غيره مما 
شرا 

وعرفتها الشافعية: بأنها القتلء والقطع. والجرح الذي لا يرهق 
ولا بین“ أي لا يقطع. 

وعرفتها الحنابلة: بأنها التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاء أو 
مالاء أو كفارة. 

يتبين من ذلك أن الجناية عبارة عن تعد على بدنء أو مال مما 
يوجب عقوبة على المعتدي. 
(1) يُنْظَر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة (جني». 
(۲) يُنظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (917//7)» وابن الهمام» فتح القدير شرح 


الهداية» »27307/٠١(‏ والحصفكيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص 
(5950). 

(۳) يُنْظر: الموصليء الاختيار لتعليل المختار» (۲/ .)١5٠‏ 

.)۲۷۷ /5( يُنْظَر: الحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»‎ )٤( 

(8) يُنْظَرة النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» :)١77/9(‏ وزكريا الأنصاري» أسنىن 
المطالب في شرح روض الطالبء (5/ ؟). 

(5) ينظر: الحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» (5/ 85)» وابن النجار منتهئ الإرادات» (5/ »)٥‏ 
والبهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» (17/ .)٠٠٠‏ 


وتو الله 
ي الشرية ية 2 

تحرير محل النزاع: 

نقل كثير من أهل العلم الإجماع على وجوب القصاص في القتل 
عمدا بين الرجل والمرأة. 

قال الشافعي يَدَللَهُ: «لم أعلم ممن لقيت مخالفا من أهل العلم 
في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام» فإذا قتل الرجل المرأة عمدا 
2 هٍ ١‏ 1 
قتل بهاء وإذا قتلته قتلت به» ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليائها شيء 
للرجل إذا فتلت به» ولا إذا فل بهاء وهي كالرجل يقتل الرجل في 
جميع أحكامها إذا اقتص لهاء أو اقتص منها”". 

وقال ابن المنذر رََُآنَه: أجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل 
والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه عن 
علي» وعطاء» وروي عن الحسن”". 

قال الطحاوي رَجةآلّه: الرجال والنساء في القصاص في النفس سواء 
وش عنهان كياد 


وقال ابن بطال وَِمَدُآَهُ: اتفق أئمة الأمصار على أن الرجل يقتل 
بالمرا» وكذلك نعل المرأة بالر جل إذاكان ال عساش الحسن 


.)٥۳ /۷( الشافعي» الأ‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (57/11): والإشراف على 
مذاهب العلماءء (۷/ 55 7)» والإجماع» رقم .)۷١١(‏ 

(۳) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماءء (6/ .)١59‏ 


وچ فاا كل لخ 
البصري» وعطاء» وما روي عن علي 8 

وقال ابن عبد البر رَمَدُأنَهُ: «جمهور العلماء» وجماعة أئمة الفتيا 
بالأمصار متفقون على أن الرجل يُقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به)”". 

وقال البغوي رََهَآانَهُ: الرجل يقتل بالمرأة» كما تقتل المرأة به» وهو 
قول عامة آهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصريء وعطاء أنهما 
قالا: لا يقتل الرجل بالمرأة". 

وقال ابن العربي يََدَاللَهُ: اجتمعت الأمة على قتل الذكر بالأنثم©. 

وقال أيضا: يجب قتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مطلقا؛ وبه قال 
العلماء كافة. 

وقال النووي يََدَاانَهُ: أجمع كل من يُعتد به على قتل الرجل 
الم اة 

وقال ابن القطان رجه اله ((ت ٦۲۸‏ ھے): «وأجمع العلماء أن العبد 
Ny‏ ل إلا أن منهم من قال: إن 
قتل الرجل بها أدوا نصف الدية فإن شاءواء وإلا أخذوا الديةء ولا يقتل 


(۱) يُنْظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» (۸/ 017-618). 

(؟) ابن عبد البر» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء (۸/ .)٠١۸‏ 

(۳) يُنْظر: البغوي» شرح السنة» .)٠٤ /٠١(‏ 

(5) يُنْظّر: ابن العربي» أحكام القرآنء /١(‏ 4۲)ء والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
(؟/ لام ة). 

(0) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۲/ .)٠۳١‏ 

(5) يُنْظّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» .)١158/1١(‏ 


اة ية or‏ 


الذكو بالأنثئل حت يؤدوا نصف الدية. 
وجمهور العلماء وأئمة الفتوئ بالأمصار على أن الرجل يقتل 
بالمرأة كما تقتل هي 211 


وقال أبو العباس القرطبي َحمَهُلَنَهُ: «الجمهور من السلف» والخلف 
على جريان القصاص بين الذكر والأنثئ ل» فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلاقًا 
شاذا عن الحسن وعطاء» وروي ني ذلك عن علي)”". 

وقال القرطبي رجه الله: «أجمع العلماء علئ قتل الرجل بالمرأق 
والمرأة بالرجل»". 

وقال ابن رجب الحنبلي يََدَالَهُ: إذا قتلّ الرجل امر أ قتل مها بغير 
ج 

وقال ابن الملقن سراج الدين يدنه ات 5 ١٠۸ها:‏ بقتل الرجل 
بالمرأة على قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء» وكذلك تقتل 
المرأة بالرجل» وشذ الحسن» ورواه عن عطاء””. 

وقال إبراهيم ابن مفلح يََدُلنَُّ: يقتل الذكر بالأنثئ بغير خلاف" 


.)77/5 /۲( ابن القطانء الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

() أبو العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (0/ .)١ »۲٤‏ 

(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .)۲٤۸/۲(‏ 

(4) يُنْظر: ابن رجب» جامع العلوم والحكمء (0711//1). 

(5) يُنْظّر: ابن الملقن سراج الدين» التوضيح لشرح الجامع الصحيح» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» طبعة: دار النوادر - دمشق» ط۰۱ 579 اه 8١٠٠م‏ (۳۱/ .)١١۳‏ 

(5) يُنْظر: إبراهيم ابن مفلح» المبدع في شرح المقنع» (۷/ .)٠٠١‏ 


NINE‏ ان كات 

وقال العيني رِمََآنَهٌ: الرجل يقتل بالمرأة» وهو مجمع عليه عند من 
يُعتد بإجماعه» وفيه خلاف شاذ"". 

وقال الشوكاني ريِمَدَآنَةُ: أما قتل المرأة بالرجل فالأمر ظاهر وليس 
في ذاك خلاف» وأما قتل الرجل بالمرأة فمذهب الجمهور» وقد حكي 
فيه الإجماع إلا رواية عن علي» وعن الحسن» وعطاء'”". 

أقوال المخالفين: 

أما رواية علي بن أبي طالب عة فهي: عن الحسن,» أنه قال في 
الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاؤوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف 
الديةء وإن شاؤوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك7©. 

أجيب بأنه غير ثابت؛ لأنه مرسّل» وقد رُوي عنه خلاف ذلك . 

أما قول الحسن البصري يَمَدُآنَكَ فهو : لا يقتل الذكر بالأنث حت 
يؤدوا نصف الدية إلى أهله”". 


أجيب بأنه رُوي عنه خلاف تلك الرواية» وهو: أن القصاص بين 


(1) يُنَظَر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۱۲/ 565؟). 

(۲) يُنْظَّر: الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ص (۸۷۸). 

(۳) يُنْظَّر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (9107). 

(4) يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (57/17)»: والإشراف على 
مذاهب العلماف (۷/ :)۳٤۷‏ 

(0) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (7745)» وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» /١17(‏ 55). 


ف اشرية الإثَلاميّة ية ng‏ 


a 


و 


أما قول عطاء رجه لل ةه فهو: إن قتلوه أدوا نصف الدية» وإن شاؤوا 
لالد 

ا ار 
بالرجل ليس بينهما فضل» وهذه صح“ 

قال ابن المنذر رَيِمَدَآَهُ: إذا دخلت هذه الأقوال المخالفة للإجماع 
ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع» مع السنن 
الاب السشكد با عماس وا 

أما قول عثمان البتي آله فهو: إذا قتلت المرأة الرجل عمدا 
كان لأوليائه أن يقتلوها ولهم في مالها أيضا نصف الدية» وإن كان هو 
الذي قتلها فعليه القود' “. 


)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (57/11)»: والإشراف على 
مذاعب العلناء 8417/7 

(0) يُنْظر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (7745)» وابن المنذر» الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» .)٤١ /١17(‏ 

0 ينظرة عبد الرؤاق: مصف عبد الرزاق» )1۷4۷١(‏ واين المنذي الأوسط من الستن 
والإجماع والاختلاف» (۱۳/ 55): والإشراف على مذاهب العلماءء .)۳٤١/۷(‏ 

() يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (57/11): والإشراف على 
مذاهب العلماءء (۷/ .)۳٤۷‏ 

(5) يُنْظَر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» »)١44/5(‏ والجصاصء أحكام القرآن» 
.)»32١/(‏ وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (۲/ /ا5 0). 


ee YELLA 


١ 0 EE‏ لد 
a EAD 3 2 Ca‏ 

9 وِككانا لكا 

أجيب بأنه قول شاذ لا يُعوَّلُ عليه" فهو مسبوق بإجماع الأمة 
محجوج بالعموميات”" 

ويجاب عن القائلين بالدية بأنه لا دليل على إيجاب الدية في ذلك» 
فكل العموميات الواردة في القصاص لم تعتبر شيئا من الدية فيه» وغير 
جائز أن يزيد في النص إلا بنص مثله؛ لأن الزيادة في النص توجب 
النسخ. 

وكل من ذهب إلى هذا القول احتج بقول علي يڪت“ . 

ولأن ديتها : نمك کت ا كل پا کی لے فار تچ م 


أجيب عن الاحتجاج بأل علي ريو لڪه ڪن بأنه لم يصح”" كما تقدم. 


أحدهما: أن اختلاف الأبدان لا عبرة به في القصاص بدليل أن 
الجماعة يقتلون بالواحد. والنصراني يؤخذ بالمجوسي مع اختلاف 


.)0 يُنظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (۲/ /ا5‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۱/ .)٩۳‏ 

۳( يُنْظر: الجصاص» أحكام القرآن» (۷۲/۱)» وابن العربي» أحكام القرآن» 7/1 
۲/ ° (. 

.)٠٠١ /١١( يُنْظر: ابن قدامة» المغني»‎ )٤( 

(0) يُنْظَر الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» (5/ »)٤۹‏ وابن قدامة» المغني» .)٥٠١ /١١(‏ 

0 يُنظر: ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع اا ار ام 
مذاهب العلماء» (۷/ .)١٤١‏ 


ف سي ار ارين 
ف شريه الإتلاميّة TS‏ 
دينهماء ويؤخذ العبد بالعبد» مع اختلاف قيمتهما”". 

الآخر: لا دليل على إيجاب الدية في ذلك» وغير جائز أن يزيد في 
النص إلا بنص مثله؛ لأن الزيادة في النص توجب النس””. 

آذك الشاكليخ بان القسبامن بيخ السام والرال سواء إذا كان 
القتل عمدا: 

استدلوا بالكتاب» والسنة»ء والآثارء والإجماع» والقياس» 
والمعقول. 


-١‏ فقوله تعالی: ‏ كلهم فما أن لتس پالتقیں وال 


لين وآلأنت لانت وآلأذت يلون والسَن يلصن وَالْجَرُوعَ 
صا سن تدك و فهو كَدَارة لھ وس لَرَيحَحكُم ب 
الله اتیک هم امود )4[ المائدة: >١‏ ]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالئ أمر بالقصاص أمرا عامًا فيشمل كل أحد 
إلا فيما خصه الدليل”"» ولم يخص الله عيمج ولا رسو له صَآَلَهءَلندوسَلَ 
ذكرا من أنثئ' '؛ فوجب قتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مطلقا"”. 


.)0601-6٠6٠9 /١١( يُنْظَر: ابن قدامة» المغنى»‎ )١( 

(۲) يُنظر: الجا اجكام 2 ۷۲ 

(۳) يُنْظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (۷/ ١4)ء‏ والعمراني» البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» /١١(‏ 5 7*0)» وابن قدامة» المغني» .)٠٠١ /١١(‏ 

.)١178 /4( يُنْظَر: ابن عبد البرء الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار»‎ )٤( 

(6) يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۲/ 170). 


2 آم‎ 
٠. 


أنزل 


7 اکاک 


و انا ام اجات 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الآية لم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر» وهي 
محكمة وفيها إجمال بينه النبي صالةيووس. 

2 

نوفش من وجهين: 

وس يي لأن المنطوق في قوله تعالئ: ##أنَّ 
َلنّفْسَ بِالتَّفْيس 4[المائدة:٥٤]ء‏ دل على قتل النفس بالنفس كيفما 
كا: سه 

٠. سب‎ 

الآخر: أن الآية إنما جاءَت على بيان العدل بفساد ما كانت تفعله 
العرب من الجور؛ فلا يمنع ذلك من قتل الذكر بالأنثئ””". 

الوجه الثاني: هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل كما يدل على ذلك 
قوله تعالئ: # وكا عَليهِمَ فما 4 [المائدة:45]. أي في التوراة» فيكون 
شريعة من ا وشريعة من فلالا ا 


)١(‏ يُنْظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد وناية المقتصدء (2047/1» والقرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن» (؟5557/5). 

(۲) يُنْظّر: الشوكانيء نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» .)4١/١17(‏ 

(۳) يُنْظر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك» (۷/ ١۳)ء‏ والقبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس» (۲/ ۹۸۷). 

(5) يُنْظَر: الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت» 
ط۳ ۷ه (۱/ ۲۲۰۹( والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۷/ ۹۷( وابن 
رشد الحفيدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ »)٥٤١‏ والشوكاني» نيل الأوطار من أسرار 
منتقى الأخبار» .)٤١/١۳(‏ 


الي 

الس ية 7 

0 

أحدهما: أنه لا يقال: تلك حكاية عما في التوراة لا بيان للحكم في 
شريعتنا؛ لأن شرع من قبلنا حجة» وشرع لنا لا سيما إذا ورد في القرآن» 
أو في حديث صحيح عن النبي ْلَه دوساو حت ي: ينسخ. ولم يثبت 
نسخ ذلك بالقرآنء أو بالسنة» فيلزمنا العمل به على أنه شريعة رسولنا 
نوصل لا على أنه شريعة من قبله من الرسل عَيْهرلَك”". 

الآخر: أن من القراء المعروفين من ابتدأ الكلام من قوله عَرَبِجَلٌ: 
لوَالِعَينْ بالعَينِ 4 [المائدة: 4] بالرفع إلى قوله بَارَدَوَتَالَ: «فَمَنْ 
E‏ تَصَدَقٌ به) [المائدة: 4] على ابتداء الإيجاب لا على الإخبار عما في 
التوراةة فكان هذا راء لا شري من ف 

-١‏ قوله تعالی: با ازن ائ گیب ایک الماش في الل كل 
ار 4[البقرة:۱۷۸]. 


ت 2 


8 


)١(‏ يُنْظَر: أبو يعلى الفراء العدة في أصول الفقه» تحقيق : د. أحمد بن على بن سير المباركى- 
جامعة الملك محمد بن سعود الاإسلامية» ط۲» ١٠١٤١ه‏ ۰م (۲/ ۳۹۲)» والشيرازي» 
المعونة في الجدل. تحقيق: د. علي عبد العزيز العميريني» طبعة: جمعية إحياء التراث 
الإسلامي- الكويت» ط١ aN ٠۷‏ بن لري المسالك في شرح موطأ مالك» 
(۷/ ۰ والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (488/5». والكاساني» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» (۷/ ۲۹۷)ء والشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» .)5١/11(‏ 

(۲) يُنْظر: أبو بكر النيسابوري» المبسوط في القراءات العشرء تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي» طبعة: 
مجمع اللغة العربية- دمشق» بدون طبعة» ١19/0م»‏ ص (180)» وأبو شامة» إبراز المعاني من 
حرز الأماني» تحقيق: د. إبراهيم عطوة عوض» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ» ص (578)» والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۷/ ۲۹۷). 


وجه الدلالة: أن الله عَرَّججَلّ أمر بالقصاص أمرا عامًا فيشمل كل أحد 
إلافيما خصه الدليل ". 


أماالسئتة: 


-١‏ فعن أنَسٍ بْنِ مَاِكِ ‏ تعن أن يَهُودِبًا َل جَارِيَف فََتَلَّهَا 


َه سرح سم ص ره ا 


بجر «فَقَتلَةٌ رول اللو يوام بين 

قال ابن قدامة: عل کاب ورک آل ان کی ا د 
عندهو”". 

وجه الدلالة: فعل النبي ءوسل دليل على إثبات القصاص 
بين الرجال» والنساء في النفس”. 
عَنْ قيس بْنِ عباد تعن قَالَ: : قال رَسول الله صَآلنَمَي وس : 
«الْمُؤْمِنُونَ یکا أ ومَاوهُْ». 


ل 5 2 ته امن و 1 
۳- عن عبد اللو بن مشعود يفكت قال: قال رَسول الله 


)١(‏ يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» /١١(‏ 704)» وابن قدامة» المغني» 
ا 

(۲) متفق عليه: أخُرجَةُ البخاري (3877)» باب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في الحدود» 
ومسلم »)١717/7(‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. 

(۳) يُنظر: ابن قدامة» المغني»(١١/ .)٠٠١‏ 

.)540 /1( يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف»‎ )٤( 

(5) صحيح: أخرجَةُ أبو داود (55170).: باب إيقاد المسلم بالكافر» والنسائي (4775)» باب 
القود بين الأحرار والمماليك في النفس» وأحمد (997)» وصححه الألباني في إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبیل» (۷/ 7757-/771). 


ةال 9 :بن 


و رصم 26 2 ° ° 6 م َه 5 0 1 ا 
اك يوسر : «لا جل دم امرئ مُسْلِمء يَشْهَدٌ أن لا إِلَّهَ إلا الله وآني 


3 


3 1 


0 4 o o 2 5 20 00 0 8 

رَسُولَ الل إلا بإخدئ ثلاث: الثيّبٌ الزانى» وَالنفسٌ بالنفس. والتارك 

وجه الدلالة من الحديثين: العموم ف هلين الحديثين دليل علئ 
إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس". 


؛ - عَنْ عَمْرِو بن حرم وَوَإيةعَنكُ أن رسو الله ص اووس َب 


إلى أَهْل اليمَنِ تابا فبه: أن الرَجُل يفل بالمرأًي”. 
وجه الدلالة: الحديث نص صريح في وجوب القصاص من الرجل 
إذا قتل المرأة. 


أما الآثار: 


3 


آنه «قَتَلَ رجلا بامُراًي“. 
E‏ م اسل ا چ ا 0 Sav‏ 
؟- عن علئ» وعبد الله بن مسعود يعت قالا: «إذا قتل الرّجل 


4 متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (1۸۷۸)» باب قول الله تعالی: أن أَلتّفْسَ بالتفّس‎ )١( 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص.‎ »2١117/5( ومسلم‎ ء]٤٥:ةدئاملا[‎ 

(۲) ينْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» /۱١(‏ ١٠)ء‏ وابن بطال» شرح 
صحيح البخاري» (۸/ »25١6‏ والنووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (۱۹۸/۱۱)» وابن 
قدامة» المغني» .)٠٠١ /١١(‏ 

(۳) صحيح لغيره: أخرجَةٌ النسائي (5857): باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (21757 ۲۲۱۲). 

(4) صحيح: أخرجَةُ عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» (2174175» وابن المنذرء الأوسط من 
السنن والإجماع والاختلاف» »)4۳٠١(‏ وقال: قد ثبت عنه. 


و 
o‏ ن :8 ر و 


-١‏ عن عمَرٌ بن الخطاب يکنه 


7 اکاک 


و قدا نا اجات 
مرا معدا هو بها َو . 

أما الإجماع: 

١‏ - الإجماع القولي: تقدم ذكره. 

ا ل ولتي اص الح لتحي ران 

صَآلنعلوسَلرَ على قتل الرجل بالمرأة'". 

أما القياس: 

قياسا عل حد القذف؛ فأنهما شخصان متكافئان فيه» فوجب أن 
يتكافئا في القصاص» ولا يجب فيه زيادة» كالرجلين» والمرأتين ” 

أما المعقول: 

١‏ - فلأنه لم يرد أنه لا تقتل النساء بالرجل» ولا الرجال بالمرأة. 

؟- لأنه لا يجوز أن يجتمع المبدّل وبعض البدل؛ إذ ليس لذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجَةٌ ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (١۸٤۲۷)»ء‏ وعبدالرزاق» 
المصنف (۱۷۹۷۹)ء عن علي ووَعَلَنَدُعَنْةُ. 

(0) يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الکریم» .)779/١(‏ 

(۳) يُنْظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ »)8١7‏ وأبو الوليد 
الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (۷/ »)٠٠١‏ وابن العربي» أحكام القرآن» (۲/ »)٠١١‏ 
والمسالك في شرح موطأ مالك» (۷/ ١4)ء‏ والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ 
/1١(‏ 0304 وابن قدامة» المغني» .)٠٠١ /١١(‏ 

(؟) يُنْظر: أبو الوليد الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (۷/ .)٠١١‏ 


4 مله 
أصل في الشريعة ولا نظير”". 

الترجيح: يتضح مما سبق أن المرأة تقتل بالرجل» والرجل يقتل 
الم ا لعدة امور 

-١‏ قوة أدلة القائلين بذلك» وضعف أدلة المخالف. 

- ثبوت الإجماع على ذلك» وشذوذ قول المخالف» وعدم 
قوق 

*- لو قلنا بأن الرجل لا يُقتل بالمرأة لشاع قتل الإناث لا سيما 
والناس مفطورة على تفضيل الذكران على الإناث. 


SOO 


)١(‏ يُنظّر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» (۷/ ۲)ء والقبس في شرح موطأ مالك بن 
نس (۲/ ۹۸۷). 


ee YTLCANLS 


المسألة الثانية: 


الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا 


المراد ذه المسألة: إذا جنت المرأة على الرجل جناية دون القتل» 
أو جنئ الرجل على المرأة جناية دون القتل» هل يجري بينهما من 
القصاص كما يجري بين النوع الواحد؟ 

تحرير محل النزاع: 

أجمع أهل العلم على وجوب القصاص بين الرجال والنساء في 
النفس عمدا كما تقدم, ولكنهم اختلفوا في وجوبه بينهم فيما دون 
النفس عمدا علئ قولين. 

وسبب اختلافهم: 

أن من قال بعموم الأدلة في القصاص قال بوجوب القصاص بينهم» 
ومن لم يقل بالعموم قال بعدم الوجوب. 

أقوال العلماء ب وجوب القصاص بين الرجال» والنساء فيما 
دون النفس عمدا: 


القول الأول: يجب القصاص بينهم. 
القائلون به:عمر بن عبد العزيز”"'» وسفيان الشوري”'» وأبو 


وأاتوالناد ا وريخة بن أجى عبد ارسي" والمالكة 
الان والعتايلة"" وقول عمد الحشية"": و حاف حن 


م 8 نلق 
راهويه' » وابن أبي ليل" 2 0 


(1) يُنْظّر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (1791/8)» وابن أبي شيبة» المصنف» (71/585)» 
والبخاري» صحيح البخاري /٩(‏ ۷). 

() يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (١١/۷٤)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماءء (۷/ /51 *). 

(") يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (41/11): والإشراف على 
مذاهب العلماءء (۷/ .)۳٤١۷‏ 

(5) يُنْظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ ۷). 

(6) يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (47/11): والإشراف على 
مذاهب العلماءء (۷/ /51 *). 

(5) يُنْظَر: مالك بن أنس» موطإ مالك» (۲/ 815)» المدونة الكبرئ» (5/ 23507)» وابن غاني 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ .)١195‏ 

(۷) يُنْظّر: الشافعي, الأم» (۷/ “51)» والماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء» 
(27/1))» والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» »)١۸/١١(‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (0/ "751). 

(۸) يُنْظّر: الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهء (۲۳۸۳)ء وابن قدامة» المغني» 
٠٠/11‏ والمرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲۵/ ۲۲۹). 

(9) يُنْظَر: الحصفكيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص (5 .)۷١‏ 

)٠١(‏ يُنظر: الكوسجء مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه» (۲۳۸۳)ء وابن المنذرء الأوسط 
من السنن والإجماع والاختلاف» »)٤۷ /1١7(‏ والإشراف على مذاهب العلماء» (۷/ .)١٤١‏ 
)١١(‏ يُنْظر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. /١١(‏ ۷٤)ء‏ والإشراف على 

مذاهب العلماءء (۷/ /51 *). 


وإبرا وا ال 
الآدلة التي استدلوا بها: 
أولا: القرآن الكريم: 


قول الله تعاليا: و( وكا علوم فيا 17 الى للقيو الكت 


3 روح € سا‎ z2 


أَلْمَينِ ولت يالأنف وآلأذت يلدي ولي يلين 4[المائدة:١٤].‏ 
وجه الدلالة: هذا عام في كل ذكر وأنثئ» ولم يفرق) وإن كانت 

هذه الآية وردت في التوراة؛ فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في 

القرآن» أو في حديث صحيح عن النبي مهايوا حت ینس 
ثانيا: السنة النبوية: 


ق سر 
و سحو 


عَنْ قَيْس بْنِ عَبَادٍ هنف قال: قال رَسُولُ الله اكوا : 
«الْمُؤْمِنُونَ كاتا ماهم" ف 
وجه الدلالة: لما كافأت المرأة الرجل في النفس» وهو أعظم خطرا 


.)۷ /9( يُنْظّر: البخاري» صحيح البخاري‎ )١( 

(0) يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (١١/۸٤)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماء؛ (۷/ 54 7). 

(۳) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (277/17)»: وأبو الوليد 
الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (45/1)» وابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك 
(۷/ 2)60» والعمرانيء البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)7”0/2/١1١(‏ 

(5) يُنَظر: ابن العربي» المسالِك في شرح موطأ مالك» (۷/ .)٠١‏ 

(5) صحيح: أخرجَةُ أبو داود (55170).: باب إيقاد المسلم بالكافر» والنسائي (4775)» باب 
القود ب بين الأحرار والمماليك في النفس» وأحمد (497)» وصححه الألباني. [يُنظر: الألباني» 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (/1/ 775-/771)]. 


ف اة لالد مِيّه 2 


بي N‏ 
ثالثا: الآثار: 


ا و 


عَنْ عُمَرَ ِن الْخَطَابٍ يتف قال : قاد المر اة م الجل: فى 
و2 o2‏ ا اا 1 
ل فة هما دونَهَامِنَ الجرّاح 10" 
ا وعبد العودة بن عمر صدوق يخطىئ ”2 وعمربن 
عبدالعزيز لم يسمع من عمر نة . 

رابعا: الا جماع: 
النفس جرئ القصاص بينهما فيما دون النفس» فتقطع يد الحر المسلم 
بيد الحر المسلمء ويد الكافر بيد الكافر» ويد المرأة بيد المرأة'”". 


)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (١٠/۸٤)ء‏ والإشراف على 
مذاهب العلماءء (75//19). 

(؟) صحيح: أخرجَةٌ البخاري (۹/ ۷) معلقا بصيغة التمريض» وأخرجه موصولا عبد الرزاق 
الصنعاني» المصنف» (5/ا91 ١17‏ ). وابن أ أبي شيبة» المصنف» (5 5 7777)» وابن المنذرء الأوسط 

من السنن والإجماع والاختلاف» »)4٠١(‏ وقال: ولا يثبت عنه. 

(۳) يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (17/ 817). 

(4) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» .)5١197(‏ 

.)51١17( السابق»‎ )٥( 

(5) يُنظرة المزي: #بذيب الكمال في أسماء الرجال: تحقيق: د. بشار عواذ معروف» طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بیروت» ط۱ ٠٠5١ه:‏ ٠198م‏ (575/951). 

(۷) يُنظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)١۸ /١١(‏ 


ود YERI AEG‏ 
اناا اجات 

أجيب بأنه ثبت الخلاف كما سيأتي. 

خامسا: المعقول: 

١‏ - لأنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها وهي أكبر الأشياء 
واختلفوا فيما دون ذلك. رد ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه؛ لأن 
الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولئن”". 
دون الف كال ا 

“- لأن كل قصاص جرئ بين الرجلين والمرأتين جاز أن يجري 
بين الرجل والمرأة كالنفوس'". 

؛ - لأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة 
المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونما . 

القول الثاني: لا يجب القصاص بينهم. 


)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (58/17)» والإشراف على 
مذاهب العلماء؛ (۷/ 58 *). 

(۲) يُنْظّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» »)77/١7(‏ والعمراني» البيان 
في مذهب الإمام الشافعي» (١١/۹١)ء‏ وابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك 
(۷/ 1۰ 471-91)» وابن قدامة» المغنى» .)6507/١1١(‏ 

ق الماوودي» اللخاوي الكبير في ققه مذهب الإمام الشافسي» (8:/19): 

(؟) يُنْظر: إبراهيم ابن مفلح» المبدع في شرح المقنعء (۷/ ۸٤۲)ء‏ والبهوتي» كشاف القناع عن 
الإقناع» (۱۳/ ۲۹۷). 
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القائلون به: حماد بن أبي سليمان”''» والمشهور عند الحنفية”". 

الآدلة التي استدلوا بها: 

استدلوا بالمعقول: 

١‏ - لأنه لا مماثلة بين طرف الرجل وطرف المرأة في المنفعة ولا 
في البدل؛ للتفاوت بينهما في القيمة بتقويم الشارع» والمماثلة معتبرة في 
القصاص في الأطراف» بدليل أن الصحيح لا يقطع بالأشل» ولا كامل 
الأصابع بناقص الأصابع". 

أجيب بأنه لا يصح من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لو جنئ کاتب» أو صانع» أو محارب على من ليس 
بکاتب» ولا صانع» ولا محارب فإنه يُوْخل يه" . 

الثاني: أنه يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ معتبر» بدليل أن 
المسلم لا يقتل بمستأمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن 
المماثلة قد وجدت وزيادة» فوجب أخذها بها إذا رضي المستجق» كما 


)١(‏ يُنْظَر: ابن المنذرء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» (58/11): والإشراف على 
مذاهب العلماى (۷/ .)١٤١۷‏ 

(0) يُنْظَر: السرخسي» المبسوطء (177/77): والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
(۷/ 1°(« والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» )(5/ c1۲‏ وابن عابدين» حاشية ابن 
عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (5/ 5 04). 

(۳) يُنْظَر: السرخسيء المبسوط (١۲/١۳١)ء‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
.»)٠١ /۷(‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (5/ .)١١١‏ 

() يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)77/١17(‏ 


NINE‏ د دده 
تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع» فعلم أنها ليست ناقصة عنها 
غا 
الثالث: أن المماثلة غير مطردة؛ فأطراف العبد تماثل أطراف الحر 
في المنافع» ومع ذلك لا يجري فيها قصاص”. 
- لأن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال؛ لأنها وقاية 
للأنفس» كالأموال©. 


أجيب بأنه قياس في معارضة عموم النص”*» وهو قوله تعالئ: 
وکسا عَليمَ فیا أن اَلنَفْسَ لتقي ولعت بالْعين ولتت 
لأف والأذنت لذن ولي لسن 4[المائدة:ه4]؛ فلا يصح؛ لأن 
من رط الاس آلا بخاف نا ف عالق ال مده ولم ا 


° 
e 


.)007/1١١( يُنْظَر: ابن قدامةء المغنى»‎ )١( 

(۲) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» .)77/١17(‏ 

(۳) يُنْظَر: السرخسيء المبسوط» /۲١(‏ ۷١۱)ء‏ والكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
»)۳٠١ /۷(‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١١7/5(‏ 

() يُنْظَر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۱۲/٠۲)ء‏ وأبو الوليد 
الباجي» المنتقئ شرح الموطأء (47/17)» والعمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
(۸/۱۱(. 

)١(‏ يُنْظَر: الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» طبعة: دار ابن 
الجوزي- المملكة العربية السعودية» طيقل ۱ه (۱/ ۳۳۲)» الرازي» المحصول» 
تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط۳» ۸١٤١ه‏ 
1١م" .)35١‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير» (7/ .)01/5-81/١‏ 


" اا N‏ لبه سرجه 
ف شريه الإتلاميّة <S‏ 

الترجيح: أرئ أن الراجح أن القصاص يجري بين المرأة والرجل 
فيما دون النفس عمذا؛ لأمرين: 

أحدهما: قوة أدلة القائلين بجريان القصاص بينهماء وضعف أدلة 
المخالفين. 

الآخر: عموم النصوص الواردة في القصاصء ولم يثبت التفريق» 
ولو جاز لنص الشارعٌ الحكيم عليه. 


SOO 


ee YTLCANLS 


المسألة الثالثة: 


دية المرأة 


تسريف الددة: 

الدّيّة لغة: مصدر ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطيئ له المال 
الذي هو بدل النفسء أو الطرف» أصلها: وِدْيَة؛ فالهاء بدل من الواو 
المحذوفةء كالعدّة من الوعدء تقول: وَدَيْتُ القتيل أدِيه دِيَةَه إذا أعطيت 
ديّته» و: انَدَيْتُ أي أخزت ديته» جمعها وات 

اة قرعا 


عرفتها الحنفية: بأنها المال الذي هو بدل النفس» أو الطرف”". 


(1) تنظرء الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة «ودي»» والفيومي» المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير» مادة اودي». 

(۲) يُنظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» »)١١7/7(‏ والحصفكيء الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار وجامع البحار» ص »)۷١١(‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على 
الدر المختار»» (5/ .)٥۷۳‏ 


" اا س |“ o‏ سمه 
EEA:‏ هن 

وعرّفتها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي خرٌ عن دمه» أو 
بحرا فقدو اشرعا لا اهاد 

وعرفتها الشافعية: بأنها المال الواجب بجناية على الحر في 
النفس» أو فيما دوا" . 

وسرفتها اتحفايلةوبأعا الال الموص إل جى عليه أو وله 


نستنتج من هذه التعريفات أن الدية اسم للمال الذي يُدفع إلى 
مجني عليه أو وليه بسبب جناية. 

أدلة مشروعية الدية: 

الدية مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


ما الكتاب: 


+« بل ا n‏ وه > 4 کج 4< ده 1 

١‏ - فقول الله تباركتعال: وما کات لمُوّمن أن يمَتَلَ مَوَّمِنًا إ لذ 
ےر > برح ا > - ده > 5 7 ود کو ر ا 

حَطَنًا ومن ثل مَؤّمِنًا حَطنًا فترر رقب مَؤْمِمَةَ ودية مُسَلْمَة إلح أهروء 


إل أن ضفرا 4[النساء:۹۲]. 


)١(‏ يُنْظَر: ابن عرفة» المختصر الفقهي» /٠١(‏ ۸۲)ء والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني» (۲/ ۲۹۸). 

(۲) ينظر: زكريا الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» »)٤۷ /٤(‏ والشربيني» 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ 0507). 

(۳) ينظر: الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» (5/ 22١74‏ وابن النجار» منتهئ الإرادات» 
(5/ 76). 


20 عد 
وچ واا ا اک 

وجه الدلالة: نصت الآية على الدية في القتل الخطأء وقد أوجبها 
الله عَرَهِجَلَ؛ جبرا للمجنى عليه؛ أو لأوليائه؛ كما أوجب القصاص في قتل 
الدج 

؟- قول الله اركىتال: و تاا ألَننَ اموا کیب یک أَلْقَصَاص فى 


مہ ےی ركام م و مرحو رورو عو روجع صمد ع بس ء و۶ 00 2008 ر 

القثلى الخر اوا دبال نق فمن عفى له مِنّ أيه شىء فاثباع 

Te 2>‏ 04 وس قل سام م بعر س 5 ساس > 27 2 د 
2 


بالمعروف واداء إِليّهِ بحسن ذلك ضیف من رَد ورحمة فمن اعتدى بعد 
دك ف عداب اليم IVA:‏ 


سے س ےر م 


قبول اا الدية ا وله 57 a‏ ع ا کی کی 


ص حدس وف 


بالمعروفٍ وَأَمك ةليه و بحسن 4 هى الدية أن يحسن الطالب الطلب» وأن 
بحسن المطلرب الاداء فلل .ذلك علي مشروعية الدية: 
أما السنة النيوية: 


ے 


-١‏ فن أبي هُرَيْرَةَ ب كتف قال لَمَافْتَعَ الع ا ل 
اعورم مَكَة قَامَ في الاس فَحَمِدَ فحَمد الله ولتم عليه كاله «(وَمن : 
قل لَه تيل فَهُوَ بير رن أذ فد وقد يقيد70. 


.)٠٠۲ /١( يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 
.)٠٠١ /( يُنْظر: الطبري» تفسير الطبري»‎ )۲( 
»)٠١١١( متفق عليه: أخرجَة البخاري (7575)؛ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» ومسلم‎ )۳( 


كتاب الحج. 


اشر اة وي 
القاتل» وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية"» فدل ذلك على أن الدية 
مشروعة» وآن الاختيار في أخذ الدية أو القصاص راجع إلى ولي القتيل 
ولا يشترط في ذلك رضا القاتل”". 


+R 


-١‏ عَنْ عَيْد الله بن عَمْرِ و تة آن رَسول اللو مليوس قال: 
«ألا إِنَّ ديه الْخَطَ شِبْهِ الْحَمْدِ مَا كان بالسَّوْطِء وَالْعَصَاء ماه مِنَ الإ 
° م . 1 MO Yo‏ / 
منها اربَعون في بطونٍ أولادِهًا) 

وجه الدلالة: بين هذا الحديث دية شبه العمد. وأنها مغلظة: مائة 
من الإبل» منها أربعون في بطون أولادها» فدل على مشروعية الدية. 


3 


۳ - عن عَمْرِو بن حزم ن 4 أن رَسُولٌ الله مِيلدعَيووسَةَ كَنَبَ 
كتابًا فيه: «وَأَنَّ في الَف الديَة مائة مِنَ الإبل». 

Ne Ma‏ لنَهُ: هذا كتاب مشهور عند أهل السير 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه 
أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة”". 


.)١79/9( يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) يُنظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /۲٤(‏ 4 5). 

(۳) حسن: أخرجَة أبو داود (41 55)» باب في دية الخطإ شبه العمد. 

(4) الخطابي» معالم السنن» (55/5). 

() صحيح: أخْرجَهُ النسائي »)٤۸٥۳(‏ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف 
الناقلين له» والكبرئ (۲۹٠۷)ء‏ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف الناقلين 
له» وصححه ابن حبان والحاكم والدارقطني. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» (۲/ 2725 7)]. 

(5) يُنْظَر: ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (۱۷/ ۳۳۹-۳۳۸). 


ف ا 


0 ا 


و هقانا اجات 

وجه الدلالة: بين هذا الحديث مقدار الدية» وهو مائة من الإبل» 
فدل علئ مشروعيتها”". 

أما الإجماع: 

فقد اتفق أهل العلم على وجوب الدية في الجملة”". 

تحرير محل النزاع: 

أجمع أهل العلم قاطبة علئ أن دية المرأة علئ النصف من دية 
ارجا 

قال الإمام الشافعي يَمَدَانَهُ: «لم أعلم مخالفا من آهل العلم قديما 
ولااحديثا ني أن دية المرأة نصف دية الرجل» وذلك خمسون من 
الإبل»". 

وقال الطبري رجةآله: لا خلاف بين جميع أهل العلم في دية 
المؤمنة على النصف من دية المؤمن إلا من لا يعتد بخلافه””. 

وقال ابن المنذر ويمَدَانَهُ: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 


.)٤١ /۷( يُنْظر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»‎ )١( 

(0) يُنظر: ابن المنذرء الإجماع» (۷1۷» ١۷۳)ء‏ وابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات 
والمعاملات والاعتقادات» ص »)١5٠0(‏ وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 
(؟/2)080» وابن قدامة» المغني» (؟١/‏ 6)» والشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» 
(/207)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (0/ 5168). 

(۳) الشافعي» الأمء (۷/ .)۲٠١‏ 

.)١۲١ /۷( يُنْظَر: الطبري» تفسير الطبري»‎ )٤( 


ف اة لیلد مِيّه ID?‏ 


وقال این عبد البو ةلله : أجمع العلماء عل أن دية المرأة نصف 
دية الرجل””. 


وحکی ابن قدامة وجا له الإجماع عن ابن المنذر» وابن عبد البرء 
ثم قال: وحكئ غيرهما عن ابن عليّة والأصمء أنهما قالا: ديتها كدية 
الرجل» وهذا قول شاذ. يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي 
نصيدةه 

وقال وَمَدَآَنَُ: أما ديات نسائهم فعلئ النصف من دياتهم» لا نعلم في 
r‏ 

وقال السرخسي ١ت ٤۸۳‏ ه) يهان : أجمع أهل العلم على أن 
بدل نفس المرأة على النصف من بدل نفس الرجل'". 


(۱) يُنْظَر: ابن المنذرء الإشراف علئ مذاهب العلماء» (۷/ ۳۹۵)ء والإجماع» (778). 

(۲) يُنْظر: العيني» البناية شرح الهداية» (۱۳/ .)١79‏ 

0 ينظرة ابن عبد الي الامجلكان» 0۷/۸ والتمهيد لما ق المرطا من المعان والأسائيد: 
(o^ /۱۷)‏ 

.)١19 /11( يُنْظر: العيني» البناية شرح الهداية»‎ )٤( 

(5) يُنظر: ابن قدامة» المغنى» .)05/1١7(‏ 

E يُنظر:‎ )5( 

(۷) يُنْظر: السرخسيء المبسوطء (8/77/). 


عع ا 
کک 

العلماء إلا الأصم.ء وابن علَيّةء فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل”". 
ss‏ . 


عباس» وابن مسعود» وزيد بن ثابت وت نهم قالوا RTE‏ 
e‏ عَنِش فدل علئ أنه 
إجماع". 


E‏ لو 


وقال ابن هبيرة رَآله: أجمع الأئمة الأربعة على أن دية المرأة 
الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلو”". 

وقال الكاساني يتمَهأَنَهُ: «وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من 
دية الرجل لإجماع الصحابة يكتة؛ فإنه روي عن سيدنا عمرء 
وسيدنا علي» وابن مسعود. وزيد بن ثابت رضوان الله تعالئ عليهم أنهم 
قالوا ني دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل» ولم ينقل أنه آنكر 
عليهم أحد» فيكون إجماعا»“. 

وقال ابن رشد يََدَانَهُ: «أما دية المرأة فإنهم اتة تفقوا على أنها عل 
النصف من دية الرجل في النفس فقط)” ”. 


.)595 /۱۱( يُنَظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)٤۹٥ /۱۱( السابق»‎ )۲( 

(۳) يُنْظَر: ابن هبيرة» إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم؛ (۲/ .)٠٠‏ 
(5) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۷/ 5 78). 

(6) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونباية المقتصد. (0550/57). 


الت لدع اديه الاسام 
رة ال ية DS:‏ 
وقال القرطبي يَدَالَهُ: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل)”". 


واستدلوا بإجماع الصحابة؛ فقد صح دعو لوعي 


5( ر نه فة4 . 
وعلي .وابن عمر »وابن عباس ». وابن مسعود »وزيدبن 
ثابت”" يكت . 
التعليل: 


لآن المرأة في ميراثهاء وشهادتها على النصف من الرجل» فكذلك 
في ديتها“» وهذا في دية الخطأ فقطء وأما العمد ففيه القصاص بين 
السناء وال جال 


.)۲١ /٥( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» (71/497). 

(۳) يُنْظَر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء (//57). 

)٤(‏ يُنظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (171770)» والطحاوي» مختصر اختلاف العلماء 
»)٠١٦/٥(‏ وابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء 
(// 106). 

.)548 /١١( يُنْظّر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(5) السابق» (۱۱/ 596). 

(۷) يُنْظر: عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» (117/770» »)101/51١‏ وابن أبى شيبة» المصنف في 
الأحاديث والاآثار» »)۲۷٤۹۷(‏ رادار نخس احا الما م دا وين عيذ 
البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» (۸/ .)٠١‏ 

(۸) يُنْظَر: ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» .)۲۷٤۹۷(‏ 

(9) يُنْظّر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء »)١۸/١۷(‏ والكاساني» بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» (۷/ 5 78). 

1 النظر: اميد تماق المورطا من المعان والأسائيد 8۸/19 


NINE‏ ان عكلات 

قول شاذ: 

خالف الإجماع ابن عليّة» والأصم» فقالا: دية المرأة كدية الرجل» 
وهذا قول شاذ» يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي صَِإآللَعَليَهوسَ. 

واستدلوا بقول النبي تووم : «فِي نَفْسٍ الْمُؤِْنَةِ اة مِنْ 
الإبل»'» وهذا الحديث لا أصل له. 00 

يتضح مما تقدّم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع 
أهل العلم. 

والحكمة في ذلك أن المرأة لما كانت أنقص من الرجل» والرجل 
أنفع منهاء ويسدٌ ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات: 
وحفظ الثغورء والجهاد» وعمارة الأرض» وعمل الصنائع التي لا تتم 
مصالح العالم إلا بباء والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك 
متساوية وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرئ قيمة العبد وغيره من 
الأموال» فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من 
فته لاوت ما ها 


E0002 
وابن قدامة» المغني»‎ »)544 /١١( يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


(6/۱۲). 
(۲) يُنْظَر: ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۳/ .)٤١۱۸‏ 


الفصل الثالث: لباس المرأة وزينتها 
يشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول: لباس المرأة. 
المبحث الثاني : زينة المرأة. 


المبحث الأول: لباس المرأة 
يشتمل على ثلاث مسائل : 


الأولى : حجاب المرأة. 


الثانية : عورة المرأة. 
الثالثة: نظرالمرأة إلى الرجل. 


2 25 


المسألة الأولى 


حجاب المرأة 


تمريف الححاب” 

الحجاب لغة: مأخوذ من الحجبء والحاء والجيم والباء أصل 
واح» وهو المنع من الوصول"» والحَجْب: كل شيء منعٌ شيئا من 
شيء فقد حجبه حجباء والحجابة: ولاية الحاجب'". 

يقال: حجبته عن كذاء آي م 

E‏ يا اي لياس وييدييا 


وحجاباء وحجبه إذا ستره» والحجاب اسم ما حجبتٌ به شيئا عن 
شي ء٠‏ ويجمع على > ج ج 


6 2 ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «ولى»» والراغب الأصفهاني» المفردات في غريب 
القرآن» ص (۲۱۹). 1 

(۲) يُنْظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة ((احجب). 

( 7 ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة «ولى». 

)٤(‏ يُنْظر: ای الباق ری ا امس 

(0) يُنْظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة ((احجب). 


A لز‎ ١ ES 

ومنه قوله تعالئ: ومن بَا ويك جاب 4[فصّلّت:10]؛ أي ساتر 
لا نجتمع من أجله نحن وأنت» فيرئ بعضنا بعضاء وذلك الحجاب هو 
اختلافهم في الدين”". 

وقوله تعالئ: «إوما کن لیتر أن بُكِلِمَهُ امه إل ويا أو من وراي 
جاب #[الشورئ:١5],‏ أي من حيث ما لا يراه مكلمه ومبلغه”". 

وقوله تعالی: #فسلوهش من وراء جاب 4 [الأحزاب:57]. أي من 
وراء ستر بینکم» وبينهن”". 

وحجاب المرأة: غطاء تلبسه يغطي الرأس» والعنق» والأكتاف. 
وربما الوجه“. 

يقال: احتجب وتحجّب فلان إذا اكْتَنّ من وراء الحجاب” . 

وامرأة محجوبة: إذا سُترت بستر“. 

يؤخذ مما تقدم أن الحجاب يدور معناه اللغوي على الستر» 
والمنع» وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب. 

الحجاب شرعا: 


.)۳۷۷ /۲۰( يُنْظَر الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»»‎ )١( 

(۲) نظ : الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص (۲۲۰). 

(۳) ينر : الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» .)177/1١9(‏ 

)٤(‏ يُنْظَر: د. أحمد مختار عمر» وآخرون» معجم اللغة العربية المعاصرة» مادة «(حجب)». 
(0) يُنظر: الأزهري. تهذيب اللغة» مادة (-حجب»» وابن منظور» لسان العرب» مادة (حجب». 
)اظ + ابن منظور» لسان العرب» مادة (حجب). 


32 6 
الححاب: هو ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن 
الأجاني 


وقيل: هو لباس شرعي سابغ» تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع 
الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها””". 

وقيل: هو ستر المرأة جميع بدنهاء ومنه الوجه والكفان والقدمان» 
وستر زينتها المكتسبة» بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنهاء 
أو زينتها التي تتزين بہاء ويكون استتارها باللباس وبالبيوت””". 

وقيل: هو ساتر يستر الجسم فلا يشف» ولايّصف”2. 

وقيل: هو حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن 
أنظار الرجال غير المحارم لها“ . 

وقيل: هو ستر المرأة المسلمة لبدنها كله من الرجال الأجانب بما 


)١(‏ يُنْظر: أ.د محمد رواس قلعجي» معجم لغة الفقهاء» طبعة: دار النفائس-بيروت» ط؟”ء 
14ه988ام ص( ۱۷). 

(۲) يُنْظر: د. محمد فؤاد البرازي» حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» 
طبعة: أضواء السلف- المملكة العربية السعودية» طلا 57١‏ اه ١٠٠٠م‏ ص (70). 

9 الطلى دن كر ين عبد الله أو أيده اما افع قار العاضمةك المملكة العرية 
السعودية» 577211١‏ ١ه‏ 6١٠5م‏ ص (۲۷-۲۹). 

(5) يُنْظر: د. محمد إسماعيل المقدم أدلة الحجاب» طبعة: مؤسسة الحرمين- مصرء طا 
۳ اه 7١٠5م‏ ص( ۷). 

)١(‏ يُنْظَر: أبو بكر الجزائري» فصل الخطاب في المرأة والحجاب» مطبوع في «رسائل الجزائري- 
المجموعة الثالثةء طبعة: مكتبة ليئة- مصرء ط۲ ۱۹۹٤ ۱٤۱١‏ م» ص .)۲٠١(‏ 


TS‏ فاا ا نحن کک 
وجع لل کاش ھک 
في ذلك الوجه والكفين”". 

وقيل: هو ستر عورة المرأة» ولا يقتصر على ستر الوجه»ء بل يشمل 
مث غيره ينا لأ ص ولاق 

وقيل: هو لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية 
المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا 
يحل لها أن تظهر زينتها أمامهو”". 

نستنتج من هذه التعريفات: أن الحجاب في الشرع لباس واسع 
فضفاض يغطي جميع بدن المرأة» ويستره عن الرجال الأجانب. 

ولم يُذكر الحجابٌ في القرآن بمعناه الشرعي إلا في موضعين: 

أحدهما: قوله کاركوتال: #وإذًا سالتموهن ملعا فوش من ورآء 
جاب [الأحزاب: 07 ]. 

> .ا‎ E IEA) 2> e 6 

الآخر: قوله سبحاتة وتال : # فا تخ ذ ت من دونه ابا[ مریم .]٠۷:‏ 

تحرير محل النزاع: 

اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا 
سيا غدل كثرة الفساده و ليو . 


(1) ينظ د. أحمد ين محمد بن عبد الله أبابظين+ المرأة المسلمة المعاصرة إغدادها ومسؤوليتها 
في الدعوة» رسالة دكتوراه- جامعة الإمام محمد بن سعود» بدون طبعة» 504 اه ص (/9917). 

(۲) يُنْظر: الشيخ عطية صقرء فتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» ص .)75١7(‏ 

(۳) يُنْظَر: د. محمد إسماعيل المقدم أدلة الحجاب» ص(۷۷). 

(4) يُنْظَر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ »)١١‏ والحصني» كفاية الأخيار في حل 


عذال 

بي الشَرسَةالإتَلابِيّة 7 
ا م ل ليه 
الأجانب» واختلفوا في حكم الوجه والكفين على ثلاثة أقوال. 

قال ابن حزم يانه لنَّدُ: «اتة تفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا 
وجهها ويدها عورة» واختلفوا في الوجه واليدين حتئ أظفارهما أعورة 
هي» أم لا؟)» وأقره ن تيمة لَه 

وقال ابن عبد البر وََدُآَنَهُ: «الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز 
يي 
وتخمر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وأن عليها ستر ما 
عدا وجههاء وكفيها»'". 

وقال القرطبي رَجةآلة: «أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة 
من الرجل والمرأة» وأن المرآة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم 
اختلفوا فيهما»)””. 

أقوال العلماء ب2 حكم ستر الوجه؛ والكفين: 

القول الأول: يجب ستر الوجه» والكفين. 


غاية الاختصار» ص »)٠١(‏ وابن رسلان» شرح سنن أبي داود» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» طبعة: دار الفلاح- مصرء طا ۳۷٤۱ھ‏ 15١5م‏ (۳۹/۱۱» (۳۹۷/۱١‏ 
والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» »)۲٠۹/6(‏ والشوكاني» نيل 
الأوطار من أسرار منتقی الأخبار» (۱۲/ .)0٥۹‏ 

.)۲۹( ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار»(۲/ .)7١7‏ 

(") القرطبي» الجامع لأحكام القرآن, (۱۲/ ۲۳۷). 


NERY د‎ 

و فاا لكا 

القائلون به: بعض المالكية”''» والأصح والمختار عند الحنفية"» 

والشافة وظاهر مذهب الحناءلة وابن ت وابن لقي 
والصنعاني"» والشوکانی“. 


)١(‏ بنظر: مالك» موطأ مالك» (١/۳۲۸)ء‏ واللخمي» التبصرةء تحقيق: د. أحمد عبد الكريم 
نجيب» طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر» طا» ١٤۳۲‏ ١٠١۲م‏ 
/١(‏ ١۳۷)»ء‏ وابن رشد القرطبي» البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
المستخرجة» تحقيق: د. محمد حجى» وآخرين» طبعة: دار الغرب الإسلامى- بيروت» ط۲» 
۸ه 1988م (۱۸/ ۳۳۵)» والعبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل» (۲/ »)۱۸٥‏ 
وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ ۲۷۷). 

(؟) يُنْظّر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲/ ١۳۸)ء‏ والشرنبلالي» مراقي الفلاح 
شرح متن نور الإيضاح» تحقيق: نعيم زرزور» طبعة: المكتبة العصرية- مصرء طا 5704 ١ه‏ 
٠م‏ ص (41).: والطحطاوي» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» 
ص (751)», والحصفكيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص (08). 

(۳) يُنْظَّر: الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء ص »)٠١(‏ والجملء حاشية الجمل 
«فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»؛ »)٤١١/١(‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» (/ »)١٠١‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» .)۲٠۹/٤(‏ 

(؟) يُنْظر: ابن مفلح» كتاب الفروع» (۲/ ١)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» (۳/٠٠۲)ء‏ والحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» /١(‏ 2175 وإبراهيم ابن مفلح» 
المبدع في شرح المقنع» (۱/ .)١٠۹‏ 

)١(‏ يُنْظّر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ ١۳۷۲-۳۷)ء‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» 
صا(ره”5-7)., 

(5) ينظر: ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۲/ .)٤١‏ 

(۷) يُنظر: الصنعاني» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» (۲/ 87). 

(6) يُنْظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (9/ 117/4). 


COS < ٠‏ رټ 
الشربعنة المي NS‏ 
ي شر ة الإتَلايّة O‏ 
وهو قول جمهور 00000 منهم: السو وا ا 
مین والواخدي والجحصاص”"» والكيًا الهَرّاسي”"؛ وابن 
عطية)» 50*ظ1«1 


)١(‏ فائدة: يذهب بعض المفسرين إلى أن الحجاب لم يفرض جملة واحدة؛ وإنما جاء متدرجاء 
فأول ما نزل وذكر فيه عموم المؤمنات: آيات النور» ثم آيات سورة الأحزاب» ومن هؤلاء ابن 
جرير الطبري» وأبو بكر الجصاصء وابن تيمية» وغيرهم» وهؤلاء يتفقون مع غيرهم في الغاية 
والنهاية التي استقر عليها الحكم» وإن اختلفوا مع غيرهم في المراحل» وكثير ممن ينظر في 
كتب المفسرين» ينظر في سورة النور فيراهم ينقلون كلام السلف في الزينة الظاهرة بإجمالء ثم 
يعلق أولئك الآئمة في سورة النور» وينصون على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيهاء ولو 
نظروا في كلامهم في سورة الأحزاب» لوجدوا أنهم يمنعون» وليس هذا اضطراباء ولا قولين؛ 
فالمؤلف واحد, والكتاب واحدء وإنما لأهم يرون تقدم آية الحجاب من سورة النور على آية 
الحجاب من سورة الأحزاب» فيفسرون كل موضع بحسب ما فهموه في موضعه» ويجعلون 
فرض الحجاب متدرجاء ومن جهل المتقدم والمتأخر من السور عند الأئمة» لم يفهم مقاصد 
القرآن وأحكام المفسرين من السلف» وهكذا كثير من المفسرين» يفسرون آية النور على حال 
سابقة» ثم ينصون صراحة على منع المرأة من كشف وجهها عند آية الأحزاب. [يُنْظر: 
عبدالعزيز الطريفي» الحجاب في الشرع والفطرة» طبعة: دار المنهاج- المملكة العربية 
السعودية» ط٤» ٤۳۷‏ اه ص (۸۷-۸)]. 

(۲) يُنْظَر: السمرقندي» بحر العلوم» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» وآخرين» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ 5١17‏ اه ۱۹۹۳ م»(۳/ .)١١‏ 

۲ کی ابن أبى رشن فر القرآن العزيزة تحقى: أبن عبد الله حسين بن عكاشة» و هخمد ين 
معطت ا طيحةة OT OTS ae aa‏ 

(5) ينْظّر: الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن المجيدء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
وآخرين» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۰۱ 5١15‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م»(۳/‏ 557). 

(6) يُنْظَر: الجصاص» أحكام القرآن» (5/ 544 7). 

(5) يُنْظر: الكيا الهراسي» أحكام القرآن» (5/ .)١١١‏ 

(۷) يُنظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» /٤(‏ 799). 


هده 1 A‏ 
9 ب وِكَكايا لله جا 
والزهخشري”": وابن الغربي المالكي ”© والرازي والقرطبي 0 
والبيضاوي” 2 والنسقي» وان جزي“ والبسا بور وجلال 
الندين الل "أ والبقساعي'""" والسبوطي""او الا 


)05( - (FF) ۹ 


.)٠٠١ /۳( يُنْظَر: الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )١( 

() ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ 517). 

(۳) يُنظر: الرازي» مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»؛ (5”/ .)٠۸١‏ 

.)7 47/١ 5( يُنْظَر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» 
طبعة: دار إحياء التراث العربي- بیروت» 5١8.1١‏ اه (5/ 5 .)٠١‏ 

(0) يُنظر: النسفيء تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ تحقيق: يوسف علي بديوي» 
طبعة: دار الكلم الطيب- بیروت» ط۰۱ 5١19‏ اه 1998م (7/ .)٤١‏ 

(۷) يُنْظر: ابن جُزي» التسهيل لعلوم التنزيلء تحقيق: د. عبد الله الخالديء طبعة: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» ط1ء 515١ه‏ (۲/ /108-161). 

(8) يُنْظَر: النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط ١ء‏ 5١5اه(5!/5/0).‏ 

(9) يُنْظّر: جلال الدين المحلي» والسيوطي» تفسير الجلالين» طبعة: دار الحديث- القاهرة» طا 
بدون تاريخ» ص (10 0). 

)٠١(‏ يُنْظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء طبعة: دار الكتاب الإسلامي- 
القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاریخ» /۱١(‏ ۲۷۹). 

)1١(‏ يُنظر: السيوطيء الإكليل في استنباط التنزيل» تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» 
نموا الي Oe a mag la‏ 

)١١(‏ يُنْظر: الإيجي» تفسير الإيجي «جامع البيان في تفسير القرآن»» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط۰۱ 575 اه 5١٠5م‏ (3503//9). 

(1) يُنْظر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» /١11١(‏ 575). 

.)١١١ /۸( يُنْظَر: القاسمي» محاسن التأويل»‎ )١5( 


اا سلا | وح کے 
ف شريه الإلاميّة TS‏ 

بعض أقوال المفسرين: 

قال الواحدي رَِمَهُلنَهُ: «(قال المفسرون: يغطين رؤوسهنء 
ووجوهن إلا عينا واحدة» فيعلم أنهن حرائر» فلا يعرض لهن بأذئ)”"'. 

وقال الزمخشري وهال ات ٥۳۸‏ ها: (معنول بدني لين من 
جَلبِهِنَ #يرخينها عليهن» ويغطين بها وجوههن» وأعطافهن)”". 


ف ٠. ٠‏ 
ا لس 


وكذا قال التسفی «ت ١٠/اه)”".‏ والقاسمی ات 1777ه)2. 

وقال الرزاى رَجمَهُآكَهُ ات ٠٠ ٦‏ ها: «أمر بسدل الستر عليهن. وذلك 
لا يكون إلا بكونهن مستورات محجوبات» وكان الحجاب وجب 
عليهن)” '. 

وقال القرطبى رَدُآيَهُ ات ١/1"ه):‏ «قوله تعالی: من جهن # 
الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من الخمار» وروي عن ابن 
عباس وابن مسعود أنه الرداء» وقد قيل: إنه القناع» والصحيح أنه الثوب 
الذي يستر جميع البدن)”". 

وقال البيضاوى رَجةآللَهٌ ات ٦٨۸١‏ ها: «كل بدن الحرة عورة لا 
يحل لغير الزو- والمحرَ النظر إلى شىء منها إلا لضرورة. 

ت ۳ : 

.)٤١۳ /۳( الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن المجيد»‎ )١( 
.)٠٠١ يُنْظَر: الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»(۳/‎ )۲( 


(6) النسفيء» تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (۳/ 58). 
(؟) القاسمي» محاسن التأويل» (8/ .)١١7‏ 


(6) الرازي» مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»» .)۱۸١ /۲١(‏ 
() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ 57 ؟). 


2 ع 


وك ب ب وكيا كل اک 


كالمعالحة)”". 
وقال أيضا: «يغطين وجوههن. وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن 
لحاجة)”". 


وقال ابن جزي ١ت‏ ١4/اه):‏ «كان نساء العرب يكشفن وجوههن 
كما تفعل الإماءء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن» فأمرهن الله 
بإدناء الجلابيب؛ ليسترن بذلك e‏ 

وقال النيسابوري رَِِمَهُلَنَهُ ات ١٠۸ها:‏ «كانت النساء في أول 
الإسلام على عادتهن ني الجاهلية متبذلات يبرزن في درع وخمار من 
غير فصل بين الحرة والأمة» فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر 
الرأس والوجوه. ذلك الإدناء أدنئ وأقرب إلى أنْ يُعْرَفْنَ أنهن حرائرء 
أو أنهن لسن بزانيات» فإن التي سترت وجهها أولئ بأن تستر عورتها 
فلا يَؤْدَيْنَ)0. 

وقال جلال الدين المحلي ويَمَآَنَهُ ات 8575ها في تفسير قوله 
سا : یکا لی رويك ت وتاك وا الْمَؤْمِينَ يديت عن من 
جسهي ذلك دق ف أن ير ادى 4[الأحزاب :]: «هي الملاءة التي 
تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن 


.)٠١ 5 /5( البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( السابق»‎ )۲( 
.)١158-1١81/ ابن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل» (؟/‎ )( 
.)51/5/65( (؟) النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان»‎ 


أله ده لمن" سه 
جاتر اااي 7# 
إلا عينا واحدة؛ حتئ يعرفن بأنهن حرائرء فلا يؤذين بالتعرض لهن 
بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن)”"'. 

وقال البقاعى رَِمََاَنَهَ ات 8/85ه): نزه الله تعالئ المؤمنات عن 
الا ااافا 5 التبرج وعدم الحجاب» وصاغهن عن التبذل» 
لاان 

وقال الإيجي رَجةآلهٌ ات ٠١وها:‏ «الجلباب: رداء فوق الخمار 
يستر من فوق إلى أسفل» يعني يرخينها عليهن» ويغطين وجههن. 
وأبدانهن)”". 

وقال الألوسي ةله ات ١٠117١ها:‏ عندي أن على النساء تغطية 
جميع أجسادهن» وقيل: على رؤوسهن أو علئ وجوههن؛ لآن الذي 
كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه“. 

وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي: يجب ستر المرأة جميع 
جسدها ووجهها"'". 

وقال في تفسير قوله تعالى: وَلِضْرِنَ رهن عل ويون 4 
[النور:١]:‏ «أي وعلئ النساء المؤمنات أن يسترن رؤوسهن وأعناقهن 


.)0550( جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» والسيوطي» تفسير الجلالين» ص‎ )١( 

(۲) يُنْظَر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء .)7174/١0(‏ 

0) الإيجي» تفسير الإيجي «جامع البيان في تفسير القرآن»» (۳/ /7517). 

.)5715 /١1١( يُنْظَر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»‎ )٤( 
.)556/١١119/١١( يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الکریم»‎ )5( 


SEAT AEG 
ر لحو‎ O 39 
9ب كايا م لجا‎ 
وصدورهن بخمرهن؛ حتئ لا يطلع أحد من الأجانب على شيء من‎ 
ذلك)20.‎ 
بعض أقوال الحنفية:‎ 
قالت الحنفية: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال؛‎ 
لئلا يؤدي إلى الفتنة» وفي زماننا المنع واجب» بل فرض لغلبة‎ 
الفساد“.‎ 
قال ابن الهمام يمَدُلنَهُ: دلت المسألة -أي حديث عائشة الآتي ال‎ 
ذكر أدلة القول الأول- على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب‎ 
e 
. بلا ضرورة‎ 
قال ابن نُجيم يِمَهَْلَُ: في فتاوئ قاضي خان: ودلت المسألة على‎ 
أا لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة» وهو يدل على أن هذا‎ 
الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها“.‎ 
قال الحصفكي يََهالنَهُ: تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين‎ 
رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسّه” » وإن أمِنَ الشهوة؛ لأنه‎ 
.)١١١/١١( د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم»‎ )١( 
وشيخي زاده» مجمع الأنهر في‎ ء)۲۸١‎ /١( يُنْظّر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )5( 
شرح ملتقئ الأبحرء طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ»‎ 
.)م١/1(‎ 
.)0١15 /۲( ينْظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية»‎ )۳( 


.)١۸١ /۲( يُنْظر: ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )٤( 
قوله: «كمسّه): أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة. [يُنْظَر: ابن‎ )5( 


عذال 
O‏ 
ج اشرة الإِتَلائيّة O3‏ 
اغا 
قال ابن عابدين يَمَهأَنَه: تمنع المرأة من الكشف؛ لخوف أن يرئ 
الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لآنه مع الكشف قد يقع النظر إليها 


(Du o8 

بعض أقوال المالكية: 

حك ابن رشد القرطبي هله عن الإمام مالك أنه قال: المرأة 
كلها عورة 0 8 


وقال القاضي ابن العربي ر يتمَدُلنَُ: «المرأة كلها عورة؛ بدنها 
وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة,. كالشهادة 
عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما يَعِنَّ ويعرض عندها). 

وقال أيضا: «الآنوثة نقصان يخل بالعقل حسب ما نص الله تعالى 
مسرب سوام ت من الخلط بالجماعة»*. 

وقال العبدري رَجِمَهُآانَهُ ات ۸۹۷ها: «وتسدل على وجهها إن 


عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» ٠5 /1١(‏ 5)]. 

.)08( يُنْظَر: الحصفكي» الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»؛ ٠5 /1١(‏ 5). 

(۳) يُنَظر: ابن رشد القرطبي» البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» 
(10/ 0(. 

ا 
مالك (۲/ ٤۲۸‏ -459). 


و ب ب وكيا كل للخم 
خشيت رؤية رجل»" ف 

قال ابن غانم يماد لله (ت 75١١ه):‏ «الذي يقتضيه الشرع وجوب 
سترها وجهها في هذا الزمان» لا لأنه عورة» وإنما ذلك لما تعورف عند 
أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الآلسنة 
إلى قذفهاء وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان» والأنساب)7”". 

بعض أقوال الشافعية: 

قال ابن حجر الهيتمي رَمَهْنَه: «من تحققت نظرٌ أجنبيٌ لها يلزمُها 
ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له علئ حرام فتأثم)' 0 

قال الحصني الشافعي يدانه آله ات ۸۲۹ها: يحرم كشف وجه 
المرأة وكفيها مطلقاء قاله الاصطخريء وأبو علي الطبري» وبه قطع 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والروياني» واتفق المسلمون على منع 
النساء من الخروج حاسرات سافرات*“ 

وقال أيضا: «إن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها 
رفع النقاب» وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس زاده الله تعالئ 
شرفا فليجتنب ذلك» ©. 


.)188 /۲( العبدريء التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 

(؟) ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ ۲۷۷). 
(۳) ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ 197). 

(؟) يُنظّر: الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ص .)٠٠(‏ 

(5) الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ص (97). 


ف الشرية ية a‏ 


e 

وقال ابن قاسم الغزي «ت 8/١41ه):‏ «وجميع بدن المرأة الحرة 
عورة إلا وجهها وكفيهاء وهذه عورتها ني الصلاة» أما خارجَ الصلاة 
فعورتها جميع بدنها)”". 

وقال سليمان الجمل يجمَآَنَهَ ات 5 ١١١ها:‏ أما عورتمها عند 
الرجال الأجانب ال 

وقال البَجَيرّمِيَ اله (ت ١77١اه)‏ : «أما عورتها خارج الصلاة 
بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتئ الوجه والكفين» ولو 
عند أمْن الفتنة)”". 

وقال الشرواني وَمَهأَنَهُ: ووجوب ستر الوجه والكفين في الحياة 
ليس لكونهما عورة» بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا“ . 

وقال أيضا: المرأة الحرة المسلمة لها ثلاث عورات: 

أحدها: عورة في الصلاة: جميع بدنها سوئ الوجه والكفين. 

الثانية: عورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتئ الوجه 
الك غل لمحب 


)١(‏ ابن قاسم الغزي» فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب «شرح ابن قاسم على متن أبي 
شجاع»» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» طبعة: الجفان والجابي» دار ابن حزم- بيروت» 
ط۱ ٤۲۵‏ ۱ه 5١٠5مء‏ ص(٤۸).‏ 

() ينظر : الجمل» حاشية الجمل «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»» .)٤١١١/١(‏ 

() ينظر: البُجَيْرَمِيُ» تحفة الحبيب على شرح الخطيب «حاشية البجيرمي على الخطيب»» 
(1/ ١٠هة).‏ 

(5) يُنظّر: الشرواني» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۳/ .)١١١‏ 


و كب وكيا كل لل خم 

الثالثة: عورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل» أي ما بين 
الو 

بعض أقوال الحنابلة: 

قال الإمام أحمد رداك للَهُ: الزينة الظاهرة هي الثياب» وكل شيء من 
ال حت الظفر”". 

وقال ابن تيمية وََهُلهَهُ: ليس للمرأة أن تبدي وجهها ويديها 
للأجانب على الأصح بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا 
الثياب» ولا يجوز للنساء كشف وجوههن بحيث يراهن الأجانب» 
وعلئ ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره» ومن 
لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره» وإنما ضرب الحجاب على 
النساء؛ لئلا ترئ وجوههن وأيديهن» والحجاب مختص بالحرائر دون 
الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي اهيوسأ وخلفائه أن 
الحرة تحتجب» والأمة تظهر ". 

وقال ابن مفلح مداه لله ات 7"لاه)ا: «قال أحمد: ولا تبدي زينتها 


.)١١١ /۲( يُنظر: الشرواني» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء (۳/ ١۲۹)ء‏ وابن مفلح» كتاب الفروع» 
(59/0:). 

(۳) يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /١5 ۰۳۸۰ /۲٤ .١5١١5(‏ ۳۷۲)» وحجاب المرأة 
ولباسها في الصلاة» ص (0 25 /717). 


“KI 5‏ 
إل 9 O‏ 
ف اة ية OD‏ 
إلا لمن في الآية""» ونقل أبو طالب ظفرها عورة» فإذا خرجت فلا تُبَيّنُ 
شيئاء ولا حَُفّها؛ فإنه يصف القدم» وأحبٌّ إلىّ أن تجعل لكُمّها زرا عند 
يدها. 


اختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة الثياب؛ لقول 
ابن مسعودٍ وغيره» لا قول من فسّرها ببعض الحليء أو ببعضهاء فإنها 
الحَفِية» قال: وقد نص عليه أحمدء قال: الزينة الظاهرة الثياب» وكل 
شيء منها عورة حت الظفر)”". 

وقال ابن القيم وَِمَهَُئَُ: المرأة الحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه 
والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق» ومجامع الناس كذلك"» 
وأمرت النساء بستر وجوههن عن الرجال؛ لأن ظهور الوجه يسفر عن 
كمال المحاسن فيقع الافتتان. 


الآدلة التى استدلوا بها: 


(۱) آي قول تعالی: ووا یت ریه لاما قر ونا ومرن رن ع ویون 

يب زِينتهن إل لبعولتهرى أو و بيهت أو ابا بعولتهرى ا 
بعولتهك أو إحْونِهنَ أو ب إِخْونْهرك أو بی ف وهن aE EE‏ مهن أو 

لبيرت عر أولي لن من لال أو امل ادت لر هروا ل حورت السا وآ 
وط يضرف اله لم 0000 وثُونواً إل الله جیا أيه الؤمئوب كل 
الس 4009 1النور: ٣‏ 

(۲) يُنظر: ابن مفلح» كتاب الفروع» (۲/ .)٤٥۹-٤0۸‏ 

(۳) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۲/ .)٤١‏ 

E‏ ابن قيم الجوزية» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق: أحمد شمس الدين» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط 3 ۱٤۲٤‏ ١٠٠7م‏ ص (1۷). 


0: 


ا سه سس د رذ نكسن 

أولا: القرآن الكريم: 

000 الله سبحانه وتعال : وقل لومت يَقَضْطْنَ و من برهن 
رظن جهن لا بك ريه اما طهر منها ور رن 
ب اریت رهن تھی إلا لبغولتهرك او ابآيهت أو ءابا 
بعوکتھت او یهت أو اسا بعولتهي أو ِحْونِهنَ أو بن 
لووك نو كردي #النور: ١‏ "]. 

وجه الدلالة من وجوه: 

أحدها: أن الله يَارَدَويْعالَ حرم إظهار الزينة مطلقا إلا ما ظهر منهاء 
وهي التي ما لا بد أن تظهر من الثياب كظاهر الثياب» واستثنئ من ذلك 
اثني عشر محلاء وبذلك قال ابن مسعود» وإبراهيم النََّّحِيء والحسن» 
وابن سيرين» وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 

ولذلك قال: «َإِلَامَاظَهَرَوِنَهَا 4 ولم يقل: إلا ما أظهرن منها»» 
ثم نبئ مرة أخرئ عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم» فدل هذا علئ أن 
الزينة الثانية غير الزينة الأولى التي تظهر لكل أحدء أما الزينة الثانية 
فهي الزينة الباطنة التي يتزين بهاء ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد 


(۱) يُنْظَر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». (۱۷/ 707-/27017» والكيا 
الهراسي» أحكام القرآن» تحقيق: موسئ محمد علي» وعزة عبد عطية» طبعة: دار الكتب 
العا وريه 7 ۰ه /٤(‏ ۳۱۲)» وابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ ۳۸۲)» وابن 
كثير» تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (7/ 55)» وابن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» (747/7). 


الو هال ايه 
اشر اة بمج 
لم يكن للتعميم في الأولئ: والاستثناء في الثانية فائدة معلومة”". 

الثاني: أن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به فإذا كانت 
مأمورة بأن تضرب بالخمار علئ جيبها كانت مأمورة بستر وجههاء إما 
لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان 
وجوب ستر الوجه من باب أولئ؛ لأنه موضع الجمال والفتنة'". 

الثالث: نى الله عَرَوِجلٌ المرأة أن تضرب برجلها فيعلم ما تخفيه من 
الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجلء فإذا كانت المرأة منهية عن 
الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها 
ونحوه فكيف بكشف الوجه؟!”". 

قال ابن تيمية رَدُآانَهُ: أمر الله تََاركَوَتعَالَ النساء خصوصا بالاستتارء 
وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» ومن استثناه الله تعالى في الآية» فما 
ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة» فهذا لا جناح عليها في إبدائه إذا لم 
يكن في ذلك محذور آخرء فإن هذه لا بد من إبدائهاء وهذا قول ابن 
مسعود يعن وغيره» وهو المشهور عن أحمد. 

وقال ابن عباس 'َلَنَدَعَنْهَا: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة» وهى 
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)١(‏ يُنْظَّر: ابن عثيمين» رسالة الحجاب» مطبوع ضمن «مجموعة رسائل في الحجاب والسفورء 
طبعة: البحوث العلمية والإفتاء طه. 577 ١ه‏ ١١٠٠م‏ ص (71-10). 

(۲) يُنْظر: ابن عثيمين» رسالة الحجاب» ص .)7١-59(‏ 

(۳) يُنْظر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (9/ ١٤)ء‏ وابن 
عثيمين» رسالة الحجاب» ص .)7/١(‏ 


NNE‏ اعد لات 
الرواية الثانية عن أحمد» وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي» 
وغيره. 

وأمر سُبَحَانَُوَتَعَالَ النساء بإرخاء الجلابيب؛ لثلا يُعرفن» فلا يؤذين» 
وقد ذكر عَبيدة السلماني» وغيره: أن نساء المؤمنين گن يدنين عليهن 
الجلابيب من فوق رؤوسهن حتئ لا يظهر إلا عيونهن؛ لأجل رؤية 
الط 

أجيب عن الاستدلال بالآية المتقدمة: بأن قولكم #إماظه رها 
هو الثياب لا معن له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة» والمراد العضو الذي 
عليه الزينة» ألا ترئ أن سائر ما تتزين به من الحلي» والخَلْخَاك 
والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لا بستها فعلمنا أن 
المراد موضع الزينة كما قال في نسق التلاوة بعد هذا: ولات 
يهن للا لبعوكتهى )» والمراد موضع الزينة» فتأويلها على الثياب 
لا معنا له" . 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله سبحانه سمئ الثياب زينة» فقال: يبن ءَادَمَ خُذُوأ 


و 


ررد و ع 
يك عِندَكلُ مسد #[الأعراف: ١‏ 7]» والثياب زينة للصسوراة خارجة عن 


)١(‏ يُنْظَر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» طى ٤١٥0‏ اه 65ام. ص 
.)٥(‏ 

(۲) يُنْظَر: الجصاص» أحكام القرآن» (5/ ۱۷۳). 


SE ٠ 
00 ف الشرعنة لثامي‎ 
أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار”".‎ 

لان أنه يخالف تفسير ابْنِ عباس ب عنقا لقوله تعالئ: تاا 
الى قل لاروك وَينَانِكَ وض الْمَؤبِينَ يُدّنيت عَلهَْنَّ من بهن 4 
[الأحزاب:09]: «أَمَرَ الله نِسَاءَ لوين 0 خَرَجْنَ مِنْ بُبُوتِهنَ في حَاجَةٍ 
أن بُعَطينَ 50 مِنْ قوق رُؤُوسِهِنَ بالْجَلابيب وَيُيْدِينَ عَيْنا 
وَاحِدَة)”". 

الثالث: أنه يخالف عمل الصحابيات كت كما سيأتي عند ذكر 
الأدلة من السنة النبوية. 

7 - قول الله عَرَوجَلّ: «( والْمَوعِد من لکا الت لا يرون نکاحا دای 
یهت جاح أ ی ا کے عر مرحت َة وأن 
و وله یع زر يم س [النور:١٠].‏ 
وجه الدلالة: أباح الله عَيَجَلَ للنساء القواعد وهن الكبيرات اللاتي 


)١(‏ يُنظر: ابن نور الدين» تيسير البيان لأحكام القرآن» تحقيق: عبد المعين الحرش» طبعة: دار 
النوادر- سورياء ط۱» 577١ه‏ 5017م, /٤(‏ ١۷)ء‏ والشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» طبعة: دار الفكر- بیروت» بدون طبعة» .)۲٤٤ /٦(»م ۱۹۹۵ ه١ 5١65‏ 

(؟) صحيح: أخرّجه الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن», (19/١184١)؛‏ 
وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» طبعة: مكتبة نزار 
مصطفئ الباز- المملكة العربية السعودية» ط۲» 514١ه .)٠١٤١ /٠١(‏ وقال الألباني: لا 
بمب عن ابن عاس لانن طريق علي بق آي طا وهر ن أنه تكلم فيعض اا 
لم يسمع من ابن عباس» بل لم يره» لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح. [يُنْظر: الألباني» 
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» طبعة: دار السلام- مصرء ط۳ 477 اه 
5 ١٠م‏ ص (88)]. 


ا هه سس د رذ زنك سن 
انقطع حيضهن» ويئسن من الولد» ولا يتعلق القلب بالنكاح منهن أن 
يضعن جلبابين» وهو الرداء أو الوقنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا 
سترها ما بعده من الثياب بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج 
بالزينة» وهو قول ابن مسعود يكت وإنما خص القواعد بذلك دون 
غيرهن؛ لانصراف النفوس عنهن”"»: فدل ذلك على أن الشواب اللاتي 
يُردنَ النكاح يخالفنهن في الحكم» فإذا بلغن المحيض وجب عليهن أن 
يسترن الوجه والكفين» ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع 
الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة”". 

والمراد بقوله: #ثيابَهرى 4: الجلبابء أو الرداء» كذلك قال ابن 
مسعود» وابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبى 
الشعثاء» وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادة» والزهري. والأرؤاعي: 
وغيرهم'". 

وهذه الآية فيها بيان لمظهر من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام؛ 
لأن المرأة العجوز إذا تخففت من بعض ثيابها التي لا يفضي التخفف 
)١(‏ يُنْظّر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»؛ (۱۷/ ۹١۳)ء‏ وابن العربي؛ 


أحكام القرآن» (519-418/7)» وابن كثير» تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» 
20). 

(0) يُنْظَر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» (10/ ١٠۳)ء‏ وابن 
عثيمين» رسالة الحجاب» ص (؟ !ا -أ/7)., 

(۳) يُنْظّر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي e‏ 58-8 3). وابن 
العربي» أحكام القرآن» (۳/ »)٤۱۹-٤۱۸‏ وابن كثير» تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» 
(ك/ (A-A‏ 
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منها إلى فتنة أو إلى كشف عورة؛ فلا بأس بذلك؛ لأنها في العادة لا 
تتطلع النفوس إليهاء وذلك بأن تخلع القناع الذي يكون فوق الخمار» 
والرداء الذي يكون فوق الثياب". 
قال ابن تيمية وَمَدَْئَُ: رخص الله عَرَبَجَلٌ للعجوز التي لا تطمع في 
النكاح أن تضع ثياا فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب» وإن كانت 
مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنئ 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم في عدم الشهوة 
التي تتولد منها الفتنةء وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها 
أن ترخي من جلبابها» وتحتجب ووجب غض البصر عنهاء ومنها'". 


۳- قول الله اركىتمال: ا الى قل رويك وَيَائِكَ وسا 
اده بوذ اتوك عكر بو متهيو ذلك أنت 0 


د عجو ار 


عَهُورا ریما ([4151[الأحزاب:09]. 

المعنئ: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتكء وبناتك 
اللائي هن من نسلكء ولنساء المؤمنين كافة: إذا ما خرجن لقضاء 
حاجتهن» فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن» حتئ يسترن أجسامهن 
سترا تاماء من رؤوسهن إلئ أقدامهنء زيادة في التستر والاحتشام» 


(۱) يُنَظر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريمء .)١51" /٠١(‏ 
(0) يُنْظَر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» (١٠/١۳۷۳)ء‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص 
(۷). 


ZEAE 
وبعدا عن التهمة» والريبة”".‎ 

وجه الدلالة: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء» ففيها وجوب 
ستر الرأسء والوجه عليهن''"» وفيها دلالة على أن مأمورات بستر 
وجوههن عن الأجانبء وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لثلا 
يطمع أهل الريب فيهن'". 

فعَنٍ ابن عَبَّاسٍ تلتق قَولة: تاا الي هل دروبيك وبتايك 
وض الم بدي عن ين لبهي 14الأحزاب:٩٥]:‏ ١أَمَرَ‏ لله نِسَاءَ 
الْمُؤْمِِنَإِذَا ڪَرَجَُ من ببُوتِهنَ في حَاجَةٍ آن يعَطَينَ وُجُوهَهُنَمِنْ فَوْقٍ 
رُؤوسِهِنَ بالْجَلابيب وَيُبِْينَعَيْنَاوَاحِدَةًا! “» وتفسير الصحابي حجة 


اموي سر هو 


بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي اووس 
وقوله وَدََيَدََتهُ: «وَيُبّدِينَ عَيْنَا وَاحِدَةًا إنما رخص في ذلك لأجل 
الضرورة والحاجة إلى نظر الطريقء فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب 


.)٠٤١ /١١( يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الکریم»‎ )١( 

(9) قر السيوطيء الإكليل في اسفاط التتريل» صد 1؟): 

(۳) يُنْظَر: الجصاصء أحكام القرآنء (5/ 54 7). 

ء)۱۸١‎ /۱۹( صحيح: أخرّجه الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»»‎ )٤( 
وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» طبعة: مكتبة نزار مصطفى‎ 
وقال الألباني: لا يصح عن‎ »)٠١٤/٠١( ه١519 الباز- المملكة العربية السعودية» ط۲»‎ 
ابن عباس؛ لأنه من طريق علي بن أبي طلحة» وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة» لم يسمع من‎ 
ابن عباس» بل لم يره» لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح. [يُنْظر: الألباني» جلباب المرأة‎ 
.])۸۸( المسلمة في الكتاب والسنة» ص‎ 


اة ية © 
IES‏ 


لل ل ساسا فعن عبيدة» 
في فَوْلِهِ: اما الي فل رويك وبتايك واي ومين يدت عل مِن 
جهن EN‏ «فَلَيِسَهَا عِنْدَنَا ابْنُ عَوْنِ قال : وَلَبِسَهَا عِنْدَنَا 
ال ال كك مُحَمَدٌ: وَلَبِسَهًا عِنْدِي عَبِيدَة قال ابْن عَوْنِ بر دائ قتع به 
طا Maar)‏ وَأَخْرَجَ عَْنَهُ الى وَأَدنَى رِدَاءَهُ مِنْ قَوْقِ 
حت جَعَلَة قري یامن اجب و عَلَْ الْحَاجِبٍ)0". 

وقد أراد الله بارعا تمييز المسلمات الحرائر على الإماء اللاي 
بمشين حاسرات» يعترضهن الر جال فيتكشفن» ويكلمتهن؛ فإذا 
تجلببت وتسترت كان ذلك حجابا بينها وبين المتعرض بالكلام. 
والإذاية". 

ولما ذكر الله وتال نساء المؤمنين مع أزواج النبي لهوو 
دل علئ وجوب ستر وجه المرأة بإدناء الجلابيب. 

واختلف في الجلباب» فقيل: هو الثوب الذي يُستر به البدن» ومعنئ 
قوله تعالئ: ليت عَلبوْنَ 4: تغطي به رأسها فوق خمارها. 


.)۷٤-۷۳( يُنْظَر: ابن عثيمين» رسالة الحجاب» ص‎ )١( 

(۲) يُنظر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» (۱۹/ .)۱۸١‏ 
I)‏ ابن العربي» أحكام القرآن, (۳/ 577-57168). 

)٤(‏ يُنْظّر: الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (5/ 5 ؟). 


XETER NNE 

وقيل: تغطي به وجهها حتئ لا يظهر منها إلا عينها اليسرئ”". 

والصحيح القول الثاني؛ لقول ابن عباس المتقدم. 

قال ابن حزم يَِمَهآنَه: «الجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها 
رسول الله صَِآَانَءيَِوسَررَ هو ما غطئ جميع الجسم لا بعضه)”". 

وقال ابن تيمية رَجمَدَآكَهُ: حقيقة الآمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة 
ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» 
وذوي المحارم» وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج» وذوي المحارم. 

وكانت النساء قبل أن تنزل آية الحجاب يخرجن بلا جلباب يرى 
الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» 
وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره. 

ثم لما أنزل الله عل آية الحجاب بقوله: لاما الي فل ريك 
وَبنَانِكَ وا الْمَؤْمِنِينَ نيت عن من يهن 4[الأحزاب:09], 
جي الساء طن الجال. 

والجلباب هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود يكن 
وغيره: الرداء وتسميه العامة الإزار» وهو الإزار الكبير الذي يغطي 
رأسها وسائر بدنها. 


فإذا كن مأمورات بالجلباب؛ لتلا يعرفن» وهو ستر الوجه» أو ستر 


.)5768 /۳( يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 
.)۲٤۸ /۲( يُنظر: ابن حزم. المحلئ بالآثار»‎ )۲( 


* ايك کاک يه 
ج اشرية اة وني 
الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا 
تظهرها للأجانب» فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثباب الظاهرة. 

وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك 
للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا 
الات 

٤‏ - قول الله تمارقوتال: لا جاح لمن ف ابن ولا اناهن ولك 


> < راسم ےہ > 7 لس سم يہ چ م برسم ا ج ات کر م > 


يسن تین آله إت ا كان عل کی کی شهدا @) 
[الأحزاب:١٠].‏ 

المعنول: لا حرج» ولا إثم على أمهات المؤمنين» ولا على غيرهن 
من النساء في ترك الحجاب بالنسبة لآبائهن» أو أبنائهن» أو إخوانہن» أو 
أبناء إإخوامن» أو أبناء أخواتين» أو نسائهن اللاتي تربطهن بهن رابطة 
قرابة أو صداقة» أو ما ملكت أيمانهن من الذكور أو الاناث» فهو لاء 
يجوز للمرأة أن تخاطبهم بدون حجاب» وأن تظهر أمامهم بدون ساتر» 
وهذا لون من ألوان اليسرء والسماحة في شريعة الإسلام'". 

وجه الدلالة آم ر الله ج الساء بالسثر عن الخلق» وخرت 
الحجاب بينهن وبين الناس» ثم أسقط ذلك بين من ذكر هاهنا من 
)١(‏ يُنْظَر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. (۲۲/ 0111-1١٠١‏ ١٠١)ء‏ وحجاب المرأة ولباسها في 


الصلاة ص (۱۹-۱۷› .(o‏ 
(۲) يُنَظر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الکریم (۱۱/ .)٠٤١‏ 


و كب مانا لاض 
القرابات» وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاتس”) 

قال الحافظ ابن كثير رمَدُآلَهُ: لما أمر تعالى النساء بالحجاب من 
ا أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم» كما 
استثناهم في سورة النور عند قوله: وولا ميت رهن ا 


2 وَلِصرِينَ يحمرهن ييه ولات رهن إلا بعولتهرى أو 
اهرك أو اکا بعولتهرى او اتسآبهرى أو بسا بعولتهرى أو 
لِخْونِهنَ او ب إخْونِهرك أو بن أَحْوْيِهِنَ أو ابه [النور:١"],‏ 
الك 

- قول الله ارک رال: ل يكاج الذي ءامنا لا كد لوأ يورت أل إل 
اف کہ لعا عير ظرين إتله وتكن إا دعية فَأَدْخْلُوا قدا 
طعِمَثُمْ فانتشروا ولا مُسَتَعْنيِينَ ميث إن كم كان يِوْذِى ألتَىَّ 


7 ا 


سی منم ا 0 معأ 
[الأحزاب: 7ه ]. 

والمعنئ: إذا طلبتم أيها المؤمنون من أزواج النبي صََالَعلَووسَلَ 
شيا يتمتع به سواء أكان هذا الشيء حسيا كالطعام» أم معنويا كمعرفة 
بعض الأحكام الشرعية.. إذا سألتموهن شيئا من ذلك فليكن سؤالكم 


(1) يُنْظر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»؛ (۱۹/ ۱۷۲)» وابن العربي» 
أحكام القرآن» (۳/ 519). 


(9)ينظرة ابن کت تقسير ابن كتير «تفسي ر القرآن العظينم» (485/5), 


شرع الإناقةةظ"-_ 7:77 
لهن من وراء حجاب ساتر بينكم وبينهن.. وحكم نساء المؤمنين في 
ار ين؛ لأن قوله سبحانه: #دَلِحكم طهر 

لقلويكه وَُلُويِِنَ 4 علة عامة تدل على تعميم الحكم» إذ جميع الرجال 
والغماء فى كل مان ومان حاجة إلى ماهو أطهر اقرب واغف 
للنفوس"". 

وجه الدلالة: أمر الله جريا عباده المؤمنين إذا سألوا زوجات النبي 
صَلنعيَوسََرٌ حاجة أن يسألوهن من وراء حجاب» وهذا الحكم وإن 
نزل خاصا في النبي لَه تََِسَلَرَه وآزواجه» فالمعنئ عام فيه» وفي غيره؛ 
لأننا مأمورون باتباعه» والاقتداء به إلا ما خصه الله جَزَّيَكَا به دون 
ا 

وعر عا الس و ل عير SSE‏ 
الذي دل علئ أن قوله تعالئ: ادم أطهر لِمُلُويك وَمُلُوبِهنَ 4 هو 
علدة قولس E E I‏ کار ا 7 
لذلك حكم آية الحجاب عام؛ لعموم علته» وإذا كان حكم هذه الآية 
عاما بدلالة القرينة القرآنية» فإن الحجاب واجب بدلالة القرآن على 
جميع النساء 

ثانيا: السنة النبوية: 


(۱) يُنَظَر: د. محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الکریم» (۱۱/ ۲۳۹-۲۳۸). 
(۲) يُنْظَر: الجصاصء أحكام القرآنء (5/ .)۲٤۲‏ 
(۳) يُنْظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء (7/ 47-1١47‏ ؟). 


ل سس د رذ نكسن 

-١‏ عَنْ امراق قَالَتْ: ا وَسُولَ الل أَعَلَْ إِحْدَانَا باس إِذَا لَمْ يكن 
لا جات أن ا غر -أي تماد الد -؟ فيال ١لتلبِسْهًا‏ صَاحِبْتْها 
مِنْ جلبابهاء فَليَشْهَدْنَ الكَيْر وَدَعْوَةَ المُوْمِنِينَ'. 

وجه الدلالة: ؤكرٌ نساء الصحابة هتف ذلك لنبي ص ايوا 
وغل أن ن اعتدن على عدم الخروج إلا بجلباب» ومن ليس عندها 
جلباب لا يمكنها الخروجء فلما ذكرن ذلك للنبي صَرَتَتِيَهوسَلهَ لم يأذن 
لهن في الخروج بغير جلباب» إنما أرشدهن إلى أن تلبس المرأة من 
جلباب صاحبتهاء فدل ذلك على حرمة خروج المرأة بغير جلباب» 
وأنها مأمورة بستر وجههاء وكفيها'". 
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-١‏ عَنْ ابي حُمَيْدٍ كنك َالّ: قال رَسُولٌ الله يوسر : «إذًا 


حَطَبَ أَحَدُكُمْ ام رأ قلا جُتَاحَ ا عَلَيْه آنيَنْر يا ذا كان إِنما ير يا 


ه داك 


لخِطبةٍ ة وَإِنَ کاتت ا 


وجه الدلالة: نفي النبي َإَلَهعلِتَهوَسَلهَ الإثم عن الخاطب إذا نظر 
إلى المرأة إذا أراد خطبتها يدل على أن غير الخاطب لا يجوز له النظر 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَة البخاري (480»» واللفظ لهء باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد» ومسلم 
(80)»: كتاب الصلاة. 

(۲) يُنْظّر: ابن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۲/ 407417-15 وابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ ٤١٤)ء‏ وابن عثيمين» رسالة الحجاب» 
ص( ۷). 

(۳) صحيح: أخرجَةُ أحمد (۲٠٠۲۳)ء‏ وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقههاء .])٩۷(‏ 


ية ية 0 


ھک 

إليها بكل حال» ولما كان مقصود الخاطب المريد للجمال إنماهو 
جمال الوجه» وخصوبة البدن دل على مشروعية النظر إلى الوجه» 
والكفين دون غيرهما”". 

ت عَائِشَة مذ 5م014 5 قَالَتْ: «لَقَد گان e‏ الله صا ووسر 
م يَرجعنَ 0 يوتِهنَ ما ار أ" 

رجا أن ا من اا مدن و الجر فق الس 
غطين رؤوسهنء وثياہن فوق دروعهن وخمرهن» وهذا نظير أمر النبي 
يوسر لهن إذا شهدن العيدين بالجلباب“» كما تقدم. 


عو 


0 2 


o A‏ 7 00 ا ا 
as ٤‏ ر ڪتهاء قالّت: سيل رَسُولُ اللو صالة ووسر : كم 
ف 0 ا قَالَ: 'شِبْرًاا قَالَتْ: إِذَا يَنَكَشِفَ عَنْهَاء قالّ: 
ذا لا زی لته 
وجه الدلالة: أن النبى صََاَلعد وسو أوجب سار قدم المرأة وهو 


E يُنظر: ابن ع علس وماك الحجا‎ )١( 

(0) اتات فى #توطية: أي متلقفات بأكسيعهن . [فنظرة ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
e‏ 1[ 

(۳) متفق عليه: أخرجَة البخاري (۳۷۲)» باب في كم تصلي المرأة في الثياب» ومسلم »)٦٤٥(‏ 
كتاب الصلاة. 

.)٤۱١ /۲( يُنْظَر: ابن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح: أخرجّةٌ النسائي »)٥۳۳۹(‏ باب ذيول النساء» وابن ماجه »)۳١۸١(‏ باب ذيل المرأة 
كم يكون» وصححه الألباني. 


دم فتنة من الوجه والكفين بلا ريب» فكيف يوجب الشارع ستر القدم» 
ويرخص في كشف الوجه والكفين وهما أعظم فتنة منه؟ إن هذا من 
التناقض المستحيل في حكمة الله جَزَّوَبَكَا وشرعه» والمراد بذيل المرأة 
١ a Eb‏ 
- عَنْ عَالَِةَ وك ته الث 0 الْسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأو 


72ے وڪ 0 ل 


ا : اوضر برهن عل وین 4[النور:1] شقن 
وو مُرُوطَهَرن”" فا خْتَمَرْنَ ا ۳ 

وجه الدلالة:ه هذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء 
الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن هذه الآية تقتضى ستر وجوههن» 


دين 
 ##‏ ل يب اسن | 


-٦‏ عن عائشة رض يَلنَدَعَنَها' ن 


أف أخا أبي القَعَيْسِ ادن 
علا وهر عياف الكَضَاعَةَ: نعل أن 11ل الحات: الت نامث أن 


)١(‏ يُنْظَر: الصنعاني» التنوير شرح الجامع الصغير» تحقيق: د. محمد إسحاق محمد طبعة: دار 
السلام- الریاض» ط١ء‏ 1577١هه‏ ١1١5م‏ (188/5)» وابن عثيمين» رسالة الحجاب» ص 
(74-۷۸). 

(9) وهن أي أكسيتهن» والمروط جمع مرط» وهي أكسية من صوف كانوا يأتزرون بها. 
يُنْظر: ابن الجوزي» غريب الحديث» تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي» طبعة: دار 
الك العلميةت روت طا 8+ أ فيرة ام (0/ #قع)» وابن الائ ت 
الحديث والأثر» (719/5)]. 

(۳) صحيح: أخرجَة البخاري (8708)» باب ورن رهن َل حورن [النور ١:‏ *]. 

.)٠٠١ /5( يُنْظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )٤( 


* اا س |>“ o‏ سمه 
ف الث ية الات DS‏ 
ف اشرية اتلاي 2 
ر ا م اي اع ان ر 2 5 ت ا و 31 
آذن له فلمًا جَاءَ رسول الله صَإْإللَهءَلِنَهِوسَلْمَ أخبرتة بالذى صنعت «فَامَرَنى 
ان آذ لَه“ 


وجه الدلالة: لما لم تأذن عائشة يتا لعمها من الرضاع في 
رؤيتها دل على وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب”". 


ته 
ا ا 2 oN‏ - 


0 و‎ 86 5 3 82 2 9 fir و سوس‎ e ES 
لا- عن عائشة رلكتهاء قالت فى حَديث الإفك: «فخمرت وجهى‎ 
(۳) - 
. بحلبابى»‎ 


وجه الدلالة: لو لم تكن تغطية الوجه واجبة لما غطت عائشة 
رركتا وجههاء فدل على وجوب تغطية المرأة وجهها عن نظر 
الأجنبي سواء كان صالحاء أو غيره. 

-عن ابن عمر عت قَالّ: قال رَسول الله صَإلنتعَيدوَسة: «وَلا 
5 المَرْةٌ المُحْرِمَة ولا تلبس الفَفَارَيْنَ)”*. 

وجه الدلالة: ستر المرأة وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها 
ترخي شيئا من خمارها علئ وجهها غير لاصق به» وتعرض عن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَةُ البخاري »)٥۱۰۳(‏ باب لبن الفحل» ومسلم (545١)؛‏ كتاب الرضاع. 

(۲) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ .07١‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجَة البخاري (51١5)؛‏ باب حديث» ومسلم (١۲۷۷)ء‏ كتاب التوبة. 

(5) يُنْظّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» .)١١۷-۱۱۹/۱۷(‏ 

(5) صحيح: أخرجَةٌ البخاري (21878» باب ما ينهئ من الطيب للمحرم والمحرمة» وأبو داود 
»)۱۸۲٠١(‏ باب ما يلبس المحرم» والترمذي (۸۳۳)» وقال: «حسن صحيح)»؛ باب ما جاء 
فيما لا يجوز للمحرم لبسه. والنسائي (257177)» باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرامء 
وأحمد (”560). 


و ب وِوكايا كل لجخ 
الرجال» ويعرضون عنها""". 
ا ه وي وم 


9- عن أَسْمَاءَ وتء قَالَتْ : كتا نعطي و جوهَتا مِنَ الرّجَالٍ)”". 
وجه الدلالة: تغطية نساء الصحابة ر ةعفر وجوههن من الرجال 


لل جرب ال 
٠-عَنْ‏ قَاظِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِر انم الت: ١5‏ انر وجو هونن 


ا 
2 


مُخْرمَاتٌ وَنَحْنْ مَعَ أَسْمَاءَ بنْتِ أبِي بر الصَدّيقٍ 0 
وجه الدلالة: لم تنكر أسماء زتها عليهن؛ لآنه هعور اليراة 
المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس» بل يجب إن علمت 
أو ظنت الفتنة مهاء أو يُنظر لها بقصد للة0. 
ربب ه و رس 


-١‏ عن عائشة تشه را ئها فَالَت: «كانَ ال ركان يمرَونَ يتا وحن مع 
رَسُولِ الله َاََلِت هسلو مُحْرِمَات قدا حَادُوًا ب با سَدَلَتْ إِخدَانا جِلَبَابَهًا 
مِنْ رَاسھا عَلیٰ رَجُھهاء قدا جَاوَبونَا 2 


(1) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .)٤٥ /٤(‏ 

(۲) صحيح: أخرجَةٌ ابن خزيمة »)۲۹١(‏ باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجالء 
والحاكم في المستدرك (1778).: وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي» والألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل+17/47؟)]. 

(۳) صحيح: أخرجَهُ مالك ني الموطأ /١(‏ ۳۲۸)ء وصححه الألباني. [يُنْظر: الألباني» إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل» (5/ .])١١١‏ 

(5) يُنْظَر: الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» طبعة: 
مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» ط۱ 575 اه 7١٠٠م‏ (749/7). 

:)5507١( ضعيف: أخرجَةُ أبو داود (1877)» باب في المحرمة تغطي وجههاء وأحمد‎ )٥( 
.])١٠١75( وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»‎ 


25 2 
وجه الدلالة: كشفٌ الوجه في الإحرام واجب على النساء عند 
الأكثر من أهل العلم» والواجبٌ لا يعارضه إلا ماهو واجب» فلولا 
وجوب الاحتجاب» وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب 
من كشفه حال الإحرام؛ فدل ذلك على وجوب ستر الوجه؛ لأن 
المشروع في الإحرام كشفه. فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ 
لوجب بقاؤه مكشوفا”". 
وفي الحديث دلالة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب 


بلااضرورة'". 
وفيه أيضا دلالة على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء 


(۳ 


اللاتي لم يحرمن» وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. 

تال اد تناس رذ اه ال ا م وجهياة یور 
الرجال قريبا منهاء فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجههاء 
روي ذلك عن عثمان» وعائشة راء وبه قال عطاء» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» ومحمد بن الحسن» ولا نعلم فيه 
خلافا. 


.)8١( ينظر: ابن عثيمين» رسالة الحجاب» ص‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (۲/ .)0١5‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /٠١(‏ ١۳۷۲-۳۷)ء‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» 
صاره”-5), 

(؟) يُنْظَّر: ابن قدامة» المغني» (0/ 5 .)١5‏ 


و ده 
وس فاا م8 


۲- عن عبد الله بن مسعود رو هكنة» عن النبيئ صا ووسر قال: 


رە ع ەر چ ر ° 03008 وو 
«المَرْأة عَوْرَة فإذا خَرَجَتَ استشرَقها الشيْطان». 

وجه الدلالة: هذا فيه دلالة على وجوب ستر جميع بدن المرأة 
حت ظفرهاء وشعرها”". 


م ج و 


رم ° a‏ ا ہو سرج 2 
١‏ - عن عمَرّ بن الخطاب ووََالَدُعَنَك نه 
Mr ar < a‏ 
وَقال: (لا تشبهي بِالحَرَائْرٍ) . 


e 


وجه الدلالة: هذا فيه أن الحرة تحتجب بخلاف الأمة. 
ثالثا: الا جماع: 


اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا 
سيا عند كثرة الفساد» وظهوره . 


أجيب بأنه قيل: يسن للمرأة ستر وجهها في طريقهاء ولا يجب ذلك 


(۱) صحيح: أخرجة الترمذي (۷۳١١)»ء‏ وقال: «حسن صحيح غريب»» وصححه الألباني. 
[يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۲۷۳)]. 

(۲) ينظر: البهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» (۲/ .)٠١۸‏ 

(۳) صحيح: أخرجَة ابن أبي شيبة (١1۲۳)ء‏ والبيهقي في المعرفة »)4017١(‏ وصححه» ووافقه 
الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (11/947)]. 

(5) يُنْظَر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ ۳۷۲)» وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص 
(۷). 

(5) يُنْظَر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ »)١١‏ والحصني» كفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار» ص »)۳٥۰(‏ وابن رسلان» شرح سنن أبي داود» (۳۹/۱۱» /۱١‏ ۳۹۷)» 
والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» »)۲٠۹/٤(‏ والشوكاني» نيل 
الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (۱۲/ .)٥۹‏ 


اا س اک کے 
ي اشر اة و 
عليهاء وعلئ الرجال غض البصر عنهن للآية. 

لوق يانه عت السار وا ا 

وقيل: لاتعارض في ذلك بل متعهن مسن ذلك» لا لآن الستر 
واجب عليهن في ذاته» بل لأن فيه مصلحة عامة» وفي تركه إخلالا 
بالمروءة'". 

وقال ابن عبد البر رَجِمَدَأنَهُ: «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على 
وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليهاء ولم 
يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلااما ذكرنا عن أسماء 


وقال الجوينى ونه ات ٤۷۸‏ ها): «النظر إلى الوجه» والكفين 


يحرم عند خوف الفتنة إجماعا). 


وقال الغزالي رَمَدَأَئَهُ ات ٠5‏ ده ): «لم يزل الرجال على ممر 
الزمان مکشوفي الوجوه. والنساء يخر جن منتقبات) . 


.)٤٤١ /٤( يُنْظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم,‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ »)۲۹١‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» .)۲٠۹ /٤(‏ 

)۳( رة ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج 5 شرح المنهاج» (۷/ 4۳(« والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» .)۲٠۹ /٤(‏ 

(5) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء .)٠٠۸/٠٠١(‏ 

(5) الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب» تحقيق: أ.د. عبد العظيم محمود الديب» 
طبعة: دار المنهاج- الریاض» ط١:‏ 57/8 اه 1١٠٠م .)١١/١۱۲(‏ 

(5) يُنْظَر: الغزالي» إحياء علوم الدين» (؟/ .)٤١‏ 


ZLNE AINE 

قال ابن نور الدين الشافعي أله ١ت‏ ١٠۸ها:‏ السلف كمالك 
والشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة» وما 
أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة» ولا يبيح 
للشاب أن ينظر إليها لغير حانج 

القول الثاني: يسن ستر الوجه والكفين إلا أنه يجب في زمن الفتنة. 

القائلون به: المالكية”''» وبعض الحنفية”"» وبعض الشافعية. 

بعض أقوال المالكية: 

قال البحطات وهاه ات 4 ۹١‏ ها: «اعلم أنه إن خشي من المرأة 
الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين» قاله القاضي عبد الوهاب» ونقله 
عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة» وهو ظاهر التوضيح» هذا ما 
يجب عليها)” . 

وقال الدردير ويَيِمَهآَهَ ات ١١١١ها:‏ عورة الحرة مع من ليس 
بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين» وأما هما فليسا بعورة» وإن 
)١(‏ يُنَظر: ابن نور الدين» تيسير البيان لأحكام القرآنء /٤(‏ ۷۸). 


(0) يُنْظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» :)577/١(‏ والحطاب 
الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» /١(‏ 2549» والدرديرء الشرح الصغير على 
أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» /١(‏ ۲۸۹)»ء والبناني» حاشية البناني «الفتح الرباني فيما 
ذهل عنه الزرقاني»» تحقيق: عبد السلام محمد أمين» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١‏ 
۲ ه °1 * 1۳/1( 

() ينْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ .)٠١١‏ 

.)٠۹۲ /۲( يُنْظر: الدّمِيريء النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )٤( 

(6) الحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» .)519/١(‏ 


اة اللي هن 
وجب عليها سترهما لخوف فتنة'. 

الأدلة التي استدلوا بها: 

أولا : القرآن الكريم: 

-١‏ قول الله سبحافال: ول لِلْمؤْسَتِ يَمَضْضْنَ مِنْ ارهن 


< 


عد 
12 وو ای و 27 وو > ساسم کے ا س 
عل وهن ولا ست زينتهن إلا لبعولتهرج أو ءابايهري أو ءاباء 


ونه أوبن أْخوْتِهنَ #[النور:١"].‏ 


وجه الدلالة: أباح الله سبحانةوتعال إظهار الزينة» وهي هاهنا الوجه. 
والكفان» رَوي ذلك عن ابن عباس يتا وسعيد بن جبير» وعطاء. 
وقتادة. وأبو الشعثاء. وعكرمة» ومجاهد. وابن زید» والأوزاعي. 


الاك 


وفمن ذكر ذلك مك المفسرين: الجصاص”2, وان الس 
والقرطبي“. 


TÊ 0‏ 
اجيب عنه من ثلاثة أوجه: 


.)589/١( يُنْظَر: الدرديرء الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك»‎ )١( 

(5) يُنْظَر: الطبري» تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» (۱۷/ 0, وابن العربي» 
أحكام القرآن» (۳/ ۳۸۲)» وابن كثير» تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (5/ .)٤٥‏ 

(۳) يُنْظَر: االجصاصء أحكام القرآن» (5/ 177). 

(5) يُنْظّر: ابن العربي» أحكام القرآن. (/ 515). 

(6) يُنْظّر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۲۲۹). 


0 اا 


وه فاا اجات 

أحدها: أن تفسير ابن عباس وتء ومن وافقه من التابعين 
يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها وبذلك يوافق 
القول الأول. 

الثاني: أن تفسير ابن عباس وَِزِيدعَنهًا على ما كان في أول الإسلام, 
e‏ الا 
هَن ذكر آخر الأمرين وابن عباس رتكا ذكر أول الأمريه”" 

الثالث: أن قول الصحابي لا يكون حجة ولا قرينةً مرجّحة إذا 
خالفه صحابي آخر» ولا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر 
في الأدلة”"» وقد ثبت عن ابن مسعود ر نة المخالفة كما تقدم. 
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ا كي 4 


"- قول الله تباركوتعال : اا ليح فل رويك وب ك وضاء 
ا ن ا و 
عَهُورَا نيما )4 [الأحزاب:۹٠].‏ 

وجه الدلالة: قد قامت قرينة قرآنية علئ أن قوله تعالئ: يدوت 
عَلَنَ ن بَلَدهِنَ لا يدخل فيه ستر الوجه» وأن القرينة المذكورة هي 


أ جرح ل < ےم 


قوله تعالئ: لك اَن أن يعرف #» قال: وقد دل قوله : لان عرف 


1 
١ 


0 قر ابن كقير» تفسير ابن كيز «تقسير القرآن العظيم» (42/5): 

(0) يُنْظَر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» (۲۲/١١١)ء‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص 
.)١9(‏ 

(۳) ينظر: أبو يعلى الفراء» العدة في أصول الفقه. (5/ ١١٠١)ء‏ والآمدي» الإحكام في أصول 
الأحكامء »)١55 /٤(‏ والشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة» ط٥۰‏ ١١١5م‏ ص(۱۹۸). 


ف اة اتلد مِيّه ID?‏ 


على أنبن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن التي تستر وجهها لا 
ن 

أجيب بأنه باطل من ثلاثة أوجه: 

احدهاة سباق اة ية مه اناك وك 00 


جَلهِنَ )صريح في منع ذلك» وذلك أن الإشارة في قوله : ذلك أن 
يعرف 4 راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن» وإدناؤهن عليهن 
من جلابيبهن لا يمكن بحال أن يكون أدنئ أن يعرفن بسفورهن. 
وكشفهن عن وجوههن. فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة 
السخضية الك عن الوجوف كما لاي 

الثاني: أن عامة المفسرين قالوا: ليس المعنى أن تعرف المرأة حتى 
يعلم من هي» إنما المراد أن يفرق بينهاء وبين الأمة”". 

الثالث: قوله تعالئ: لاروك #دليل على أن المعرفة المذكورة 
في الآية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف فيه بين 
الما كر 

Ee e 


۳- قول الله تارك وال: «( يكام ألديت اموا لد لورت لي َه 


0 وح مل 


ان 


)١(‏ يُنْظَر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء (5/ ۳۹۹)ء والشنقيطى» أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (5/ 5 5 ؟). ٠‏ 

(۲) يُنْظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (5/ 45 ؟). 

(۳) بنظر: ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء /٤(‏ ۳۹۹)» وابن جُزيء التسهيل 
لعلوم التنزيل» (7/ .)٠١۸-٠١۷‏ 

)٤(‏ يُنْظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (5/ 45 ؟). 


Ré 11 2‏ وعد ددهت 
7 1 18 لاک 
ODD:‏ هايا امسر ’لجاک 


زه 2 
أت د وت > لك إل طعا عبر ره إِنَنه ون إِذا دعية فَأَدَحْلُوا مدا 
فيم فان ولا م ی نَ ميث إن دكم ڪان وى 0 
سبح ست 1 ا ال وا الو 2 
فوش من ورآءِ جاب 2 وڪم كم طهر لويم ا 
[الأحزاب: 7ه ]. 
وجه الدلالة: حص الله تبارك عا في هذه الآية الكريمة نساء النبي 
صَََلدَدعدوسَلَرَ بالحجاب» فدل على أن الحجاب عليهن كان فريضة» 
وليس بفرض على نساء المؤمنين”". 
أجيب بأنه لا يصح التخصيص؛ لأن عموم علته دليل على عموم 
e‏ فيه» ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالئ: 0 
TS 1‏ بي 4ه هر هلة وا چیا الوك متا 027 
ل حاب ب » لذلك حكم آية الحجاب عام لعموم علته» 
وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية» فأن الحجاب 
واجب بدلالة القرآن على جميع النساء”". 
قال الجصاص رِِمَهَُنَهُ: هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي 
َلنَعيوَسَبَرَ وأزواجه فالمعنئ عام فيه وفي غيره؛ لأننا مأمورون 


»)٤٤١/۳( يُنْظر: أبو العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء‎ )١( 
ابن بطال» شرح صحيح البخاري»‎ »)5 5٠ /5( والقاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ 
.)6 ٤-٥۳١ /۱۲( والشوكانيء نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار»‎ »)٥۳ /7( 

(۲) يُنْظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء (7/ 47-1747 ؟). 


2 20 

باتباعه» والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون مته" . 

خآخياالسكة وة 

-١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عباس نة قَالَ: كَانَ القَضل رَدِيفَ وَسُولٍ 
لله نيوك فَجَاءتٍ ارَآةمِنْ معفم فَجَعَلٌ الفَضْل يَنْطُرُ ليا 
وَتَنْظرٌ إل وََعَلّ الت ةيوس يضرف وَجْه الفَضْل إلى الشَّقّ 
الآخر”". 

وجه الدلالة: دل على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وإن 
خيف منها الفتنة» لكنها تندب إلى ذلك بخلاف أزواج النبي 
صَزَلنَءَيوْسَرٌ فإن الحجاب عليهن كان فريضة”". 


أجيب عنه بأنه كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب” . 


وهذا الحديث لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبى 
لايرس لم يقر الفضل ينعن على ذلك» بل حرّف وجهه إلى 
الشق الاخر” » لذلك ذكر العلماء أن الحديث دليل على وجوب غض 


.)7 47 /5( بنظّر: الجصاصء أحكام القرآنء‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري »)٠١۱۳(‏ باب وجوب الحج وفضله» ومسلم (۱۲۱۸)» كتاب 
الحج. 

ان أبن العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء »)٤٤۱/۳(‏ 
والقاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)٤٤١ /٤(‏ 

(؟) يُنْظَر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلمء (4/ »)55٠‏ وابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ .)۷١‏ 

(6) يُنْظر: ابن عثيمين» رسالة الحجاب» ص (84). 


وو وَكَكَأنا لكل اک 
اصرف اله ا 


وقيل: لعل الفضل رض نة لم ينظر نظرا يُنكر» بل خشي عليه أن 
يؤول إلى ذلك” 3 


و سه عر 


م يم الصّلَا َم اي تبأ بالصادة قبل ال لخطبة بغي أَذَانِ وا 
e‏ 
وَوَعَظّ لتاس رهم د ُمَّ مَضَئْ حَتَى أن النسَاءَ فَوَعَظَهُنَ کک 
فقال: «نَصَدَّفْنَ قَإِنَ ك فقامَت امْرَ 
السا لافنا الاين" ابيب الاه 
وجه الدلالة: قوله: «سفعاء الخدين»: يدل على أنها كانت كاشفة 


)١(‏ يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء (48/9)» وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» (5/ .)۷١‏ 

(۲) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (6/ .)۷١‏ 

(۳) من سطة النساء: أي من أوساطهن حسبا ونسباء وأصل الكلمة الواو وهو بابهاء والهاء فيها 
عوض من الواو كعدة وزنة» من الوعد والوزن. [يُنْظَر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (؟/7577)]. 

(5) سفعاء الخدين: السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير» وقيل: هو سواد مع لون آخرء أراد أنها 
بذلت نفسهاء وتركت الزينة والترفة حت شحب لونها واسودّ» كأنه مأخوذ من سفع النار وهو 
أن يصيب لفحها شيئا فيسود مكانه» يريد بذلك أن هذه المرأة قد حبست نفسها على أولادها 
ولم تتزوج فتحتاج إلى أن تتزين وتصنع نفسها لزوجها. [ِيُنْظر: الخطابي؛ معالم السئن» 
»))235١/5(‏ وابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ 71/5)]. 

(6) متفق عليه: أخرجّة البخاري (705): باب ترك الحائض الصوم» ومسلم (١۸۸)ء‏ واللفظ له 
كتاب صلاة العيدين. 


25 2 
عن وجههاء إذ لو كانت محتجبة لما رأئ خديهاء ولما علم بأنها سفعاء 
الشدي 1ك 
أجيب عنه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه لم يُذكر متئ كان ذلك, فإما أن تكون هذه المرأة من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح» ولا يمنع وجوب 
الحجاب على غيرهاء أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في 
سووة الأحراى س عمس أو ستا مو الهجرة وضيلاة العبهد:شرعة 
في السنة الثانية من الهجرة”". 
الثاني: أنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صََلَانَتوَسَلهَ رآها كاشفة 
عن وجههاء وأقرها على ذلك» بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرا 


ص 


نهكته رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصداء وكم من امرأة 


يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه بعض الناس في تلك 
الال 


الثالث: يحتمل أن جابرا تة ذكر سفعة خديها؛ ليشير إلى أنها 
ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ لأن سفعة الخدين قبح في النساء“. 
*- عن عَائشة کته أَنْ أَسْمَاءً بت أبى بكر دَحَلَتْ على رَسُول 


7 1 


.)557 /5( يُنْظّر: الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن»‎ )١( 
.)41-9٠0( يُنْظر: ابن عثيمين» رسالة الحجاب» ص‎ )1( 

(۳) يُنْظّر: الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن» (5/ 557). 
(5) السابق» (5/ 7720). 


EE‏ 111 ار يدن 

اللو توص وَعَلَيْها ثي اب راق فَأَعْرَض عَنْها رَسُولٌ الله 
تووم وَقَالَ: يا آَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأة إا بكَعَتِ الْمَحِيضَ لَمْ صل 
أن ری ينها إا هذا وَهَذَاا وَأَصَارَ إلى وَجْهِه وَكَمَيْو". 

وجه الدلالة: ترخيص النبي صَؤَّلنَءيْنووَسَءَ لأسماء أن تكشف عن 
وجهها وكفيها يدل على مشروعية ذلك”". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه ضعيف لعلتين: 

." أنه مرسل؛ خالد بن ذُرَيْكِ لم يدرك عائشة عي‎ - ١ 


E Ta 5‏ 
- فيه سعيد بن بشير» وهو ضعيف لاسيما فی روايته عن قتادة” 


الآخر: على القول بصحته فإنه يحمل على أنه كان قبل نزول آية 
الحجاب”". 


يجاب عن جميع أدلة القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه 


(۱) حسن: أخرجَةُ أبو داود ».)5٠١5(‏ باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء وحسنه الألباني بمجموع 
طرقه. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (11/945)]. 

(۲) يُنْظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» /٥(‏ 017). 

(۳) يُنْظر: أبو داود السجستاني» سنن أبي داودء /٤(‏ 57)» وابن الملقن» البدر المنير» تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (5/ »)٦۷١‏ وابن حجر العسقلاني» الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» .)١57/1(‏ 

(6) يُنْظّر: ابن الملقنء البدر المنير» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
(5/ 5076)» وابن حجر العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .)١57/1(‏ 

)١(‏ يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (49/ ١٠٠)ء‏ والشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء 
(5/ 67 2). 


e 

والكفين يجواب مجمل وهو: 

أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل» وأدلة جواز كشفه مبقية 
على الأصلء والناقل عن الأصل مقدم؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما 
كان عليه» فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء 
الحكم على الأصل وتغييره له» ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة علم» 
وهو إثبات تغيير الحكم الأصليء والمثبت مقدم على النافي”'". 

القول الثالث: يجب ستر الوجه والكفين للجميلة» ويستحب 
لغيرها إلا أنه يجب على الجميع في زمن الفتنة. 

القائلون به: بعض المالكية”". 

بعض أقوال المالكية: 

قال القرطبي رَمَدُلَنَهُ: «وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن 
المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجههاء وكفيها الفتنة فعليها ستر 
ذلك» وإن كانت عجوزاء أو مقبحة جاز أن تكشف وجههاء وكفيها)"”". 

قال البتاني يَمَدَلمَه: «فصّل الشيخ زرُوق في شرح الْوَعْلِيسِية'' بين 
)١(‏ يُنْظر: أبو يعلى الفراءء العدة في أصول الفقه» .)١577/5(‏ وابن قيم الجوزيةء إعلام 

الموقعيم عن رب العالميب (6/ 1١‏ واين عصمينرسالة اجات عد ۸۸-۷7 
(۲) يُنَظَر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۲۲۹)ء والبناني» حاشية البناني «الفتح الرباني 
فيما ذهل عنه الزرقاني». (۱/ ۳۱۳). 

() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن, (۱۲/ ۲۲۹). 


(5) الوغليسية: كتاب في الفقه المالكى لعبد الرحمن بن أحمد الوغليسي الفقيه الأصولى 
المحدّث المفسر عمدة أهل زمانة وفريد عصره وآواته «ت 1۷۸1 تسم الوغليسية؛- 


جد 01١1‏ وض ١‏ + لات 
الجميلة فيجب عليهاء وغيرها فيستحب)”". 

يجاب عن هذا القول بأنه لا دليل على التفريق بين الجميلة» 
وغيرها. 

الترجيح: يتبين مما سبق ما يلي : 

١‏ - أجمع أهل العلم على أنه يجب على جميع النساء الأحرار 
ستر جميع أجسادهن ما عدا الوجه والكفين ففيهما خلاف. 

-١‏ أجمع آهل العلم على أنه يجب على المرأة الشابة تغطية 
وجهها وكفيها عند خوف الفتنة. 

*- الصحيح من أقوال أهل العلم في تغطية الوجه والكفين أنه 
واجب؛ لقوة أدلة القائلين بذلك» وسلامتها من المعارضة» وضعف 
أدلة القائلين بخلافه. 

4 - لم يتكلم مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسألة كشف المرأة 
لوجههالذاته» ولا يعرف هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم 
المقربين منهم» وإنما يتكلمون في مسألة وجه المرأة وكفيها عند تعلقها 
بمسألة أخرئ من العبادات أو المعاملات؛ كالصلاة والحج» والعقود. 
والخطبة؛ وذلك لأن المسألة عندهم ظاهرة في أن الأصل في النساء 


-ومقدمة في الفقه» وفتاوئ مشهورة. [يُنْظَر: ابن مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكبة قبع عبد المجيد خبال :طب دار الكجي العلمية- بنا ط ا١٤‏ هه 
با ا ع ١‏ 

(۱) البناني» حاشية البناني «الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني»» .)١١١ /١(‏ 


رة اة ب 
الحرائر الستر» والعفاف» وتغطية الوجه”"' 

3 «لم كانت لجار واكييون ذل لجل E‏ هن ا 
التخلي والاسترسال أقرب من الاستعصام» حصنهرً الله سبَحَانَةُوتعَالَ 
بالحجاب» ونهاهن عن السلام» والكلام إلا مع ذوي المحاره”" 

شروط الحجاب الشرعي: 

يُشترط ني الحجاب الشرعي أربعة شروط: 

-١‏ آلا يكون ملتصقا يصف جسمهاء ولا شفافا يبدي لون» أو هيئة 
ما يجب عليها ستره من بدنها. 

أجمع الصحابة كاتف والتابعون وجميع العلماء على ذلك””. 

فمن التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفهاء وهو المراد بقوله 
ءوسل في الحديث المي ١صِنْقَانِ‏ مِنْ أَهْلٍ ل ا 
ب ونساء كاسييات عار اٿ مُميلاٽ مَابَلَات؛ رءوسهر E‏ 
الْبْخحْتِ الْمَائِلَقَ لا يَدْخُلنَ الت وَل جد ريحهاء وَإِنَ ريحها ا 
من مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذَا) 29 وإنما جعلهن كاسيات؛ لأن القناب غلبي 
وإنما وصفهن بعاريات؛ لأن الثوب إذا رق يكشفهن؛ وذلك حرام . 


.)0 1( بنظر: عبد العزيز الطريفي» الحجاب في الشرع والفطرة» ص‎ )١( 

(۲) يُنْظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» /٥(‏ 45-968). 
() يُنظر: عبد العزيز الطريفي» الحجاب في الشرع والفطرة» ص ١(‏ 0). 

)٤(‏ صحيح: أخرجَهُ مسلم (۲۱۲۸)ء كتاب اللباس والزينة» من حديث أبي هريرة. 
(0) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ ١9‏ 4). 


د ەر ر e o7‏ ره ا - 1 0 و سك كه م 
وع اشا ذخ بد قال: كَسَانِى رَسَول الله صزالة ءوسل قبطية 


iat 9 2 ار و يي 2ه ساس 9 مي ارده ا‎ ١ 
کف گات ما أَهُذَاها وح الكلية» فَكَسَرْتهَا ار ا فقال لی رسول‎ 


° سے 


الله ماه يوسر : «مَا لَك لم تلبس القطة اء فلت بار شرل الف 
كفرنها امْرَأَتِي» فَقَالَ لي رَسُولُ اللو اءوس : ١مْرْهَا‏ فَلْتَجْعَلُ تَحْتَهًا 
غلالة إني أَخاف أن تَصِفَ حم عِظامهَا)”". 

هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها 
بثوب لا يصفه» وإنما أمر بالثوب تحته؛ لأن القباطي ثياب رقيق لا 
تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها”". 

قال القرطبي رَحمَهُأنَهُ: «أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء وإن 
ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن 
تلن ما ا 

۲- آلا یکون مطيبًا. 


وسكي 2ه 0 ره يي سے ا ہو < 2ه ل 20 “ 
عن زَيْنْبَ امَرَأَة عبد الله بن مسعود ياء قالت: قال لنا رَسول 


2 
2 


ل مهو لكا ل م اه 6س إل هه ره ا 0 4 
الله صَََنََلِتَهِوسَرَ : «إذا شهدت إحذاكن المَسْحِدَ فلا تمس طيبًا)”". 


)١(‏ غلالة: أي ثوبا. [يُنظر: لسان العرب» مادة «غلل»]. 

(؟) حسن: أخرجَةٌ أحمد (۷۸7٠۲)ء‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في التعليق عليه: احديث 
محتمل للتحسين» عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد وباقي رجال 
الإسناد لا بأس بهم». ١‏ 

(۳) يُنْظّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (۳/ 47 4). 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ 57 ؟). 

)٥(‏ صحيح: أخرجَهُ مسلم (۳٤٤)ء‏ كتاب الصلاة. 


اشرية اة + 


ا کو ے<و 
۰ 


4 21 0 7 چ ل ك‎ 7 fo 
وعن أبى موسّىئئ الأشعري وووَلِئَدَعَنَك قال: قال رسو الله‎ 


2-4 


01 ا اه كس( 2° م 92 وه ر 9 0 .0 ر +2 3 - 
صاا له لوو سام : «أَيُمَا امْرَأَةٍ استعطرّت فمّرت على قوم لِيَجدوا مِن ريجها 
e‏ 
فهى زانية) 
ه26 کے ول 7 سه رص وه 00 f‏ ل و ت ور 
وعَنْ أبى هريره راڪنف قال: قال رَسُول الله صَيَلتَهعََِوِوسَلَه: «أَيمَا 


معي 2م 0 ر 5 6 ع 6 ار عرس ۰ وس 024 5 
امراة اصابت بَخورًا فلا تشهد مَعَنَا العشاءَ الآخرّة)” 0 


r 

ن 

1 اب وا و TOE‏ 
. 


وعَن أبي هِرَيْرَةَ نة أن رَسُول الله اوسر قال: ١لا‏ 


تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الى وَلَكِنْ لِيَخْرّجْنَ وَهْنَّ فلات يعني لا 
ل عله قال اعرا 0 حر لذ وطاق ينا ي 
۳- آلا يكون لباس المرأة مشابها للباس الرجال. 


غير 


ر ° 2 ے ال يهو دو ٭ 7 1 م 1 5 و 9 
عن ابن عباس يته قال: «لعَنَ رول اللو صالة وسار 
المَُشبَهينَ مِنَ الرّجَالٍ بالنسَاءء وَالمْتَشَبّهَاتِ مِنَ النسَاءِ بالرْجَال». 


وذلك في كل من تتشبه بالآخر في زينته» أو لبسه» أو مشيه» أو نغمة 


(۱) صحيح: أخرجة الترمذي »)۲۷۸١(‏ وقال: «حسن صحيح)». باب ما جاء في كراهية خروج 
المرأة متعطرة» والنسائي »2)5١157(‏ باب ما يكره للنساء من الطيب» وأحمد ))١91/1١١(‏ 
وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])١۷۳(‏ 

(۲) صحيح: أخرجَةٌ مسلم (٤٤٤)ء‏ كتاب الصلاة. 

(۳) صحيح: أخرجّة أبو داود (2)0515» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء وأحمد 
(4745)»: وصححه الألباني. [يُنْظر: الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
)4/۸([. 

(5) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (/ .)٤٥‏ 

(5) صحيح: أخرجَةٌ البخاري (2885)» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال. 


5 ا‎ 1 23 ١ e 

ONS‏ انا ا ایا 
کلامه'. 

٤‏ - ألا يكون لباس المرأة مختصا بلباس غير المسلمات. 

تت اليا له © o7‏ 0 2 ے اسه ی سح وس 4 ٩‏ 03 و ل 

عن عب الله بْنِ عمّرِو بن العاص ناء قال: رَأئ رَسَول الله 
صا ووسر عل تون مُعَضْفْرَيْنء فَقَالَ: «إنَّ هذه مِنْ ثِيَاب الكفار قد 
ەر ر وه م هو برد شيك ره يي فو 2 
تَلبّسها»» قلت: أغسلهما؟ قَالَ: «بل أخرقهُمَا)”". 

فهذا يدل علئ أن علة النهي عن لباسهما التشبه بالكفار. 


SOOO 


.)178 /٠١(»يذمرتلا ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح‎ )١( 
صحيح: أخرجَةٌ مسلم (۷۷٠۲)ء كتاب اللباس والزينة.‎ )۲( 
.)۳۹۹٩ /5( يُنْظَر: أبو العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۳( 


المسألة الثانية 


عورة المرأة 


تعريف العورة: 

العورة لغة: الحين» والواوء والراء أصلان: أحدهما يدل علي 
تداول الشيء» والآخر يدل على مرض في إحدئ عيني الإنسان» ومعناه 
الخلو من النظرء وجمع العورة عؤرات”". 

والعوار: حرق أو شق يكون في الثوب» والعورة: سوءة الإنسان» 
وکل أمر يُستحيا منه فهو عورة'". 
وقيل: هي كل مَكمَّن للستر» وعورة الرجل والمرأة: سوأتهما””. 


رور م ران وو رد 0 م سح سا 


وني التنزيل: #مقولون إن سوتناعورة وماهى يعور 14الأحزاب:١٠]»‏ أي 


01 فط ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «(عور». 
(۲) يُنْظر: ا دل بن أحمد. العين» مادة (عور). 
(*) قر ابى منظزرء لسان العرب» اعورة: 


Ye 2 

و وِوكا لاض 
لیت ب كان ال کے ی وا 0:7 

والمرأة عورة؛ لأا إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة 
إذا ظهرت”" 

العورة شرعا: لا يخرج المعنئ الشرعي للعورة عن المعنى 
اللغوي» فقد قيل: هي كل ما يستره الإنسان استنكافاء أو حياء””. 

وقيل: هي ما أوجب الشاوع ستره من الذكر والأنش. 
المرأة» أو هی ما يجب ستره» وعدم إظهاره من الجسم' “. 

وعورة المرأة بالنسبة إلى غيرها أربعة أقسام: 

-١‏ عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي. 

۴- عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها. 

۴- عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة. 


)١(‏ يُنْظر: الخليل بن أحمدء العين» مادة «عور»» والأزهري» تهذيب اللغة» مادة «عور»» وابن 
فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة «عور»» والراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» 
ص(هة04). 

(۲) يُنظر: ابن منظور» لسان العرب» «اعور». 

(۳) يُنْظَر: د. سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهى لغة واصطلاحاء طبعة: دار الفكر - دمشق» ط۲» 
۸ هھ ۱۹۸۸م ص (۲۹۷). ۰ 

.)77 5( يُنْظَر: أ.د محمد رواس قلعجي» معجم لغة الفقهاء. ص‎ )٤( 

.)174 /٤١( يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )١( 


٠‏ سسا مه ٠‏ 8 رجه 

كت اج كت لو 
-٤‏ عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة. 
وسأتكلم -إن شاء الله تعال- عن كل مسألة من هذه الأربعة على 


حلة. 


3-4 


موث ذمه 


ا کر 


و سس د ا نانك سن 


١‏ - عورة المرأة 
بالنسبة إلى الرجل الأجنبي 

تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين» 
اختلفوا فيهما علئ قولين. 

قال ابن حزم رَحَدَأللَهُ: «اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا 
وجههاء ويدها عورة» واختلفوا ني الوجه واليدين حتئ أظفارهما أعورة 
هي أم لا“ وأقره ابن تيمة رها 

وقال ابن عبد البر رَحَهَآالَهُ: «الذي عليه فقهاء الأمصار بالححاز 
والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ 
وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وأن عليها ستر ما 
عدا وجهها وكفيها)'". 

وقال ابن قدامة المقدسي صاحب الشرح مدن ١ت ٦۸۲‏ ه): 
«آما ما عدا الوجه. والكفين» والقدمينء فهو عورة بالإجماع» لا نعلم 


(۱) ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص (۲۹). 
(۲) ابن عبد البر» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الآمصار» (۲/ .)٠۲‏ 


اشرية الإبتلاييّة A‏ 
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فيه خلافا)” . 

وقال القرطبي يدانه انَهُ: أ جمع المسلمون على أن السوأتين عورة 
من الرجل والمرأة» وأن المرآة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم 
اختلفوا فيهما)”". 

وسيب تلاق فا الرجة والكقين: احتيال قوله مال رول 
يب زينتهن إِلَامَاظْهَرَمِئَهًا 4[النور:81]: هل هذا المستثتئ 
المقضوو هته أعضاء محدوذة؛ أو المقصودؤ هما لا بماك ظهور.؟ 

فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند 
الحركة قال: بدنها كله عورة حتئ وجههاء واحتج لذلك بعموم قوله 
تعالئ: لاجا أليَىُ فل رويك وبتايك وض ومني يديت عن ِن 


ر ےھ < م 2 >>2 


جهن ذلك أده أن يعرفن فلا يؤذين کے آله عمو َا 7Y‏ 
[الأحزاب:09]. 

نوات اد الحتصر كين ا يمنال وق 
الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة» واحتج لذلك بأن المرأة 
ليست تستر وجهها في الحج”". 

افوا الواح لا مكو وة اخراة وكفيها أمام الرجل الأجنبي: 

القول الأول: الوجه والكفان عورة يجب سترهما مع جميع البدن. 
)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي» الشرح الكبير» (۳/ .)۲٠۸‏ 


(؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. (۱۲/ ۲۳۴۷). 
09 قر ابن وشد الحقيده بداية السحفهد وعاية المت 152/1 


القائلون به: قول عند الحنفية"» والأظهر والصحيح عند 
الشافعية"» والصحيح من مذهب الحنابلة”"'» وجماعة من المالكية. 

الأدلة التي استدلوا بها: 

استدلوا بالآدلة التي استدل بها القائلون بوجوب تغطية الوجه 
والنضفيق 2 سا اتخات 

ومما استد لوا به أيضا: 

أولا: السنة النبوية: 


عن جَرِيرِ بن عل الله ر َوَلنَدَعَنَكُ قال : «سَأَلْتُ رَ مول الله 4 صا اووس 


ا ري أَنْ أُصْرِفَ نري 


)١(‏ يُنظَر: السرخسيء المبسوط»(١٠/١١٠)»‏ وابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» 
»))2١4/5(‏ وابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ 784)» وشيخي زاده» مجمع 
الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر »)8١ /١(‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على 
الدر المختار»» .)5٠5/١(‏ 

(۲) يُنْظر: الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء» ص(١١)ء‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ ۱۹۳)» والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» (5/ ۹٠۲)ء‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» .)١75 /١(‏ 

(۳) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (4/ ۹۸٤)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
»)٥١ /۲۰(‏ والحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» (1/ 00175 9/ .)٠٠١‏ 

() يُنْظَّر: ابن العربي» أحكام القرآنء (۳/ ١١1)ء‏ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآنء 
(757/15). ابن الحاج» المدخل» »)17١/1(‏ والعبدريء التاج والإكليل لمختصر خليل» 
(؟/ 186 )» وابن غانم» الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ ۲۷۷). 

(5) صحیح: أخرجَةُ مسلم (۲۱۵۹)» كتاب الآداب. 


5 
Oa O‏ 
ي شري ية 3 
ys‏ 
سبب» ونظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم 
عليه في أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في 
واه 8 ١ : f te,‏ 
الحال فلا إثم عليه» وإن استدام النظر أثم؛ لهذا الحديث' ' 
ثانيا: الا جماع: 
قال الجويني د 1 جا لَه ١ت‏ ۸ ها) : اذه تفق المسلمون على منع النساء 
من التبرج» والسفورء وترك التنقب'". 
وقال غير واحد من أهل العلم: اتفق قق المسلمون على منع النساء أن 
برجن سافرات الوهوه لا سيها غند كثرة السات وظهررة. 
ثالثا: المحقول: 
-١‏ لأن حرمة النظر؛ لخوف الفتنة» وعامة محاسنها في وجههاء 
فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. 


(۱) يُنظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» .)۱١۹/۱٤(‏ 

(5) يُنظر: الجوينىء نهاية المطلب في دراية المذهب» .)71/1١7(‏ 

(۳) يُنْظَر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ »)١١‏ والحصني» كفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار» ص (١٠)ء‏ وابن رسلان» شرح سنن ا داود» (۱۱/ ۳۹ »)۳٦۷ /۱١‏ 
والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» »)۲٠۹/6(‏ والشوكاني» نيل 
الأوطار من أسرار منتقئ الآخبار» /١١(‏ ۹٥)ء‏ والسهارنفوري» بذل المجهود في حل سنن أبي 
داود» تحقيق: أ.د. تقي الدين الندوي» طبعة: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي- الهندء ط اء 
۷ه 1 °° م )1/ ۳(. 


(4) يتظرة السرخسيء المبسوط»(187/1). 


RINE‏ ان عكلات 
١‏ - لآن في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على 
التحريم عند عدم ذلك؛ إذ لو كان مباحا علئ الإطلاق» فما وجه 
المخصيصن مل 
القول الثاني: الوجه والكفان ليسا عورة» ولا يجب سترهما. 
القائلون به: الحنفية”'"» والمالكية”"» وقول عند الشافعية» وقول 
عند الحنابلة9. والظاهرية"“. 
إلا أن أبا حنيفة زاد القدّم» فقال: ليست من العورة"» وزاد أبو 
وسقت ادراغ 


.)٠٠١ /9( يُنَظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(0) يُنشّر: الطحاويء مختصر اختلاف العلماء» (۲/ »)۲۹١‏ والسرخسيء المبسوط 
( © والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» »)457/١(‏ وشيخي زاده» مجمع 
الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر »)8١ /١(‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على 
الدر المختار». .)5١05- 5٠20 /١(‏ 

() يُنْظّر: مالكء الموطأء (؟/ 5 97)» والمدونة الكبرئ, (۲/ 770). والعبدريء التاج والإكليل 
لمختصر خليل» »2218١/7(‏ وابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
٠١١ /1(‏ والعدوي» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (109/1/1). 

() يُنُفَر: الشافعيء الأم» (۲/ ٠١۲)ء‏ والنووي» المجموع شرح المهذب. (/177): 
والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» .)۲٠۹ /٤(‏ 

)١(‏ يُنْظر: ابن قدامةء المغني» (4/ ۹۹٤)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
.)٥0/۲١(‏ 

(5) يُنظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ 1717-1575). 

(۷) يُنظر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» »)۳٠۷ /١(‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين ارد 
المحتار على الدر المختار)» .)5١٠5- 5٠60 /١(‏ 

(6) يُنْظر: السرخسي» المبسوطء /٠١(‏ 197). 


عذال 
ي شري ية 7 

استدلوا بالأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوب تغطية 
الوجه والكفين ف المسالة السابقة 

وأجيب عنها بمثل ما أجيب عنها في المسألة السابقة 

ومما استدلوا به أيضا: 

أولا: المعقول: 

١‏ - لأنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين» فلو كانا عورة لكان عليها 
سارهيا كنا غليها مار ها شو عور" 

أجيب بأنه ثبت أن المرأة المحرمة يجب عليها تغطيها وجهها إذا 
مرت بالرجالء فن َاطمة بن امنا َلَتْ CRE EE‏ 
وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بر الصّدّيقٍ)”". 

- لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراءء» وإلئ إبراز 
الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة". 

أجيب بأنه في معارضة النص؛ فلا يصح. 

الترجيح: يتبين مما تقدم أن هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة؛ 
)١(‏ يُنْظَر: الجصاصء أحكام القرآن (0/ 2177)» وابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني 

والأسانيد. (5/ ١٠۳)ء‏ وابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ ١۳۸)ء‏ والمسالك في شرح موطأ 

مالك» (2)588/7» والنووي» المجموع شرح المهذب, (۳/ .)١١۷‏ 
(؟) صحيح: أخرجَهُ مالك ني الموطأ /١(‏ ۳۲۸)ء وصححه الألباني. [يُنْظر: الألباني» إرواء الغليل 


في تخريج أحاديث منار السبيل» (5/ .])١١١‏ 
(۳) يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب» (۳/ .)١١۷‏ 


جد 11111 1 ا ايدب 
وچم كل ززلةنقافة 
لذا فإن الصحيح أنه يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عن الرجال 


الأجانب. 


من کک 


لسة اة جع 


- عورة المرأة 
بالنسبة إلى محارمها 
°< م 


محارم المرأة: هم كل من حرم عليهم نكاحها على التأبيد» بنسب 
أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح”". 

تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلئ عورة الرجل 
ولوا فو الها 

ولا خلاف أن السّرأتين من الرجُل والمرأة عورة. 

ولا خلاف أن إبداءَ ما بين السرة والركبة لغير ضرورة قصدا ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء 
الال 

واختلفوا في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى محارمها في غير 
السوآتين على ثلاثة أقوال. 

أقوال العلماء: 
)١(‏ يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (4/ ۹۳٤)ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١9/5(‏ 


(0) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»(٤/ .)١١‏ 
(۳) يُنْظر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» (؟5/ 187). 


WERENT EE 

القول الأول: جميع جسد المرأة عورة سوئ ما يظهر غالبا 
كال رأسء والرقبة» والكفين» والقدمين. 

القائلون به: الحنفية”'"» والمالكية”"» والحنابلة» ووجه عند 
الا 

وقالت الحنفية: الصدرء والساق» والعضد ليس من العورة. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 


ع ارسي الاك ترف سل e‏ لاس ا لوس اح جرع اس ل سر 
قوله تعالئ: # ول للمْؤْتِ عضن مِنْ أبصرهن ويحفظن فروجهن 
صا 


دين وه | کک کے أ > > وو يي > كرو سه 
ولا بیت زينتهن إلا ما ينها وليضرين يخمرهن عل حون ولا 
A‏ 


> كي کو ٣‏ ر ص م عاسم وو 2 
بیت زينتهن 1 لبعولتهرح او ءابایھک أو ءاباءِ بعولتهرك أو 
وه ر چس وو کے < ٢‏ كم لس چ 1 2 

أبتايهرك أو اء بعولتهرى أو إِخوانهنٌ أو بي إخوإنهرك أو بي 


)١(‏ يُنْظّر: السرخسيء المبسوط» (١۹/1٤)ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ 
(19/5)» وشيخي زاده» مجمع الأنبر في شرح ملتقئ الأبحرء (۲/ 2205194 وابن عابدين» 
حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (5/ /751). 

(0) يُنَظر: العبدريء التاج والإكليل لمختصر خليل» (۲/ ١۱۸)ء‏ والدرديرء الشرح الكبير على 
مختصر خليل» »)5١15/١(‏ والحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
0/10 0ة). 

(۳) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (4/ »2541١‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(», والحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» ( ۳/ ۷ (. 

() يُنْظَر: الحصني, كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»ء ص (707)» وابن حجر الهيتمي» تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ 145)» والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» (5/ ».273٠١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ .)٤١ ٥‏ 


اة اة © 
أَحَويَهِنَ [النور: .]١‏ 
وجه الدلالة: حرم الله عََجَلّ إظهار مواضع الزينة على الإطلا 
واستثنئ اثني عشر محلا يجوز 98 رؤيتهاء وهم المذكورون في a‏ 
نهم ذوو الأرحاء”'" 
ومنهم دوو الا رحام 
أجيب بأن المراد من الزينة الثياب كما تقدم في مسألة الحجاب. 


ل سَلَمَةَ وِوَإيَدَعَْقَا أن سهلة بنتَ سهيل بن عَمُرو 


0 و د ار م سس 2 داه 7 كس و 
مْرَأةَ أبي حذيفة» جاءت فقالت: يَارَسَول اللّه» إناكنا 
رك لعا لكأي هي ومع أبِي لتق في يت اي 


َيرَانِي فضا وقد نَل الل عل فيم اَذ عَلِمْتَ فَكَبْفَ ترَّئ فيه؟ 


تال اال او «أتضهيدا: داز صك كنس رات 
َكَانَ بمَنْاَة وَلَدهَا مِنَ الرَصَاءَة”. 
وجه الدلالة: دخول سالم عل امرأة ا حذيفة َبَدَعَنْهًا مكشو فة 


»)۳۸۲ /۳( يُنْظَر: الجصاصء أحكام القرآن» (5/ ١۱۷)ء وابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 

والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١9/5(‏ 
0000 1 7 

(۲) يراني فضلا: أي يراني مبتذلة في ثياب مهنتي التي لا تستر أطرافها. [يُنْظَر: الخطابي» معالم 
السنن» (۳/ ۱۸۷)]. 

(۳) صحيح: أخرجَّةٌ أبو داود (۲۰۹۱)» باب فيمن حَرّم به» والنسائي (۳۳۱۹)» باب رضاع 
الكبير» وابن ماجه »)۱۹٤۳(‏ باب رضاع الكبير» وأحمد »)٠٠٠٠١(‏ وصححه الألباني. [يُنظر: 
الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])۲٠۳ /١(‏ 


الرأس» والعنق -وهذا معنئ قولها: «يراني فُضلا»- دل على جواز 
النظر إلى ما يظهر غالبا منها''". 

-١‏ عَنْ ابي سَلَّمَةَ بن عَْدِ الرَّحْمِنِء قَالَ: مَحَلْتٌ عَلَى عَائْسَةَ اتا 
وَأَحُوهَا ِن الرَضَاعَة َسَألَهَاعَنْ غْسْل التي صل اكيرما مى الْجََابَة؟ 
فَدَعَتْ يِإِنَاءِ قَدْرِ الصّاع فَاغْمَسَلَت ويا ويها سر وَأفْرَهَتْ عَلَىْ 
رها لاه َلَ: وَكَانَ رواج الي الوط أذ ِن رُؤُوسِهِنَ 
حَتَى تَكُونَ كَالوَفرَةا". 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسهاء وأعلئ 
جَسَّدِها مما يحل لذي المحرم النظر فيه إلى ذاتِ المحرّمء وأحذهما - 
كما قال- كان أخاها من الرضاعة» وأبو سلمة ابن أختها من الرضاعة» 
وكان السّترٌ الذي بينها وبينهما عن سائر جسدهاء وما لاج لهما 


0 
رويته 


0ت 5 دح > 9 ٣‏ و كوي ہے 20000 م 9 
ا د .ر ر # ج ع ع 5 ع 
حت تكونّ كالوَفرَةِ): دليل بين علئ أنه لا بأس لذي المحرم أن يرئ 
شعر ذات المحرّم منه» وما فوق جبينها. 


)١(‏ يُنْظّر: ابن قدامة» المغني» (4/ »)٤۹۲‏ والعظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» 
(كرهة). 

(۲) صحيح: أخرجَةُ مسلم (۰١۳۲)ء‏ كتاب الحيض. 

() بر : القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (175/5). 

.)١57 /۲( السابق»‎ )5( 


*- عن جرد يَفليةمَنَك قال: جس رَسُولُ اللو ماليو عِنْدَنَا 
وَفَحِذِي مُنْكَشْفَةٌ قَقَالَ: «أَمَا عَلمَتَ أنَّ المخد عَورَة20. 

وجه الدلالة: هذا نص في أن الفخذ من العورة» فلا يجوز إظهارها. 

ثالثا: المعقول: 

-١‏ لأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان» 
والمرأة تكون في بيتها بثياب مهنتها عادة» ولا تكون مستترة فلو أمرت 
بالستر عن محارمها لشق عليها مشقة عظيمة» ولحرجت حرجا عظيماء 
فأبيح» وما لا يظهر غالبا لا يباح؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره» ولا 
تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور» فحرم النظر إليه» كما تحت 
ا 

۲- لأن الحرمة المؤبدة تقلل الرغبة والشهوة في المرأة» بل تعدمها 
بخلاف الأجانب”©. 


القول الثاني: العورة ما بين السرة والركبة. 


)١(‏ صحيح: أخرجَهُ أبو داود (25015» باب النهي عن التعري» والترمذي (۲۷۹۵)» وحسنه» 
باب ما جاء أن الفخذ عورة» وأحمد (١۹۲١٠)ء‏ وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» صحيح 
الجامع» .])١1477‏ 

(۲) يُنظر: السرخسيء المبسوطء »)٠٤۹ /٠١(‏ وابن قدامة» المغني» (۹/ ۹۳٤)ء‏ والزيلعيء تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١19/5(‏ 

(۳) يُنْظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١19/5(‏ 


ههه سس كد رذ نكسن 

الفاكلوق يه الشانىة ‏ وقول غد الجا 

التعليل: 

لآنه لا يحل له نكاحها بحال» فجاز له النظر إلى ذلك» فكانا 
كرجلين» أو اران" 

أجيب بأن النظر أبيح للحاجة» والضرورة» ولا ضرورة إلى النظر 
إلى ما لا يظهر غالبا“ . 

القول الثالث: العورة الدبر» والفرج فقط 


القائلون به: ابن حزم 


الأدلة التي استدل بها: 
اياوه عل وار مووي لتر 
مره عل جين 1 و لا مدب زينتهن ا لبعواتع أو -ابأيهرى أو 


کے 
ص 


7 بعواتهرى او بسايهرى أو اما أو لِخْوِنِهنَ أو ب 


)١(‏ يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ ١١٠)ء‏ والحصنيء كفاية الأخيار في 
حل غاية الاختصار» ص (۲٠)ء‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
»)۹١ /۷(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ .)751١١‏ 

(۲) يُنظر: ابن قدامة» المغني» (9/ 597). 

(۳) يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ ١١٠)ء‏ والحصنيء كفاية الأخيار في 
حل غاية الاختصار» ص (۲٠)ء‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
(۷/ 2)195)» والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ ١٠۲)ء‏ والإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ 500). 

(4) يُنْظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۹/ .)٠١١‏ 

(0) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ 177). 


ال ةلي مه 
رس اااي 22# 
اه ا 


إخونهر أو د بن أخولدهن أو ضايهنّ م م 
0 <> ص 20 و 


عير أؤلى الإربة من الال أو ال اریت ل يظهوو عل عر أت النساء 
ولا ضر بانجلھن لِحَلممَا + فين من رينَتهنَّ [النور: ا 

وجه الدلالة: أن الله عَرَِجَلّ ذكر في هذه الآية زينة النسساءة الريقة 
الظاهرة التي تبدئ لكل أحد وهي الوجه والكفانء والزينة الباطنة التي 
حرم عَرَجَجَلّ إبداءها إلا لمن ذكر في الآية» وقد ساوئ في ذلك بين 
البعولة» والنساء» والأطفال» وسائر من ذكرنا في الآية» والمرأة كلها 
عورة إلا الوجه والكفين» فحكم العورة سواء في المحارم والنساء إلا ما 
لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر. 

ولم نجد لاني قرآن» ولا سنة»ء ولا معقول: فرقا فين الشعرة 
والعنق» والذراع» والساق» والصدرء وبين البطن» والظهرء والفخذ إلا 
أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لايحل له. لا 
الوجه» ولا غيره إلا لسبب يدعو إلى ذلك لا يقصد به منكر بقلب» أو 
لين 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الله يَباركَوَيَْاكَ أباح في الآية النظر إلى مواضع الزينة من 
المرأةة وها لا طهر غالا لبس م ضعا د 
)١(‏ يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (9/ 1717). 


(0) يُنْظَر: الجصاصء أحكام القرآنء /٠(‏ ١۷٠)ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
.)١9/5(‏ 


الآخر: أن النظر أبيح للحاجة» والضرورة» ولا ضرورة إلى النظر 
إلى ما لا يظهر غالبا”". 

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في عورة المرأة بالنسبة إلى 
محارمها ما يظهر غالبا منها كال رأس» واليدين» والقدمين. 

وذلك للمشقة في الاحتجاب كلما دخل على المرأة أحد محارمهاء 
والله سيك بق وؤل: 8لا یکت انه شا إلا وسمهنا 4 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ ومن المقرر أصوليا أن المشقة تجلب التيسير» وكلما 
ضاق الآمر اتسع. 


٠‏ کے لا مہ . ٠“‏ ايه سرهه 

الث ةا تة O0 O‏ 
بت اشرية الإَِلامِيّة a‏ 

- عورة المرأة 
بالنسبة إلى المرأة المسلمة 

تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلئ عورة الرجل 
والمراة ]لا غورة الا 

ولا خلاف أن السَّوْأتين من الرجل والمرأة عورة. 

ولا خلاف أن إبداءَ ما بين السرة والركبة لغير ضرورةٍ قصدا ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء 
الال 

واختلفوا في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة المسلمة فيما 
فوق السرة وتحت والركبة على قولين. 

سبب اختلافهم سببان: 

أحدهما: من يقول بدلالة الاقتران؛ فإنه يستدل بقوله تعالى: #أو 
َآيِهِنَ 4 [النور:١]‏ على أن المرأة تأخذ حكم المحارم في النظر إلى 
المرأة» ومن لم يقل بها قاسها على عورة الرجل مع الرجل. 


(۱) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .07١ /٤(‏ 
(۲) يُنْظر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)۱۸١/۲(‏ 


ى ا عدا 

و ب وود الجا 

الثاني: الاختلاف في تصحيح الأحاديث الواردة في عورة المرأة مع 
المرأة. 

أقوال العلماء 2 عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة المسلمة: 

القول الأول: جميع بدنها عورة لا يجوز النظر إليه إلا ما يظهر منها 
غالباء كال رأسء والرقبة» والكفين» والقدمين. 

الشاكلين مشدوواية عند الحفية!"؟. وقول غنك المالكيةة. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

قال تعالی: #ولا بين رِينتَهنَ إلا بعولتهري أو ءابأيهرى أو 

سم وو د س] 002 4 
ايك بعواتهرى 0 كابوت أو ابل بعولتهرى أو إِحْونِهنَ أو بن 
نھر أو بن أخواد E‏ ا اهن 4[النور: N‏ 

ss‏ ل ا 
إظهاره دل علئ أن حكمهم واحد. 

وقوله تعالى: 'أوَسَانِهِنَ #فيه أن المرأة ترئ من المرأة ما يراه 
المحرّم”"» وقيل: هو خاص بالمسلمات» فلا ترئ ذلك منها اليهودية 


)١(‏ يُنْظَر: السرخسيء المبسوطء /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
(/26») وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (5/ .)۳۷١‏ 

(۲) يُنظر: ابن القطان» إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء ص .)۲۸٤(‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ .)۳۸١‏ 


3 بو مسلا مه ند “ إليوسم. 
شريه اج لو 
اضرا 

أجيب بأن دلالة الاقتران ضعيفة؛ فقد يقرن بين المختلفي الحكم 
بلفظ أمر واحد» كقول الله جَزَّجَكاه: #كلوا من تمروء إذا قمر وءَانُوأ 
حَقَّهُيَوَمَ حَصَادوٍء #[الأنعام: »]14١‏ فالأكل مباح» وإيتاء الحق 


واجب. 


ثانيا: السنة النبوية: 


ج gg‏ ج 


١-عَنْ‏ عبد الله بن مَسْعُودٍ تف عَنِ التي یووم قَالَ: 
اهنأ عورف . ۰ ۰ 

وجه الدلالة: وصف النبي المرأة بأنها عورة» ومن هذه صفته فحقه 
أن يُستر'". فلا يجوز لها إظهار إلا ما ثبت جواز إظهاره» وهو ما يظهر 
منها غالباء وثبت الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة”'» ومن 
ذلك: 

- عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْد الرَّحْمِنِء قَالَ: مَخَلْتٌ عَلَى عَائِشة تا 


)١(‏ يُنْظّر: يحيئ بن سلام» تفسير يحي بن سلام» تحقيق: د. هند شلبي» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط١ء‏ 5706١ه‏ 5١٠7م »)٤٤١ /١(‏ وابن أبي رَمَنِينء تفسير القرآن العزيزء 
۱/۳( 

(؟) صحيح: أخرجَةٌ الترمذي (۷۳٠١)ء‏ كتاب الرضاع» وصححه الألباني في إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» (۲۷۳). 

(۳) يُنظّر: المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» (7/ .)١٠١‏ 

(4) يُنْظَر: الشوكاني» فتح القدير «الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير»» طبعة: دار ابن 
كثير» ودار الكلم الطيب- بيروت» ط١» 5١5‏ اه (17/5). 


اه سس د رذ زنك سن 
وَأخوهَا مِنَ الرَصَاعَةَ فَسَألَهَا عَنْ غْسْل التب صلاله ووسر مر الْجَنَابدِ؟ 
فدَعَتْ إا قَذر الصاع قاغات ويا ويها تر رغث عَلَئ 
ا وَكَانَ أَرْوَاجُ الس صكلدة ووس اخ ذد مِنْ رُؤُوسِهنَ 
حَتَى تَكُونَ كالوَفرَة. 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث أنغهما رأيا رأسها ويديهاء وأعلى 
جَسَّدِها مما يحل لذي المحرم النظر فيه إلى ذاتِ المحرّم» وكان السّتر 
الذي بينها وبينهما عن سائر جسدهاء وما لا يَحِل لهما ع 

وني قوله: «وَكَانَ أَذْوَاجُ ال صَإشَتعيوسَةَ بحُن مِنْ رُؤُوسِهن 
حت تكون كَالْوَفرَة): دلیل بير على أنه لا بأس لذي المحرم أن يرئ 
شعر ذات المحرّم منه» وما فوق جبينها"» وإذا كان هذا شأن المحرم 
فأولئ به المرأة المسلمة. 

- وعنْ عَائشة اء في قصة رَوَاجهاء أن نشو نِسْوَةمِنَ الْأَنَصَارِ 
للع ا Se‏ 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن نساء الأنصار رأين من 
عائشة ما يظهر غالبا منهاء كال رأس. والرقبة» واليدين» والرجلين. 


(۲) يُنظر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۲/ .)١57‏ 

.)١157 /۲( السابق»‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجَة البخاري (٤۳۸۹)ء‏ باب تزويج النبي صَأَلنََووَسٌَ عائشة ت 
ومسلم ».)١577(‏ كتاب النكاح. 


اة ية <a‏ 


6 25 


سورع ر E‏ دلي حرا 

ا و 00 
ا 

؟- عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رنه قالّ: كَسَانِي رول اللو اکیرما بطي 
ية كَانَتْ يما أَهْدَاهَا وي الْكَلْيتُ؛ َكَسَوْتَهَا امْرََتِيء فَقَالَ لي رَسُو 
الله صان يوسا : الك تلبس يةه لت يا رشر ل اللى 
َسَوتهَا ارتي فَفَالَ لي رَسُولُ الله الا يرمار: «مرْهَا مَلْمَجْعَلُ تَحْتَهَا 
غاالة ا افا نَصِفَ حَجْمَ عِظَايِهًا)!". 

وجه الدلالة: النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء 
عام» سواء كان أمام الرجال أو النساء؛ ففيه دلالة على أنه يجب على 
المرأة أن تستر بدنها بشوب لا يصفه» وإنما أمر بالثوب تحته؛ لأن 
القباطي ثياب رقيق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها“ فإذا 
مُنعت المرأة من ذلك لم يجز لها كشف شيء من بدنها إلا ما استثناه 


ا و 
ب و ره فر 0€ 02 


فاحست ان أََرَوّجَ | 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَة البخاري (۹۷٠۲)ء‏ باب شراء الدواب والحمر» ومسلم (١٠۷)»ء‏ كتاب 
الرضاع. 

(۲) غلالة: أي ثوبا. [يُنظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة «غلل»]. 

(۳) حسن: أخرجَةٌ أحمد »)۲٠۷۸١(‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في التعليق عليه: «حديث 
محتمل للتحسين» عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد. وباقي رجال 
الإسناد لا بأس بهم». ۰ 

.)4 47 /۳( يُنْظّر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار»‎ )٤( 


ا عدب 


9 كل وكيا كل اکن 


الشارع. 

*- عن عبد اله بن عرو نة أَنَوَسُولَ الله 6ي سار قَالَ 
ار وه و سم ل 2 ٠‏ 
(إنهامَ سفت لَكُمْ أَرْض العَجَم وَسَتَحِدُونَ فيا يونا بال لَهَا: 
أ CE rE‏ ۶ 0 #2 
الْحَمَّامَاتُ» فاا يَدْخُنَهَا الرّجَالٌ إلا الأ وَامتَعُوهَا الَّسَاءَ إ مَرِيضَة 


أو نقَسَاء)0". 
وجه الدلالة: فيه التصريح بحرمة دخول النساء الحمامات» 
والمراد الحمامات العامة التى يُغتسل فيهاء والعلة من ذلك تكشف 
الأجساد. فدل على أنه يحرم على المرأة إظهار ما لا يظهر منها غالبا. 
أجيب بأنه ضعيف؛ تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقى» وأكثر 
آهل العلم لا يحتج بحديثه''» وشيخه حديثه منكر'". 
ثالثا: الإجماع العملي: 
جرئ عمل نساء النبي صلل عَِتَهِوسَلَرَه ونساء الصحابة صَدَلِنَدَعَتض ومن 
اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذاء أن ما يجوز كشفه 
للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت» 
وتخال الميدة»ويشق عليها الجر رة كاتكشاف الر اسن واليدية 


)١(‏ ضعيف: أحَُرجَةُ أبو داود (5011).: كتاب الحمام» وابن ماجه (۸٤۳۷)ء‏ باب دخول 
الحمام» وضعفه الآلباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5419). 

(۲) يُنْظَر: البيهقى» شعب الإيمان .)7١1//١1١(‏ 

(©) ينظ الذعى» ميزاة الاععدال ف شه الرجال» تق على متعمد البجاري طبعةة دار 
المح ت OO GS‏ ` 


٠‏ سلا مہ °« Ax‏ چ 
ي رة ية ولو 
والعص والقد ي 

رابعا: المعقول: 

لآن التوسع في التكشف لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو 
سنة» وهو طريق لفتنة المرأة والافتتان مها من بنات جنسهاء وفيه قدوة 
سيفة لخبرهن من التساء» كما أن في ذلك تشبها بالكافرات» والبغايا 
الماجنات في لباسهن» وقد ثبت عن النبي ََِدَدعَيوِوسََ أنه قال: «مَنْ 


َة بوم فهو منم . 
القول الثاني: العورة ما بين السرة والركبة. 


القائلون به: الأصح عند الحنفية» والمالكية” » والشافعية"» 


)١(‏ يُنظَر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتاوئ اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى» 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» طبعة: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- 
الریاض» بدون طبعة» /511 ١ه‏ 19957م:(11/ ۲۹۲). 

(۲) صحيح: أخرجَةُ أبو داود (١١١٤)ء‏ وأحمد (0115)» وصححه الألباني في إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» .)١1779(‏ 

(۳) يُنظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتاوئ اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى» 
(۷/). 

(؟) يُنْظّر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (0/ 5 »)2١١‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» »)١8/5(‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» 
1/0( 

)١(‏ يُنْظّر: العبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل» (۲/ ۷۹٠-٠۱۸)ء‏ والدرديرء الشرح الكبير 
علئ مختصر خليل» »)۲٠١ /١(‏ والحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
(544-448/1)» والدسوقي» حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» /١(‏ "515-1717؟). 

(5) يُنْظَر: الحصنيء كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ص (١١)ء‏ وابن حجر الهيتمي»= 


وج كب فَكَكَأيا مل اجا 
والحاباة. 

قالت الحنفية والشافعية: إذا أمنت الشهوة والفتنة. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: السدة النبيوية: 

١-عَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيَ وتلق ن وَسُولَ الله ادرا 
َالَ: «لا يَنْظرٌ الرَجُلٌّ إلى عَوْرَةٍ الرَّجْلِ» وَلَا الْمَوَْةٌ ا 00 

وجه الدلالة: : نمي النبي صا لوسر عن نظر الرجل إلى عورة 
الل رر ار ا هرو لادلا عل التسارى ف دود 


العورة» وقد ثبت أن عورة الرجل من الرجل مار ب السرة ا الركيةه 
فكذلك المرأة. 


=تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ ١٠٠)ء‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معان 
ألفاظ المنهاج» (5/ »)۲٠۳‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ /501). 

)١(‏ يُنْظّر: ابن قدامةء المغني, (4/ ١٠٠)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
»)47/٠(‏ والحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» (۳/ ۲۹۹). 

(1) يُنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (0/ 2275» والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» »)١87/7(‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» 
»)”/١/5(‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ »23٠١‏ والشربيني» 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 711). 

(۳) صحيح: أخرجَةُ مسلم (۳۳۸)ء كتاب الحيض. 

(4) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (5/ ١)ء‏ والكاساني» بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» »)2١١5/5(‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» »)۱۸/١(‏ 
والبابري» العناية شرح الهداية» .)١517//17(‏ 


5 Ax «° اا مہ‎ ٠ 
1 تت‎ E 
أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ فالرجال يحتاجون إلى زيادة التكشف‎ 
بخلاف المرأة”''» وجمهور العلماء يحرمون النظر إلى الأمرد مع أنه‎ 
من جنس الرجال.‎ 
Fd me م ا‎ aa FF a 

عن ابي ايوب ووَانَدُعَنَهُ قَالّ: سَمِعْت النبي كووس يتقول: 
اما قوق الرَكْبيْنِ مِنَ الْعَوْرٍَ» وَمَا أَسَْلَ مِنَ السرَّة مِنَ العو . 

وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في تحديد العورة» وهو عام 
يقس الخال وا اء 

أجيب بأنه ضعيف جدا؛ فيه سعيد بن راشد منكر الحديث» قال 
النسائي: متر وك . 

ثانيا: المعقول: 

١‏ - لأنه يجوز للمرأة تجريد المرأة للغسل» فدل ذلك على أن 
عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة 
إلى الركبة“. 

أجيب بأنه لا حجة فيه؛ لأن الغسل ليس فيه إباحة النظر» فضلا عن 
أن يكون فيه جواز تعرية المرأة» فالمشروع أن يكون الغسل من فوق 
(1) يُنْظَر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١18/5(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجَة الدار قطني في السنن (٠۸۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (۳۲۳۷)» وضعفه 

الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .)۲۷١(‏ 
(۳) يُنْظّر: ابن حجر العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (1/ »)٠١١‏ والألباني» إرواء 


الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» /١(‏ 707). 
)٤(‏ بنظر: الحطاب الرعيني» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (۱/ .)٤۹۸‏ 


SEA AEG 
وچس م جات‎ 
ثوب.‎ 

؟ - لوجود الضرورة في النظر فيما بين النساء» فاحتجن إلى 
ذلك : 

أجيب بأنه لا حاجة للمرأة في النظر إلى ما زاد على مواضع الزينة» 
كما أن المرأة لا تحتاج إلى كشف ذلك منها. 

۳- لوجود المجانسة؛ فليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف 
الشهوة والوقوع في الفتنة غالبا؛ كما في نظر الرجل إلى الرجل» والغالب 
كالمتحقق» ويستحب لها عند الشهوة أن تغض بصرها”". 

أجيب عنه من وجهين: 
يجوز النظر إليه كالمرأة. 

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ فالرجال يحتاجون إلى زيادة التكشف 
ات الها 

الترجسيح: أرئ أن الراجح في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى 
المرأة المسلمة جميع بدنها سوئ ما يظهر منها غالباء كال رأس»ء والرقبة» 
والكقينة والقدمين»› وذلك لأمرية: 

(1) يُنْظَر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١8/5(‏ 
(1) يُنْظَر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» /٥(‏ ١١٠)ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق شرح 


كنز الدقائق» »)١18/5(‏ والبابرتي» العناية شرح الهداية» .)١517//١157(‏ 
(۳) يُنظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (18/5). 
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أحدهما: قوة أدلة القائلين بذلك» وثبوتها بخلاف أدلة القائلين 
بالقول الثاني. 

الآخر: دفعا لشيوع الفتن» والشهوات لا سيما في زماننا الذي عمت 
فيه البلوى. 

وينبغي لنساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات 
المؤمنين ونساء الصحابة يفكت ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه 
الأمة» والحرص على التستر والاحتشام» فذلك أبعد عن أسباب الفتنة» 
وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوئ الموقع في الفواحش”". 

تنبيه مهم : 

القول الثاني لا يعني أنهم يجوزون للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا 
ما بين السرة والركبة» ولكن معناه: لو أن امرأة خرج ساقها لسبب 
وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ» أو خرج شيء من رقبتها أو من 
نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك» فيجب التفريق بين العورة وبين 
اللبامى+ اللباين لايد أن يكوك نايعا ال للا 

صن کک 


)١(‏ يُنظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتاوئ اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى» 
١98/1‏ ). 

(1) يُنْظَر: ابن عثيمين» مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» طبعة: دار الثريا- المملكة العربية السعودية» 
ط۱ 4١8‏ اه ۱۹۹۸م (578/17). 


ee YTLCANLS 


Dem‏ ہے مج سس رخس يه 


> - عورة المرأة المسلمة 
بالنسبة إلى المرأة الكافرة 
DD‏ سدم 
تحرير محل النزاع: 
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل 
والمراة ]لا غورة الا 
ولا خلاف أن السَّوْأتين من الرجل والمرأة عورة. 
ولا خلاف أن إبداءَ ما بين السرة والركبة لغير ضرورة قصدا ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء 
والجال. 
واختلفوا في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة فيما 
فوق السرة وتحت والركبة على ثلاثة أقوال. 
سبب اختلافهم: 
من قال بعموم قوله تعالئ: أو ابه [النور:۳۱]ء قال بأنه 
يدخل فيه النساء الكافرات» فيأخذن حكم محارم المرأة في النظر إليهاء 
ومن قال بأنه خاص بالمسلمات أخرج الكافرات من الحكم» وهؤلاء 


(۱) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .)١ /٤(‏ 
(1) يُنْظر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)۱۸١/۲(‏ 


E 
اختلفوا علئ قولين:‎ 

منهم من قاسها على عورة الرجل مع الرجلء ومنهم من قاسها 
علئ عورتها مع الأجنبي في عدم النظر إليها مطلقا. 

أقوال العلماء 2 عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة: 

القول الأول: جميع بدنها عورة سوئ ما يظهر منها غالباء كالرقبة 
والشعر والقدمين. 

القائلون به: الأصح عند الحنفية"» والمالكية”"» ورواية عند 
الحنابلة» والأصح عند الشافعية“ 

إلا أن المالكية قالت: لا ترئ إلا الوجه والكفين. 

وقالت الشافعية: ترئ منها ما يبدو عند المهنة» أي الخدمة في 
البيت» وقيل: الوجه والكفين فقط. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 


(1) تنظر ابن غابدين»خاشية ابن عابدية رة المحتاز عل الدر المخفار 70 :)۷١‏ 

(۲) يُنْظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (517/1؟). 

(۳) يُنْظّر: ابن قدامةء المغني, (9/ ١٠٠)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(۲۰/). 

() يُنْظَر: الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ص (١۳١۳)»ء‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ »)٠٠١‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» (5/ ۳٠۲)ء‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ .)5٠1/‏ 


EER 3>‏ وداحن es TLE‏ 
ا 0 لك ايليا ً كا 
9٤ ٤‏ کک کے و 


ص ھچ 5 


5 5 ےو > ت وو ر 2 > 

قال تعالیٰ: ##ولا سرت زينتهن إلا لبعولتهرى أو ءابايهرى أو 
ارہ وو ي کہ سس وو ٣‏ کے 2 کے 
ءابا بعولتهرك أو أبتايهرى أو أبساء بعولتهى أو إِحْونِهنٌ أو بي 


4 0 


ب 


نهك أو ب أخويهن أَوَضْسَبِهنَ #[النور: .]”١‏ 

وجه الدلالة: قوله تعالئ: #أَوْنْسَآنِهنَ فيه أن المرأة سواء كانت 
مسلمة أو ذمية ترى من المرأة ما يراه المحرّه”". 

أعبب باع ا خاصة بالمسلمات ‏ وليست الكافرات» فل ترق 
منها””» ولو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. 

نوقش بأن الآية عامة تشمل جميع النساء”» ولا دليل على 
التخصيص . 

ثانيا:السئة الثبويك: 

دي عرس 0 2 0 

التو صََْإَْهعَلِتَهِوْسَلرٌ) فلم يكن يحتجبن » ولا امرن بيحجاب» من ذلك: 

ب ° ”ين ع % of‏ ت ھور ر د ص ر ٩‏ ا ع 
- عَنْ عائشة» روج النبيت مالا عييوسار: أن يَهُودِيّة جَاءَت تسألهاء 

.)605/9( يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ ١۳۸)ء وابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(۲) يُنَظر: ابن قدامة» المغني» (9/ 000). 

(۳) يُنظر: يحيئ بن سلامء تفسير بحي بن سلامء (۱/ ١٤٤)ء‏ وابن أبي زَمَنِينَء تفسير القرآن 
العزيز» 2771/7 والحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ص »)٠۳١(‏ وابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (57/ 206 

(4) يُنَظر: الشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء (؟5017/1).: ومغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 711). 

.)605/9( يُنَظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 


أله ده لم" سه 
ي شريه اة و 
قَقَانَتْ لَّهًا: أعَادَك الله مِنْ عَذَّاب الْقَيْرهِ الحديث”) 


عو 
د" ] 
| 


ا 6 0 ر ےس ر يه دو EE e‏ نه 
ET‏ تھا قالت: a‏ 
2 


2 
ر 

وجه الدلالة: هذان الحديثان صريحان في جل نظر المرأة الكافرة 
إلى المرأة المسلمة فيما يبدو غالبا“ . 

ثالثا: الآثار: 


كت ر قا إل أبي عي دة ْنِ الْجَرّاح: الا اف 


4 


نِسَاءٍ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَّكَ يَدْخُلَنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِء فَانْهَ عَنْ 


5 


يك اَذ التي َة لا ِل لا: نوين باذ ايوم الآخرٍأَنْ َرَى 
عَوْرَاتهًا َير َهْلِ دينهًا». 


)١(‏ متفق عليه: أخرجة البخاري »)۱٠٤۹(‏ باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» ومسلم 
1 الو د 

(۲) متفق عليه: أخرجة البخاري »)۲٠۲١(‏ باب الهدية للمشركين» ومسلم »٠05(‏ كتاب 
الزكاة. 

(۳) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (9/ ١٠٠)ء‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
»23٠١ /۷(‏ والشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (؟/5077)» ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ .)١٠۳‏ 

(؛) ضعيف: أَخْرّجَهُ عبد الرزاق في المصنف »)١177(‏ والبيهقي في الآداب» ص (757)» قال 
الآلباني: «رجاله ثقات لكنه منقطع؛ فإن عبادة لم يدرك عمر تة بينهما نسي والد عبادة» . 
يُنْظّر: الألباني» جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» ص .])١١5(‏ 


وجه الدلالة: منع عمر نة الكتابيات دخول الحمام مع 
المسلمات فيه دلالة على أنه لا يحل للمسلمة أن تبدي للكافرة ما لا 
يظهر غالبا منها'". 

أجيب بأنه منقطع؛ فإن عبادة لم يدرك عمر يكن . 

رابعا: المعقول: 

١‏ - لأا قد تصفها لكافر يفتنها"". 

١‏ - لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد أمام مشركة» أو كتابية. 

۴- نظرا إلى اتحاد الجنس كالرجالء فلا فرق بين نظر الكافر إل 
المسلم» والمسلم إلى المسلم. 

القول الثاني: العورة ما بين السرة والركبة إذا أمنت الشهوة والفتنة. 


هد 4 ۰ هو 5 
القاكلون يه:وجه عنل الشافعية” E Eee eRe‏ 


)١(‏ يُنْظَر: ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ »23٠١‏ والشربيني» الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ »)٤٠۷‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
۳/0( 

(1) يُنْظر: الألباني» جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» ص .)١٠١(‏ 

(۳) يُنْظّر: ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ ١٠٠٠)ء‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 711). 

(؟) يُنْظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار». (57/ .)١۷١‏ 

(6) يُنْظَر: الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (17/5؟). 

(5) يُنْظّر: الحصني» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ص (707): والشربيني» مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ »)۲٠۳‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (501//7). 


ب رة اااي و0 
ا 

التعليل: 

e 
والذمية» فوجب أن لا يثبت الحجب بينهماء كالمسلم مع الذمي"‎ 

؟- لأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس» ولم يوجد واحد 
ا 

أجيب بأنه ثبت كما تقدم. 

القول الثالث: جميع بدنها عورة. 

الشاكلون ەور وة عند الحا ووه عند القافة". 


الآدلة التي استدلوا بها: 
قال تعالی: رولا بیت یهن لا لبعولتهرك ١‏ أو >ابآيهرت أو 


وه 


ل ساسم وو 1 031 وو ب. سس لم 
َابك بعولتهرى أو أبتايهرحى ج أو أبضآءِ بعولتهرى أو إِحْونِهن 2 


)١(‏ يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (4/ 22505» والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(۸/۲۰)» والحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» (۳/ ۲۹۹). 

(۲) يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (۹/ .)٠٠٦‏ 

(۳) السابق» (007/9). 

(5) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (4/ 2505» والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(/8). 

(0) يُنْظّر: ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ ١٠٠)ء‏ والشربينيء الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع» (501//7). 


و فاا لاض 
ونه أو ب وهن أو نَآيِهنَ 4[النو ر:١"].‏ 
وجه الدلالة: قوله تعالئ: أو سَآبهِنَ #أي المسلمات» وهذا 

١ 5‏ 1 1 | سم اله : 

خاص بهن » وليست الكافرات من آهل الذمة وغيرهم من نساء 

المؤمنات”"» ولو جاز للكافرة النظر لم يبق للتخصيص فائدة”"» لذلك 
لايحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدتها بين يدي امرأة مشركة إلا 

أن تكون أمة لها“ . 

أجيب بان المراد بالآية جملة السا ولا دليل عل التخصيص. 
ثانيا: المعقول: 
لأنها تعين المرأة الكافرة بالنظر إليها على ما يخشيا منه مفسدة» 
وهو وصفها لمن قد تفتتن به» وعلئ محرّم؛ إذ الكافر مكلف بأحكام 
2 
الترجسيح: أرئ أن الراجح في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى 

المرأة الكافرة - جميع بدنها سوئ ما يظهر غالبا منهاء كالرأسء والرقبة» 

(1) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» (9/ 005). 

E‏ يحي بن سلام» تفسير يحيئ بن سلام» »)5517/١(‏ وابن ن أبي زَمَنِينء تفسير تفسير القرآن 
العزيز» (۳/ «(T1‏ والحصني» » كفاية الأخيار 5 حل غاية الاختصار» ص افر 6 وابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختاراء (5/ .)۳۷١‏ 

(۳) يُنْظَر: الشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء (۲/ ١٠٤)ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 711). 

.)۲۳۳ /۱۲( يُنْظَر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 


.)005/9( يُنْظَر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 
27٠١ /۷( بنظر: ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ )5( 


والكفين» والقدمين» وذلك لأمرين: 

أحدهما: قوة أدلة القائلين بذلك» وثبوتها بخلاف أدلة القائلين 
بالقول الثاني. 

الآخر: دفعا لشيوع الفتن» والشهوات لا سيما في زماننا الذي عمت 
فيه البلوئ. 


SOO 


2 ع 


وچ د رذ ا 


المسألة الثالثة 


نظرالمرأة إلى الرجل 


تحرير محل النزاع: 

أجمع أهل العلم على حرمة نظر المرأة إلى الرجل بشهوة» 
واختلفوا في النظر بدون شهوة على ثلاثة أقوال. 

قال النووي رَجَآه: «وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن 
كان بشهوة فحرام بالاتفاق)2"7. 

وقال أيضا: «نظر الرجل إلى عورة المرآةء والمرأة إلى عورة 
الرجل حرام بالإجماع)”". 

ونقله ابن حجر العسقلاني رجفا . 

أقوال العلماء 2 حكم نظرالمرأة إلى الرجل بغير شهوة ولا 


.)١ /٤( السابق»‎ )۲( 


(۳) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۹/ ۳۳۸). 


* الي سا | کے“ 
ف شريه الإِتَلاميّة <S‏ 

القول الأول: لا يباح للمرأة النظر إلى الرجل. 

الشاكلوخ نه قر ل عند الشافعية'؟» وقول غندالمالکة )وروا 
عند الخال وآ الصا وجمهو ر العلماء“ 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالى: ‏ وَكُل لَلَمُؤْمَتِ يَقَضْضْنَ مِنّ أَيَصرِهنَ #[النور:١].‏ 

وجه الدلالة: نى الله تعالى المرأة عن النظر إلى الرجلء كما نبا 
الرجل عن النظر إلى المرأة» وقد خص الإناث بالخطاب على طريق 
التأكيد فدل على حرمته“. 

قال الدكتور محمد سيد طنطاوي: مع أن النساء يدخلن في خطاب 
الرجال على سبيل التغليب إلا أن الله تعالئ خصهن بالخطاب بعد 
الرجال؛ لتأكيد الأمر بغض البصرء وحفظ الفرج» ولبيان أنه كما لا 


(1) يُنْظّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (5/ ٤۱۸)ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» 
»)٠١ /۷(‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ »)٠٠١‏ والشربيني» مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ .)١٠١‏ 

(۲) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ ١۳۸)ء‏ وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 
.)۷۰/۱١(‏ 

(۳) يُنْظَّر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .)١١ /۲١(‏ 

(5) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء (١٠/41)ء‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوئ» 
»)۳۹٦/۱۰(‏ وابن كثير» تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم)ء (7/ 5 5). 

(6) يُنْظَر: ابن العربي» أحكام القرآن» (/ ۳۷۹-٠۳۸)ء‏ وابن قدامة» المغني» (005/9). 


يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا في حدود ما شرعه الله» فإنه لا يحل 
للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل؛ لأن علاقتها به. ومقصده منها 
كمقصدها منه» ونظرة أحدهما للآخر - على سبيل الفتنة وسوء 
القصد- يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”". 

ثانيا: السنة النيوية: 


o 5-4‏ عيبن 


و ر ا ر ا ام ات ا 8 و له 9 
عن آم سَلمَة رج » أنهَا كانت عند رَسُول الله صالة كووس 


e e $ fF E‏ 000 ه و عن ررمع ا A‏ ل ل 

وميمونة قالت: فبينا نحن عنده أقبّل ابن أم مكتوم فدخل عليه وَذلِك 

ا -ه ا 2 و 31 ريه 3 03 

يَعْدَ ما امتا بالحجّاب. فقال رَسُول الله يوسا : «اختّحبًا منة). 
3 7 و 


تلت يا شوك الله ليلخو فقي ا اي ال درن سان وشو 
الله اة ووسر : «أَفَعَمَْاوَ ان ّما أَلَسْتْمَا تا 

وجه الدلالة: قوله صَإَنَءَكووْسَ: «أَفَعَمَْاوَانِ أنتُمَا سما تُبْصِرَانِه) 
فيه دلالة على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل. 

وأَمَرٌّ النبيئٌ صَِآَلنَةَتِوسَلءَ أم سلمة» وميمونة يته بالاحتجاب 


.)١١7/١١( يُنَظَر: د. محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم»‎ )١( 

(1) حسن: رجه أبو داود »)٤۱۱۲(‏ باب في قوله عل َل مؤت يقْسُضْصَ من رهن 4 
[النور:٣۳]ء‏ والترمذي (۲۷۷۸)» وقال: «حسن صحيح)» باب ما جاء في احتجاب النساء من 
الرجال» والنسائي في الكبرئ (4۱۹۷)ء باب نظر النساء إلى الأعمئ» وأحمد »)۲٠٠۳۷(‏ 
وحسنه النووي. [يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (5/ .])١185‏ 

وصححه ابن الملقن» وابن حبان. [يُنظر: ابن الملقن» البدر المنير» (۷/ 317 0)]. 

وكذا صححه ابن حجر العسقلاني. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعى الکبیر» (۳/ .])٠۹‏ 

وضعفه الألباني. [بنْظر: الآلباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .])١1855(‏ 


اة ية و0 

من ابن أمَّ مكتوم» ولو کان مباحا لما أمرهما به» فدل علئ وجوب 
اختجات المرأة عن الرجال". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه ضعيف» فيه نبهان مجهول» لا يعرف إلا برواية 
الزهري عنه هذا الحديث”) 

نُوقش بأن إسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن 
نبهان» وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري» ولم يجرّحه أحد لا 
ترد روایته" 

قال النووي رَِمَهانَهُ: «هو حديث حسن. ولا يلتفت إلى قدح من 
قدح فيه بغير حجة معتمدة)“. 

الآخر: و لأزواج النبي صََّللَه علو وسار 
كذلك قال أحمد. وأبو داوو“ 

أجيب بأنه لا دليل على التخصيص» فيبقئ على عمومه. 

ثالثا: المعقول: 
)١(‏ يُنْظَر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (۱۹/ 5 .)١5‏ 
(۲) يُنظر: ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء /١9(‏ ١٠٠)»ء‏ وابن قدامة» 

المغني» (601//9). 
(۳) يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ ۳۳۷). 
)٤(‏ يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» .)91//١١(‏ 


(5) يُنظر: أبو داود السجستاني» سنن أبي داود» (5/ 277» والقاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» (0/ 0۷)» وابن قدامة» المغنى» (9//ا١هة).‏ 


5 ا‎ 1 23 ١ e 
و فھ ناواتد‎ 
لأن الفتنة مشتركة» وكما يخاف الافتتان ہا تخاف الافتتان‎ -١ 


١ 
ا‎ 


۲- لأن النساء أحد نوعي الآدميين» فحرم عليهن النظر إلى النوع 
الآخر قياسا علئ الرجال» يحققه أن المعنئ المحرم للنظر خوف 
الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ» فإنها أشد شهوة» وأقل عقلاء فتكون الفتنة 
إليها أسرع'". 

القول الثاني: يجوز النظر إلى ما فوق السرة» وتحت الركبة. 

القائلون به: الأصح عند الحنفية”"» والأصح عند الشافعية, 
ومذهب الحنابلة”". 

الآدلة التي استدلوا بها: 


.)45/١١( يُنْظَر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن قدامة» المغني» (۹/ .)٠٥٠٦‏ 

(۳) يُنْظر: السرخسيء المبسوطء (١٠/۸٤٠)ء‏ والمرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» 
تحقيق: طلال يوسف» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ» 
(5/ ۹)» والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» »)١87/5(‏ وشيخي زاده» مجمع 
الأنمر في شرح ملتقئ الأبحرء (۲/ »)٥۳۹-٥۳۸‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد 
المحتار على الدر المختار»» (5/ .)١۷١‏ 

(؟) يُنْظّر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ ١٠)ء‏ والحصنيء كفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار» ص (١١)ء‏ وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
»)٠٠١ /۷(‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)۲٠١‏ 

)١(‏ بُنظر: ابن قدامة» المغني» (2077/4» والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
»»6١/٠١(‏ وإبراهيم ابن مفلح» المبدع في شرح المقنع» (5/ 88). 


الي 

بي لري ية 2 

أولا: السنة النبودة: 

الع ل e‏ 

ليوو قوم على باب حُجْرَتِيء وَالْحَبَشَهيَلَْبُونَبِحِرَابهِمْ؛ في 

مسجد رَسُولٍ اللو صا نوك بشني براه لكي نظ إلى وروم 
مهومن أجلي حَتَ أَكُونَ أنا الي نضرف فَافْرِرُوا قَدْرَ الْجَارِبَةٍ 
الْحَدِيتَة السّنَّ حَرِيصَةً عَلَى اللهو»'. 

وجه الدلالة: أن النب ايأر مكن عائشة هتا من رؤية 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فدل على جواز نظر النساء إلى فعل 
الرجال» ولو كان محرما لنهاها النبي صََللَءَيِسَََ عنه. وفيه أنه لا بأس 
بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة''. 

أجيب عنه من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم. وأبدانهم» وإنما 
نظرت إلى لعبهم وحرابهم» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن. 
وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال””. 

الفا ثبت ف بعض طرق الحديت أن الذين كانوا يلعبون 


)١(‏ متفق عليه: أخرجَةُ البخاري »)٥۱۹١(‏ باب حسن المعاشرة مع الأهل» ومسلم (۸۹۲)ء 
كتاب صلاة العيدين» واللفظ له. 

(0) يُنْظّر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلمء (۹/۳٠)ء‏ وابن العربي» عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» »)٠۷١/٠١(‏ وابن بطال» شرح صحيح البخاري» 
(۷/ م 


(۳) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (5/ .)١85‏ 


مووي ب 

الثالث: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر”". 

الرابع: أنها كانت صغيرة قبل بلوغهاء فلم تكن مكلفة على قول من 
يقول: إن للصغير المراهق النظ, . 

أجيب بأنه في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة» وأن 
قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة ر هو ها يومئذ ست عشرة سنة» 
فكانت بالغة» وكان ذلك بعد نزول آية الحجات 


الخامس: حا u‏ 


رعو 


-١‏ عَنْ فَاظِمَةَ بدْتِ فس تھا أن رسو اللو صلا ايوا ا 


فال 


(۱) عَنْ عَاَِة ك1 فَاَتْ: گان سول الل یوما الا فَسَِْا لطا وَصَوْتَ صِبيانِ» 
فقا رَسُولُ الله ايوم إا تدك د الان ا نتال: را ع تَعَالَيْ 
ٿانظرِي»» فَجدْتُ فَوَصَمْتُ لخي عَلَن مَنْكِبٍ ‏ سول الله یوار مَجعَلتْ أنْظر إا ما 
3 بَيْنَّ المَنوب ا قَقَالَ لِي: «أمَا شَبِعْتِ» أَمَا د شبعټ؟)» قَالَتٌ: فلت انول ل ل 
في عنده إِذ عمَرٌء قَالَتْ: E‏ ا قَالَتْ: فقا لَ رَسُولُ الله صا وسار : 
ني لأنظٌ إلى شَيَاطِينِ الإنس وَالجِنَّ قَدْ روا مِنْ نْ مر قَالَتْ: فر جَعْت. [صحيح: أخرجه 
الترمذي »)۳٣۹۱(‏ وحسنه» والنسائي في الكبرئ (۸۹۰۸)» u‏ الرجل لزوجته النظر 
إلى اللعب» وصححه الألباني]. 

() يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» (5/ .)١85‏ 

(۳) يُنْظَر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» »)17١/٠١(‏ والنووي» 
المنهاج شرح صحيح مسلمء (5/ ١۱۸)ء‏ والشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبارء 
(0/۱۲). 

.)۳۳۷-۳۹٩ /۹٩( يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )٤( 

.)٠۷١ /٠١(»يذمرتلا يُنْظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح‎ )١( 


و« سلا مه . n‏ چ 
ي رة ية تت 0 
َها: «اعْتَدّي في بَيْتِ ابن عَمكِ ابن أمّ كتوم فَإِنْهُ ضَرِيرٌ البَصَرِ تُلقِي 

وجه الدلالة: أن النبيئ صَآَتَهعلتَووَسَلَهَ أذن لفَاطِمَةَ يتا في قضاء 
العادية» فدل على مشروعية نظر المرأة إلى ما ليس بعورة”". 

أحدها: أنه ليس فيه إذن لها في النظر إليه» بل فيه آنا تأمن عنده من 
نظر غيره» وهي مأمورة بغض بصرهاء فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا 

e 
الاجتماع في البيت» والنظر.‎ 

الثالث: أن انتقالها إلئ بيت ابن أم مكتوم كان أولئ بها من بقائها في 
بيت أم شريك؛ إذ كانت في بيت آم شريك يكثر الداخل فيه» والرائي 
لهاء وفي بيت ابن أم مكتوم كان لا يراها أحد. وكان إمساك بصرها عنه 
أقرب من ذلك وأولئ؛ فرخص لها في ذلك . 


)١(‏ صحيح: أخرجّةٌ مسلم (١۸٤۱)ء‏ كتاب الطلاق. 

(۲) يُنظر: ابن قدامة» المغني» (0057/9). 

(۳) يُنْظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء .)91//١١(‏ 

(5) يُنْظَر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبارء .)55/1١7(‏ 
(0) يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن» (۳/ ۳۸۱). 


قال النووي: معنئ هذا الحديث أن الصحابة كته كانوا 
يزورون آم شريك» ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرآئ النبي 
صَرَلنَهءَِتووَسَلَرَ أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث إنه 
يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم» وانكشاف شيء منهاء 
وني التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة» فأمرها 
بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لآنه لا ييصرهاء ولا يتردد إلى بيته من 
ارود إلى بيت أم هربا . 

٣-عَنْ‏ جاب بن عَنْد لله معنا قا : «قام ال اليدوم يوم 
الفِطر صلی قَبَدَأ بالصلاة تم حَطّبَء قَلَمّا قَرَع تَر فَأتَئ الصا 
الصَّدَقَة)7". ٠‏ 

وجه الدلالة: لو كان نظر النساء إلى الرجال محرما لما أتئ النبي 
صَََلَهعَِتَهِوْسَلَهَ النساء لا سيما أن معه بلالا كنة. 

أجيب بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما؛ لإمكان سماع 
الموعظة» ودفع الصدقة مع غض البصر”". 

ثانيا: المعقول: 


(1) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (9178)) باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومسلم (8/05)) 
كتاب صلاة العيدين. 
(۳) يُنْظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» .)15/١17(‏ 


١‏ - لأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب 
على النساءة لقلا ينظرن إلبهه”") ويقوي ذلك اسثمران العمل على 
جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا 
يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء فدل 
على تغاير الحكم بين الطائفتين”". 

أجيب بأن الشارع أمر النساء بغض أبصارهن» وبالحجاب» ولم 
يأمر الرجال إلا بغض أبصارهم» فوجب الوقوف على النص. 

١‏ - لأنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله مال يووا في 
المسجدء ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال» فلو لم يجز لم يؤمرن 
بحضور المسجد» والمصلئ””. 

أجيب بأنه لا يدل على الإذن في النظرء ولا أحد يخلو من النظر 
المحرم؛ لذلك لما سأ جَرِيرٌ بن عَبْدِ الله كنف الي اكوم 
عن ر الا ا أن يضرف ر 

۳- لاستواء الرجلء والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة» كالثياب» 


والدوات. 


.)001//9( يُنَظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(۲) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ .)١۳۷‏ 

(۳) بُنظر: المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط۱ ١51١ه19940م:(8/١0).‏ 

)٤(‏ صحیح: أخرجَةُ مسلم (۲۱۵۹)ء كتاب الآداب. 

(۵) يُنظر: العرغيناق» الهداية في شرح بداية المبتدي» .)١١۹ /٤(‏ 


أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ فالنظر إلى الثياب والدواب مباح 
بخلاف النظر المحرّم. 

القول الثالث: يباح النظر إلى ما يظهر غالبا. 

الشاكلونخ يهر قول عند الحفة ‏ والمالكية ‏ ورواية عفد 
الحدالة وقول غنل الشافىة". 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: السنة النيوية: 

حملوا حديث فاطمة» وحديث عائشة ركه المتقدمين على ما 
يظهرغاليا. 

أجيب عليهما كما أجيب عليهما في القول السابق. 

ثانيا: المعقول: 


)١(‏ يُنْظر: السرخسيء المبسوط »2١58/٠١(‏ والمرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» 
(5/ ۹)» والزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» »2١87/57(‏ وابن عابدين» حاشية ابن 
عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (5/ .)١۷١‏ 

(۲) يُنْظَر: العبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل» (۲/ ١۱۸)ء‏ والخرشي» شرح مختصر 
خليل» (١/۸٤۲)ء‏ والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /١(‏ ١٠)ء‏ والصاوي» 
بلغة السالك لأقرب المسالك «حاشية الصاوي على الشرح الصغيراء (۱/ ۲۹۰). 

() يُنْظر: ابن قدامة» المغني» (2077/4» والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
.)٥۱/۲۰(‏ 

(4) يُنْظّر: النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ ١٠)ء‏ والشربيني» مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ .)١٠١‏ 
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لآن حكم النظر عند اختلاف الجنس أغلظ من حكمه عند اتحاد 
الجنس» فنظر المرأة إلى الرجل أغلظ في الحكم من نظر الرجل إلى 
الرجلء فلا ترئ أنه لا يباح للمرأة أن تغسّل الرجل بعد موته» ولو 
كانت هي في النظر كالرجل لجاز لها أن تغسّله بعد موته”". 

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في نظر المرأة إلئ الرجل أنه 
يحرم» وذلك لأمرين: 

أحدهما: تكافأت أدلة القائلين بالحرمة» والقائلين بالجواز إلا أن 
أدلة القائلين بالحرمة أقوئ وأظهر. 

الآخر: سداللذريعة» وعملا بالأحوطء والشريعة مبنية على 
الاحتياط والأخذ بالحزم» والتحرز مما عسئئ أن يكون طريقا إلى 


o 
. مىنىد‎ 


قال ابن العربي رجآ : «يحرم نظر المرأة الئ الرجل وهو أمر جهله 
الناس فلا يأمرون به النساءء ولا ينبهونهن على ذلك حت صرن 
يسترسان في النظر الى الرجال» وأشد في النظر اعتقادهن أنه مباح 
فواجب على كل أحد تحذير من إليه ممن هو راع عليه)”". 


)١(‏ يُنْظر: السرخسيء المبسوطء ».)١58/٠١(‏ والمرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» 
0 ۹)» وابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (5/ .)١۷١‏ 
(0) يُنْظَر: الشاطبي» الموافقات» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء طبعة: دار ابن 

عفان- المملكة العربية السعودية» 5١١/1‏ ١ه‏ 1991م (7/ 85). 
() ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»(١٠/ .)٠١١‏ 


EVANE 

وقال أيضا: «وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرآةء فكذلك لا 

يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل؛ فإن علاقته بها كعلاقتها به» وقصده 
منها كقصدها منه)'. 


SOON 


.)۳۸۰ /۳( ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 


زينة المرأة 
ا 
538 أله واحدة: 
على مسا 
٭ 


النمص. 


شري ة ية ORS‏ 
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النمص لغة: النون» والميم» والصاد أصل يدل على رقة الشعر أو 
نتف لے" فالنمص: رقة الشعر ودقته حتوا تراه كالرّغب2". 

وامرأة نمصاء: أي تتنمص» هي التي تأمر نامصة» فتنمص شعر 
وجهها تمصًا؛ أى تأخذه غتها يخبط فتضفه °“ 

وتتمضت المرأة؛ أى أعذت شعر جيتها نشبط؛ لف“ 

وانتمصت المرأة: أي أمرت النامصة أن تنتف شعر وجههاء ونتفت 


شعر وجهها”2. 


)0ق ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (نمص». 

)۲( يُنظر: الخليل بن أحمد» العين» مادة «نمص»» والأزهري. عهذيب اللغة» مادة «(نمص)» وابن 

() يُنْظَر: الأزهري» تهذيب اللغة» مادة «نمص»» والفيروز آبادي» القاموس المحيط» مادة 
«نمص). 

)٤(‏ يُنْظر: ابن منظور» لان العرب» مادة «نمص). 

(6) ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط» مادة (نمص». 


النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه» ومنه قيل للمنقاش منماص؛ 
لأنه ينتف به» والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها“ . 

يتضح مما تقدم أن النمص عبارة عن نتف شعر الوجه» أو الجبين 
بخيط» أو نحوه؛ حتئ يصير رقيقا دقيقا. 

النمص شرعا: 

عند الحنفية: هو نتف الشعر”': والنامصة التى تنتف الشعر من 
الوجه» والمتنمصة التي يفعل بها ذلك””. 1 

وقيل: النامصة هي التي تنقش الحاجب؛ لترقه» والمتنمصة التي 
يفعل بها ذلك . 

وعند المالكية: هو نتف الشعر من الوجه” “» والنامصة التي تنتف 
الشعر من الوجه تتحسن به . 

وقيل: النامصة هي التي تنتف الحاجب حتى يصير دقيقا حسناء 


(۱) يُنظر: الأزهري. تبذيب اللغة» مادة (نمص». 

(1) يُنْظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»» (5/ .)١۷۳‏ 

(۳) يُنْظَر: الموصليء الاختيار لتعليل المختار» (5/ 175)» والحصفكيء الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار وجامع البحار» ص( 19). 

(؟) يُنْظَر: ابن الهمام» فتح القدير شرح الهداية» (477/7). 

.)۱١۹ /۳( والمازري» المُعْلم بفوائد مسلمء‎ »)٥۲۷( يُنْظّر: ابن جزيء القوانين الفقهية» ص‎ )٥( 

(5) يُنْظر: المازريء المُعْلم بفوائد مسلمء (۳/ 1159)» وابن العربي» أحكام القرآنء (1/ »)٦۳١‏ 
والعبدري» التاج والإكليل لمختصر خليل» /١(‏ ۲۸۷)»ء والعدوي» حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب الرباني» (۲/ 509). 


٠‏ پچ سا مه °« Ax‏ مہ 
شريه ية و 
والتمضة ع المحمول مالف 

وغد الشافعية: هر الأخذ من شعر الوجه والحاجب للج 
ذلك ا 

وقيل: النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه؛ ليصير حسناء 
والمنتمصة التي تأمر من يفعل ذلك بها“ . 

وعند الحنابلة: هو نتف الشعر من الوجه"". 

ويتبين من هذه التعريفات أن الفقهاء اختلفوا في تعريف النمص 
على قولين: 

القول الأول: هو إزالة شعر الوجه. 

والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يأتِ في الشرع حدّ له» فوجوب 
الرجوع إلى اللغة؛ لأنه متئ لم يوجد المخصصء أو شككنا في الدليل 


)١(‏ يُنْظر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ ١٠۳)ء‏ والعدوي» 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۲) يُنْظر: زكريا الأنصاري» أسنى المطالب في شرح روض الطالب» :)171/١(‏ والشربيني» 
مختى الميحتاج إلى معرفة معان الفاظ الهاج ۷/0 £). 

(۳) يُنظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء .)٠١١/١٤(‏ 

(4) يُنْظر: النووي» المجموع شرح المهذب» .)١5١/7(‏ 

(6) ينظر: البهوتي» كشاف القناع عن الإقناع» /١(‏ ١۱۸)ء‏ وشرح منتهئ الإرادات» /١(‏ 89). 


XEN NNE 
11ت | كت‎ |:| 
کک‎  عجو‎ 
المخصص وجب العمل بالعموم» أو قا‎ 
تحرير محل النزاع:‎ 
اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه‎ 
المنهي عنه'''» واختلفوا في حكم النمص على ثلاثة أقوال:‎ 
القول الأول ةالتمحن محرم مطلقا.‎ 
القائلون به: الحنفية"» والصحيح من مذهب الحنابلة”)» وقول‎ 
عند امالك ا وقول عل الشافعية"*" والظاه ر‎ 
إلا أن الحنفية قالت: إذا كان بقصد التزين للأجانبء أو كان لا‎ 
ضرورة إليه؛ لأن فى نتفه بالمنماص إيذاء» فإذا نبت للمرأة لحية أو‎ 

شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب ”. 

وقالت الحنابلة: يجوز الحف.». والحلق. 
الآدلة التي استدلوا بها: 

.)510 2584 /1١( يُنْظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(۲) يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتيةء الموسوعة الفقهية الكويتية» (5 .)۸١ /١‏ 

(۳) يُنَظّر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار علئ الدر المختار», (5/ ۳۷۳). 

(5) يُنْظَر: ابن قدامة» المغني» /١(‏ ١١٠)ء‏ والمرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
c(۷ /۱(‏ والحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» لك روه والبهوق» كشاف القناع عن 
الإقناع» (۱/ ۱۸۳-۱۸۲)» وشرح منتهئ الإرادات» .)۸٩ /١(‏ 

(5) يُنْظَر: ابن الحاج» المدخل» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن جزي» القوانين الفقهية» ص .)٥۲۷(‏ 

(5) يُنْظّر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» .)1١5/١5(‏ 


(۷) يُنْظَّر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۲/ ۳۹۸). 
(6) يُنْظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار عل الدر المختار), (5/ ۳۷۳). 


1 ل 1 سرجه 

أولا: القرآن الكريم: 

قرله و2 لات اميسو مره ا 
٤ادات‏ انعر 07 فرب کک ال وَمَن پیز آل 


ريه کر 4 


يكاين مون اق قد کر شاا ابيا (#015[النساء:9١١].‏ 
وجه الدلالة: النمص نتف شعر الوجه طلبا للحسن» ويدخل في 
تبديل الخلقة» وتغيير للهيئة» لذا فهو حرام" . 
ثانيا: السنة النبوية: 


-١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ينعن قفَالَّ: الََنَ الله اللْهُالْوَاشِمَاتِ 
ات وَالنَّمِضَاتِ وَالْمتَتَقَضَاتِ وَالْمََْلّجَاتٍ لِلَحْسْنٍ 


2 
5 


حيرات لق الواء فع لِك ار أن ني أسَ يُقَالُ لها أميَْقُوبَ 


ره اس وس 


وكات ر الذ ان كأكنة ققالث: ماحديث بلغي منك انك لنت 
الوّاشمَات وَالْمُسْتَوْشْمَاتء وَالْمَْتَمَصّات وَالْمْتَفَلَجَات لحن 


الْمُعَيَرَاتِ حل اللو قال عَبْدُ اللو: «وَمَا لي لا ألْعَنُ م مَنْ لَحَنَرَ lL‏ 


o 


ااه و وع لیوس ؟ عا وَهُو في کتاب الله فَقَالَتِ الْمَْأَةٌ: لَقَدْ قَرَأتُ ما بَيْنَ 
3 حي ال 

َقَالَ: «لَيِنْ كنت قَرَأتِِ َد وَجَذْيِيِ قال الله عَيَلٌ: وما ٤اک‏ 
الرسول فخ دوه وَمَاْصسكُم عند أنهو 4[الحشر :۷]). 


ج 


الت الم :تا رف اس هَدَا عل امراك ان قال: 


.)٦۳١ /١( يُنْظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )١( 


«اذْمَبِي قائظري» فَدَحَلَتْ عَلَى امْرََة عَبْدِ الله قَكَمْ تر شي فَجَاءَتْ 
قَقَالَتْ: مَا رت شا قَمَالّ: «أمَا لو كَانَ ذَلِكَ لَمْ نَجَامِعْهَا0”". 

والواشمة: هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطاء فإذا جرئ الدم 
حشته كحلاء فيأتي خيلانا وصوراء فيتزين بها النساء للرجالء والنامصة: 
هي ناتفة الشعر؟ تتحسن اا 

وجه الدلالة من وجهين: 

أحدهها: لعن الي صََلنعَلتَوِوَسَلََ النامصة» واللعن لا يكون إلا 
على فعل محرم» ودلالته على التحريم من أقوئ الدلالات» فدل ذلك 
على حرمة النمص”) ولا يجوز لعن المباح. 

الآخر: ذكر النبي وهوس أن النمص تغيير لخلق الله» ولا 
يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي عليهاء وهذا الحديث عام 
في كل نمص"". 

أجيب بأنه يحمل على من يحرم عليها الزينة كالمتوق عنهاء 


3 


ليه 


ee 


)١(‏ متفق عليه: أخرجّة البخاري (۹۳۹٥)ء‏ باب المتنمصات» ومسلم (٠۲٠۲)ء‏ اللفظ له كتاب 
اللباس والزينة. 

(۲) يُنظّر: ابن العربي» أحكام القرآنء /١(‏ 571-5170). 

(۳) يُنْظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /٠١(‏ ۳۷۷)ء والشوكاني» 
نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار» (۳/ ۰٤٤۷‏ ۲۹۱/۱۲). 

.)179/١1( يُنْظَر: ابن قدامة» المغني»‎ )٤( 

)١(‏ يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ والبهوتي» 
كشاف القناع عن الإقناع» (۱/ ۱۸۳-۱۸۲)ء وشرح منتهئ الإرادات؛ (89/1). 


1 ” > ےہ 
GD: SEES‏ 
والمفقود زوجها'". 

E 

"- عن ابن عَبّاسِ ناته قَالّ: «لْعِدَتِ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة 
وَالتَامصَةٌ وَالْمتَتَخُصَةُ EF‏ وَالْمُسْتَوْشِمَةٌ مِنْ عَير داءِ)! 8 

وجه الدلالة: ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان 
لقصد التحسين لا لداء وعلة؛ فإنه ليس بمحرم. 

۳- عن عَائشة ريتهاء قَالّت: (گان ني الله اهو وسار يَنْهَ عن 
الْوَاشْمَةَ وَالْوَاضِلَة وَالْمْتَوَاصِلَة وَالنَامِصَةَ وَالمَتَمّصة». 


التحريم إلا بقرينة وليس ثمة قرينة تصرفه عن التحريم. 


)١(‏ يُنْظّر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ ١٠۳)ء‏ والعدوي» 
SS‏ 
0 

(۳) صحيح: أخرجَة أبو داود »)٤۱۷١(‏ باب في صلة الشعرء وأحمد (44۳)ء وصححه الألباني. 
[يُنظر: الألباني» إرواء الغليل في تتخريج أحاديث منار السبيل» )1/۷ .[(Y1V-‏ 

ال بُو تاو يَمَدلَئَة «وََفْسِيرُ اواك : الي صل الشَّعْرَشَعْرِ النَسَاىِ وَالْمُستَوْصِلَةُ : المَمْمُولُ 
بھاء فالا : اَي تَنْقْشُ الْحَاجِب حتى تُرِقَهُ وَالْمْتَتَمَصَةٌ : المَْمُولُ بها وَالْوَاشِمَةُ: الي 
تَجْمَلُ الْخِيكانَ في وَجْهِهَا بكُحْل أَوْ مِدَادِ وَالْمُستَوْشِمَة 8 : الْمَعْمُولُ بها . [يُنظّر: أبو داود 
السجستاني» سنن أبى داو (1)4/2]: 

.)۲۹۱ /۱۲( يُنْظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار»‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح لغيره: أخرجَةُ أحمد (37707)» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


- 
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ع 


ZETA 
وچ وكيا ل اڈ‎ 
القول الثاني: النمص جائز مطلقا.‎ 
30 وقول عند الحنا‎ ٠ القائلون يف و المالكة‎ 
إلا أن المالكية قالت: يحرم في حق المرأة المتوف عنهاء والمفقود‎ 
زوجها.‎ 
الآدلة التي استدلوا بها:‎ 
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ر ور € e‏ ي e‏ ؟وه 00 0 عي 8 6 50 8 

فسَالتها امرَأة؟ فقالت: يا آم المؤمنين» إن فِي وجهي شعرّات 

۳) <6 ےه‎ A o I Sf 

َتَرَيّنْ بلك لِرَوْجى؟ فقالت عائشة: «أميطى عَنْكِ الأذئ)”". 
18 


او م 6خ عا بتو و E‏ ەر 6 ر ر 2 ور كن 7 م 
- عن عائشة رَانَدُعَتْهَاء أن امرّأة سَالتها عن المَرَأَةِ تحف جبينهًا 
o f‏ 6 ےه اه ا ٤‏ 1 1 
فقالّت: «أميطى عَنك الأذئ مَا استطعت)”). 
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3 ع 
مقهن 


ج 
6 0 


وجه الدلالة من هذين الحديثين: إزالة شعر الحاجب والوجه نوع 
من الزينة فيجوز إزالته» وما ورد من حرمته يحمل علئ من يحرم عليها 


(1) يُنْظّر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (7/ ١٠۳)ء‏ والعدوي» 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (؟/559). 

(۲) يُنْظَّر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .)71١ /١(‏ 

(۳) ضعيف: أَخْرّجَهُ عبد الرزاق في المصنف »)١٠١٤(‏ وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» غاية 
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» (47)]. 

(4) ضعيف: أَخْرّجَهُ ابن الجعد في المسند (١١٠)ء‏ وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني» غاية المرام 
في تخريج أحاديث الحلال والحرام» (45)]. 


اة ية جم 
الزينة كالمتوف عنهاء والمفقود زوجها'". 

أجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنهما ضعيفان» فلا يصح الاستدلال بهما”". 

الآخر: أنه مردود بحديث النهي المتقدم» والمقرر عند الأصوليين 
أنه إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي» والثاني من رأيه وجب 
ترجيح روايته على رأيه؛ لأن الحجة في قول النبي صَآآلنءََووَسََ لا في 
مذهب الراوي» فوجب المصيرٌ إلى الحديث”"». ولأن الصحابيّ قد 
يروي شيئا عن النبي ءوسل ثم ينسئ ما رواه فيُفتي بخلافه. 

القول الثالث: النمص جائز بإذن الزوج. 

القائلون به: الحنفية” » والشافعية"» ووجه عند الحنابلة". 


إلا أن الحنفية قالت: إذا كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها 


(1) يُنَظّر: ابن غانم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲/ :)"١5‏ والعدوي» 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۲) يُنْظَر: الألباني» غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» (47). 

(۳) يُنْظر: القراني» شرح تنقيح الفصولء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طبعة: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة- القاهرة» ط ۱ء ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳ م» ص (3717/1). 

(5) يُنْظر: ابن حزم» المحلئ بالآثار» (۱/ 5؟7١).‏ 

.)7 1/7 /7( يُنظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»»‎ )١( 

(5) يُنْظَّر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (235017-7657/7)» وزكريا 
الأنصاري» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» »)177/١(‏ والشربيني» مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» /١(‏ /501). 

(۷) يُنظر: المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۱/ .)71/1-11٠١‏ 


ZLNE ITZ 

بسببه» أما إذا كان لا ضرورة إليه فيحرم؛ لآن في نتفه بالمنماص 
الا 

وقالت الحنابلة: ولها حلقه» وحفه. 

الآدلة التي استدلوا بها: 

أولا: الآثار: 

استدلوا بأثر عائشة رركتا المتقدم. 

أجيب عنه كما أجيب سابقا. 

ثانيا: المعقول: 

لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب”'"2. 
وللزوج غرّض في ذلك» وقد أذن لها فيه"”. 

أجيب بأن الزينة إنما تكون في حدود الشرع» وإِذنُ الزوج مردود 
بقول النبي َلوسر فعَنْ عَلِيَ كنف أن رَسُولَ اللو صَإِللعَووَسٌَ 
َالّ: «لا طَاعَةً فی مَعْصِيّة اف ِنَم الطَاعَةٌ فى الْمَعْدُوفي)©. 


الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في حكم النمص أنه محرم إلا 


)نر ابن غانديى حاشية ابن عادين لرك المسعار عل الذو المشفاية 0 عينم 

(۲) يُنْظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (۲/ »)٠٥۷-۲٠١‏ وابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار)» (”/ .)١۷۳‏ 

(۳) يُنْظَر: الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» .)٤٠١ /١(‏ 

(4) متفق عليه: أخرجَّةٌ البخاري (۷١۷۲)ء‏ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» ومسلم 
»)۱۸٤١(‏ كتاب الإمارة. 


اشر اة ب 
e I‏ 
او 

أحدهما: عموم أدلة التحريم» ولا مخصص لها. 

الآخر: قوة أدلة القائلين بالحرمة» وضعف أدلة المخالفين. 

وينبغي للنساء أن يجتنبن النمص مطلقا؛ لما فيه من اللعن 
والوعيد» واللعن معناه الطرد من رحمة الله تعالة. 

الحكمة من النهي عن النمص: 

إنما ورد الوعيد الشديد في النمص لأمرين: 

أحدهما: ما فيه من الغش والخداع» ولو رخص في شيء منه لكان 
وسيلة إلى استجازة غيره من أنواع الغش. 

Os‏ ان 
مرد ا بقوله: (الحغيرات كلق ا" 


SOO 


)١(‏ متفق عليه: أخرجّة البخاري (۹4۳۹٥)ء‏ باب المتنمصات» ومسلم (٠۲٠۲)ء‏ اللفظ له كتاب 
اللباس والزينة. 
(۲) يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .(A* /١ ٠(‏ 
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الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على إمام المرسلين» 
وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد» 

فإنني أحمد ربي عَرَجَلّ على أن وفقني لما سطرته في هذه الرسالة» 
وقد توصلت فيها إلى نتائج عديدة لعل من أبرزها: 

-١‏ لا تجوز إمامة المرأة الرجال في الصلاة» وهو قول المذاهب 
الكبناتية »و فقهاء الهديتة السيحة: 

؟- ختان الإناث واجب. 

؟- يجب على المرأة أن تخرج الزكاة عن خُليها المعدّ للزينة. 

4- لا يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم. 

0- لا يجوز للمرأة تزويج نفسها بدون ولي. 

Sk‏ لا يصح النكاح بدون شاهدي عدل. 


وچ اه سس د ا زنك سن 

۷- الزواج العرفي فاسد لا يجوز. 

۸- لا يجوز تزويج الأب ابنته البكر البّالغ بغير إذنها. 

۹- الطلاق في الحيض لا يقع. 

-٠‏ لا خلاف بين أهل العلم في وجوب العدة على المرأة في 
الجملة» وإنما اختلفوا في أنواع منها. 

¬١‏ اتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة 
الحال» وإذا وقع فهو فسخ. 

۲- يشرع الخلع على كل ما تراضئ عليه الزوجان قليلا كان» أو 
کا 

۴- أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. 

-٤‏ يجب على المرأة خدمة زوجها على ما تعارف عليه الناس. 

۵- العزل مباح إذا كان بإذن الزوجة» ولا مانع من اتفاق 
ا 
ورود دليل على تحریمه» بل ثبت عن النبي ءوس أنه رخص فيه 
في الجملة. 

5- اتفق الفقهاء المعاصرون على مشروعية تنظيم النسل 
لمصلحة طبية ضرورية ترجع إلئ المرأة التي يهلكها الحمل المتتابع؛ 
لعموم قوله تعالی: ول ثوا بيرم لالگ 4 [البقرة:19١].‏ 


وتو الله 

بي الشرية ية e‏ 

۷- اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم تنظيم النسلء أو 
تحديده في ثلاث صور: 

١‏ - إذا كان بصفة جماعية مُلزمة من الدولة. 

- إذا كان بوسيلة منهي عنها كالقتل» أو الإجهاض المحرّم. 

۳- إذا كان بقصد الخوف من عدم الرزق. 

۸- يشرع تنظيم النسل إذا كان الباعث عليه مشروعاء وكان 
بصفة فردية باتفاق الزوجين» وبوسيلة مشروعة مؤقتة ليس فيها قتل» أو 
إجهاض محظور. 

۹- تعدد الزوجات هو أن يتزوج الرجل بأكثر من اير أة ر نق ما 
أحلّ له الشَّرِع إلئ أربع زوجات» وكان معروفا وسائدا في الشرائع 
الوضعية والأديان السماوية» والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع» 
وألا يخاف العدل بينهن. 

- استحب كثيرٌ من أهل العلم الاكتفاء بزوجة واحدة إلا إذا 
احتاج إلى غيرها. 

-١‏ لا يجوز القول بمساواة المرأة الرجل دائما في الميراث» وأن 
القول بالمساواة فيه ظلمٌ للمرأة حيث سيجعلها مثل الرجل في جميع 
الأحوال مع أنه توجد أحوال ترث فيها المرأة ولايرث الرجل» 
وأحوال أخرئ ترث المرأة أكثر من الرجل» وسر تفضيل الرجل على 


١ E 1‏ لو A‏ 
المرأة في الميراث تعويضه ماديا عن الأعباء التي يقوم بها دون المرأة. 

۲- توريث المرأة ثابت بالكتاب العظيم» والسنة النبوية الشريفة» 
ااا لولم يقل جد قط من لا دربا نه مين 
ميراثهاء والقول يعدم توريتها قو ها لا دليل عليه. 

؟"- المرأة لا تصلح للولاية العامة بمسمياتها المختلفة من مُلك» 
وسلطنة» ورئاسة الدولة. 

4- لا يجوز تولي المرأة منصب القضاء. 

اة المر ا رع ن المعاملؤت الما قد علي 
ذلك الكتاب» والسنة» والإجماع. 

-١‏ شهادة المرأة لا تقبل في الحدود؛ والقصاص. 

۷- تصح شهادة المرأة منفردة فيما لا يطلع عليه الرجال» 
كالولادة» والحيض» والعدة» والحمل» والبكارة» والثيوبة» وعيوب 
النساء» وقد نقل آهل العلم الإجماع على ذلك إلا الرضاع خالفت فيه 
الحنفية فقالت بجواز شهادة الرجال معهن» والصحيح أنه يُقبل فيه 
شهادة امرأة واحدة. 

که ا ل تقل فاس يمال للا دد اال 
وما ليس بعقوبة. 


4 المرأة تقتل بالرجل» والرجل يقتل بالمرأة. 


* ا اک کے“ 
لسري الإيتَااييّة O‏ 
۴- القصاص يجري بين المرأة والرجل فيما دون النفس. 
١؟-‏ دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع أهل العلم. 

؟- أجمع آهل العلم على أنه يجب على جميع النساء ستر 
أجسادهن ما عدا الوجه والكفين ففيهما خلاف. 

۴- أجمع أهل العلم على أنه يجب على المرأة الشابة تغطية 
وجهها وكفيها عند خوف الفتنة. 

4- يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها. 

۵- يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عن الرجال الأجانب. 

5- عورة المرأة بالنسبة إلى محارمهاء والنساء المسلمات 
والكافرات ما يظهر غالبا منها كالرأسء واليدين» والقدمين. 

۷- يحرم نظر المرأة إلى الرجل. 

4- النمص محرم إلا لحاجة كوجود شعر كثيف فوق 
العادة تتأذئ منه المرأة. 

وأوصي الجامعات. والمؤسسات والهيئات العلمية بتكليف 
طلاب الدراسات العليا بالقيام بمشل هذه الدراسات العلمية في 
شتئ المسائل الفقهية؛ حتى لا يجد الطاعنون. والمشككون في 
الشريعة ملجأء أو ملاذا يلوذون إليه لا سيما وقدانتشر ذلك في 
هذا الزمان. 


د 11171 1 ا يده 

دوعلل اكات 

هذاء وما كان من توفيق فمنه وحده تَاتَكَوَكَالَ» وما كان من خطأء أو 
نسيان فمني ومن الشيطان. 


وصلَّ اللهم» وسلَّم؛ وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجغ 


أولا: كتب القرآن الكريم وعلومه: 
- القرآن الكريم. 


-١‏ الألوسي, «محمود بن عبد الله الحسيني ت ١۲۷١ها»‏ روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي 
عبدالباري عطية» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط اء 51١6‏ ١ه.‏ 

؟- الإیجی» «(محمد بن عبد الرحمن بن محمد» ت٥‏ ۹۰ه»» 
سير ا رجي بجا البيان في تفسير القرآن»» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط۱ 575١اه‏ ٤٠٠۲م.‏ 

۳ البقاعي» «إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط» ت 885ه), نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسورء طبعة: دار الكتاب الإسلامي- 
القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- أبو بكر النتيسابوري» «أحمد بن الحسين بن مهران: ث 
١هاء‏ المبسوط في القراءات العشر» تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي» 


و ب وديا لاض 
طبعة: مجمع اللغة العربية - د مشق» بدون طبعة» ۱۹۸۱ م. 

۵- البيضاوي» «عبد الله بن عمرءت 1۸١‏ ها» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» طبعة: دار 
إحياء التراث العربي-بيروت» ط١‏ 51/8١ه.‏ 

5- ابن الجزري «محمد بن محمد بن يوسف» ت ۸۳۳ه)» 
النشر في القراءات العشرء تحقيق: علي محمد الضباع» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-١‏ ابن جزي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ت 
١0هء‏ التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: د. عبد الله الخالدي» طبعة: 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم-بيروت» ط1ء1415ه. 

۸- الجصاصء «أحمد بن علي أبو بكر الرازي» ت ٠/الاهاء‏ 
أحكام القرآن» تحقيق: محمد صادق القمحاوي» طبعة: دار إحياء 
الراك العرع سيروت 1311 1اعي 

9- جلال الدين المحلي» «محمد بن أحمدء ت 54/هاء 
والسيوطي «عبد الرحمن بن أبي بكرء ت ١١9هاء‏ تفسير الجلالينء 
OE‏ القلعر رد اميد و لويد 

-٠١‏ ابن الجوزي» «عبد الرحمن بن علي بن محمد» ت 91 ههاء 
زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبعة: دار 
اكاب لخر “بررط ااه 


-1١١‏ ابن ابي حاتم «عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر. 


21 ورج 
ت /7الاهاء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» طبعة: 
مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» ط7. 9١5١ه.‏ 

۲- الرازي» «(محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» ت 
٠٦‏ ه)» مفاتيح الغيب» «التفسير الكبير»» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» ط ”.2 هھ. 

۴- الراغب الأصفهاني» «الحسين بن محمد ت ۲٠٠ه»»‏ 
المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» طبعة: 
دار القلم - بيروت» والدار الشامية- دمشق. ط١١‏ ۲١١٤١ه.‏ 

-٤‏ الزمخشري» «محمود بن عمرو بن أحمد ت/7دهاء 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» طبعة: دار الكتاب العربي- 
رو 21771 اهن 

۵- ابن أبي زَمَنِينِء (محمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد 
المري» ت 99هاء تفسير القرآن العزيزء تحقيق: أبي عبد الله حسين 
بن عكاشة» ومحمد بن مصطفئ الكنز» طبعة: الفاروق الحديثة - مصرء 
ط۰۱ ٤۲۳‏ ۱ه ۲م 

5- السمرقندي» «انصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» ت 
#الالاهاء بحر العلوم» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» وآخرين» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ 5١7‏ اه 191917م. 

۷- السيوطيء «عبد الرحمن بن أبي بكرء ت ۹۱۱ه» الإكليل 


في استنباط التنزيل» تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» طبعة: دار 


الكتب العلمية- بيروت» ١0٠5١ه١1981م.‏ 

۸- أبو شامة «عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي. 
55"هاء إبراز المعاني من حرز الأماني» تحقيق: د. إبراهيم عطوة 
عوض» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- الشنقيطي» «محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر, 
ت 197 هاء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» طبعة: دار 
الفكر- بیروت» بدون طبعة» 5١6‏ ١اهه‏ 11965م. 

- الشوكاني» «محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
ت ١٠٠٠ه)»‏ فتح القدير «الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير»» طبعة: دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب- بيروت» ط١ء‏ 
٤‏ اه. 

ءاها"٠١ت الطبري» «(محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء‎ -"١ 
تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» تحقيق: د. عبد الله‎ 
بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجر - القاهرة» ط١. 5757 اهم‎ 
لم‎ 

۲- ابن العربي» «(محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» ت 
۴۳ دهاء أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط”, 575 اه 7١٠5م.‏ 

۴- ابن عطية» «عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام» ت 
5هاء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام 


اس سا اک إل ريه 
ف شريه الإِتَلامِيّة O‏ 
عبدالشافي محمد» طبعة: دار الكتب العلمية-بيروت» ط اء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

4- القاسمي» «(محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم» ت 
31 هاء محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السود» طبعة 
داو اكب رو 

0- ابن قتيبة» «محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت 5/ا1هاء 
غريب القرآن» تحقيق: السيد أحمد صقر» طبعة: دار الكتب العلمية- 
یروت بدون طبعةه ۱۳۹۸ 141/8م: 

5 القرطبي» امحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري؛ 
ت الاكهاء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيش» طبعة: دار الكتب المصرية- القاهرة ط۲ 165ام. 

۷ ابن كثير» «إسماعيل بن عمر عماد الدين بن كثير. ت 
٤ها»‏ تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» طبعة: دار طيبة- المملكة العربية السعودية» ط۲» 
۰ه 46امم. 

۸- الكيا الهراسي» «علي بن محمد بن علي» أبو الحسن 
الطبري» ت ؛ ٠١‏ ه» أحكام القرآن» تحقيق: موسئ محمد علي» 
وعزة عبد عطية» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۲ ٤١١٥‏ ١ه.‏ 

۹- محمد رشيد رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن محمد» ت 
٤‏ هاء تفسير المنار «تفسير القرآن الحكيم)» طبعة: دار المنار- 
مصرء ط 7 ١۱۳۹ھ‏ 19517م. 


"'- د. محمد سيد طنطاوي» ١ت 57١‏ ١هاء‏ التفسير الوسيط 
للقرآن الكريم» طبعة: دار نبضة مصر- القاهرة» 2١‏ /919١م.‏ 

-١‏ النسفي» «عبد الله بن أحمد بن محمود. ت١٠لاها.‏ تفسير 
النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» تحقيق: يوسف علي بديوي» 
طبعة: دار الكلم الطيب- بیروت» ط١ء 5١9‏ ١ه‏ ۱۹۹۸م. 

۲- ابن نور الدين» «محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن 
الخطيب» ت ١۸۲ه»‏ تيسير البيان لأحكام القرآن» تحقيق: 
عبدالمعين الحرش» طبعة: دار النوادر - سورياء ط اء 577 1ه 
۲م 

۴ النيسابوري» «الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري» ت ۸١١‏ ه)» غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق: 
الشيخ زكرياعميرات» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ 
٦٣‏ ه. 

4- الواحدي» «علي بن أحمد بن محمد بن علي» ت ٤٦۸‏ ه» 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود. وآخرين» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ 
06 اهع 1115م. 

0- يحيى بن سلام «بن أبي ثعلبة» التيمي» ت١١٠هاء‏ تفسير 
يحي بن سلام» تحقيق: د. هند شلبي» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط١ء‏ 5765 اه 5 ١٠1م.‏ 


رةه ةا لج 


ثانيا: كتب الأديان والعقائد: 


-١‏ البخوي» «الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءءت 
5ها). شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير 
الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط۲» ۳١٤١ه‏ 
1م. 

؟- ابن حزم» «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبى» ت ٠٠١١‏ ه)» الفصل في الملل والآهواء والنحل» طبعة: مكتبة 
بخاص ا 

؟- الخطابي» «حمد بن محمد بن إبراهيم البستيء تاها 
شأن الدعاء» تحقيق: أحمد يوسف الذقاق» طبعة: دار الثقافة العربية- 
القاهرة» ط۱» 517اه 1997م. 

4- الشهرستاني» «محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد. ت 
هاء الملل والنحل» طبعة: مؤسسة الحلبي» بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

- أبو منصور البغداديء «عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبدالله البغدادي» ت ٤۲۹‏ ه)» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 
طبعة: دار الآفاق الجديدة-بيروت» ط۲» /191/1م. 

5- الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» طبعة: دار الندوة العالمية- 


EER 3>‏ اما دح ae YC‏ 
a‏ ا 9 ا 
وجج ا 


الوياضص.؛ طفق ٤۲ ٤‏ اھ `٣"‏ م 


ثالثا: كتب الحديث الشريف وعلومه: 

أ- متون الحديث: 

-١‏ أحمد بن حنبل «أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبان» ت 5١‏ ۲ه». 

سناجت الحتيق: أحيبن محيل شاك طبعة دار لحد 
القاهرة» 15١5١ه‏ 990١م.‏ 

وتحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
١1١هه١١٠آمم.‏ 

؟- البخاري «محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» ت 55 ١ها.‏ 

- الأدب المفرد» طبعة: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار البشائر 
الإسلامية- بیروت» ط"اء 505 ١ه‏ ۹٩۱۹۸م.‏ 

> صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» طبعة: 
دار طوق النجاة- القاهرة» ط اء 577 اه. 

*- البزار «أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد. ت 97 اهاء 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» وآخرين» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» 2١‏ 
ام. 
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خغ- البيهقي «أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» ت 
/55ها). 

- الآداب» تحقيق: أبي عبد الله السعيد المندوه» طبعة: مؤسسة 
الكتب الثقافية- بیروت» ط۰۱ 8/٠15١ه‏ /198م. 
الدراسات الإسلامية- باكستان» طك. ١٠ة5اهه‏ 6امم. 

2 الست الكرئ» طبعة: مجلس دائرة المعارف النظامية- اليفك 
طا 55”١ه.‏ 

” شعب الإيمان» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» طبعة: 
مكتبة الرشد- السعودية» والدار السلفية- الهند. ط اء 5777 ١ه‏ 
آم. 

- معرفة السنن والآثار» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة: 
جامعة الوافنات الإسلامية- باكستان» ودار فتيبة- ببروت» ودار 
الوعي- دمشق» ودار الوفاء- مصرء ط اء ۲ هھ 41٩۱۹م.‏ 

۵- الترمذي «محمد بن عيسئ بن سورة السلمي» ت ۲۷۹ه» 
شاکر» وآخرين» طبعة: مصطفي' الباى الحليى - مصرء ط۲» 96”*اهى 
06 ام. 

5- ابن الجعد «علي بن الجّعد بن عبيد الجَومّري» ت ١71اهاء‏ 
ميكل ابن السعلة ت عام أحمن جين طبعة: مؤسسة نادر- 


بیروت» ط١ء‏ ١٠53١اه‏ 1110م. 

۷- الحاكم النيسابوري «محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» 
ت ٤١١‏ ه)» المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفيا عبد القادر 
عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۰۱ ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۸- ابن حجر العسقلاني «أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. ت 
7 هاء بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تحقيق: سمير بن أمين 
الزهري» طبعة: دار الفلق- الرياض» ط/ا. 5 57 ١ه.‏ 

4- الدارقطني» «علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» ت 
5 سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: 
مؤمسة الرسالة- بیروت» ط۱ 575١ه‏ ٤٠٠۲م.‏ 

-١‏ أو داود السجستاني» «سليمان بن الأشعث ت ه/ااهاء 
سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة: المكتبة 
العصرية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

¬١‏ الدولابي» «محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد الرازي ات 
٠"هاء‏ الكنئ والأسماءء تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 
طبعة: دار ابن حزم- بيروت» ط١ء‏ ۱ه ١٠١5م‏ 

۲- الشافعي» «محمد بن إدريس الشافعي» ت ٤‏ ١٠ها.‏ 

- اختلاف الحديث» «مطبوع ملحقا بالآم»» طبعة: دار المعرفة- 
بیروت» بدون طبعة» ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

- مسند الشافعي بترتيب السندي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 


طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ۱۳۷۰ه 1961م. 

۲- ابن أبي شيبة «عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان» ت 
ها المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» طبعة: مكتبة الرشد- الریاض»› ط۰۱ 9٠5١ه.‏ 

4- الطبراني «سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني» ت 
* ھا . 

- المعجم الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله» وعبد المحسن 
بن إبراهيم الحسيني» طبعة: دار الحرمين - القاهرة» بدون طبعة» 
٥اه‏ 606امم. 

> المعجم الصغير» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» 
طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت » دار عمار- عمان» طا 5٠4‏ اهم 
65امم. 

> المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» طبعة: 
مكتبة ابن تيمية-القاهرة» ط 5. بدون تاريخ. 

۵- الطحاوي» «أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة» ت ١7لاهاء‏ شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۱» 5١0‏ اه 5915١م.‏ 

5- عبد الرزاق الصنعاني» «عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الصنعاني» ت ١١۲ه)»‏ مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظمى» طبعة: المجلس العلمى- الهند. ط ۲ء 507 ١ه.‏ 


۷- ابن ماجه. «محمد بن يزيد القزويني» ت ۲۷۳ه)»» سنن ابن 
ماجه» تحقيق: شعيب الأرنؤوطه. وآخرين» طبعة: دار الرسالة 
العالمية- بيروت» ط۱ 570 1ه 9١٠1م.‏ 

4- مالك بن أنس بن مالك بن عامر اللأصبحيء ١ت‏ 11/94١ها.‏ 

- الموطاً برواية يحيئ بن يحيئ الليثي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» طبعة: دار إحياء التراث العربي- مصرء طا 5٠5١اه.‏ 
65 ام. 

- الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» طبعة: المكتبة العلمية- القاهرة» ط"» بدون تاريخ. 

۹- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت ١75هاء‏ 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب 
العربية- بيروت» ط١»‏ 17١54١ه‏ ١1941م.‏ 

٠‏ المنذري «عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ت 1655ها. 

> الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» طبعة: دار الكتب العلمية-بيروت» ط ١ء‏ /١١51١ه.‏ 

- مختصر سنن أبي داود» تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» 
طبعة: مكتبة المعارف- المملكة العريية السعودية طق 59 اه 
صم 

-١‏ النسائي» «أحمد بن شعيب بن علي» ت ٠7”‏ "اها. 

اسن السات المي ببالمجييا من الست :اة مكب 


ف اة لامي omg‏ 
المطبوعات الإسلامية- حلب» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» ط 2١‏ 
٢٤اه‏ 181ام. 

- سنن النسائي الكبرئ» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» 
وسيد كسروي حسن» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ 
١١5ا١هه‏ ١امم.‏ 

ب- شروح الحديث: 

-١‏ ابن الأثيرء «المبارك بن محمد الجزري» ت ٠٠٦‏ ه» النهاية 
في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحي» طبعة: المكتبة الإسلامية- بيروت» ط۱» ۳۸۳١ه‏ 
۳م 

؟- ابن بطال» «علي بن خلف بن عبد الملك» ت 559 ه»» شرح 
صحيح البخاري» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» طبعة: مكتبة 
الرشد- الریاض» ط 7 577 1ه 7١٠1م.‏ 

؟- ابن الجوزي» «عبد الرحمن بن علي بن محمد. ت 41 دها. 

- غريب الحديث» تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي» طبعة: 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط18١. 5٠0‏ ١ه‏ لا 

> كشف المشكل من حديث الصحيحين» تحقيق: علي حسين 
ابراه ییا دار الرطن الرياضن» 41۸:1 ا ۱۹۹۷ء 

4- ابن حجر العسقلاني» «أحمد بن على بن حجر» ت 67/هاء 
ف البارى بغر مسن ا نيلت اليل 


وم فاا لاض 
بدون طبعة» ۳۷۹١ه.‏ 

۵- الخطابي» «حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» ت ۳۸۸ه). 

- أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» تحقيق: د. محمد بن 
سعد آل سعود» طبعة: جامعة أم القرئ- السعودية» ط۱ ۹١٤١ه‏ 
ام 

- معالم السنن» طبعة: المطبعة العلمية- حلب» ط۱» ١15١هه‏ 
7ام. 

5- ابن دقيق العيد» «محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» 
ت ۲٠۷ه)»‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تحقيق: أحمد 
شاكر» طبعة: مكتبة السنة- القاهرة. ط 51/1١‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م. 

۷- ابن رجب الحنبلي» «عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن» ت 5ؤل/اها). 

- جامع العلوم والحكم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم 
باجس» طبعة: مؤسسة الرسالة-بیروت» طلاء 5757 اه ١١٠5م.‏ 

> فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمود بن شعبان» 
وآخرين» طبعة: مكتبة الغرباء الآثرية- المدينة النبوية» ط اء ۷١١٤١هى‏ 
5آ1ام. 

۸“ ابن رسلان» «أحمد بن حسين بن علي بن رسلان» ت 
5ه شرح سنن أبي داود» تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبعة: 
دار الفلاح- مصرء ط١.‏ 5371 1ه 11١5م.‏ 
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9- الزرقاني» «محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد. ت 
5هاهاء شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» تحقيق: طه عبد 
الرقوف سحن طبع فكدة النقافة النيديةت القاهرة 145912 اه 
eT‏ 

- السندي» «محمد بن عبد الهادي التتوي» ت ۱۳۸١١ه)»‏ 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه» طبعة: دار الفكر-بيروت» ط ”2 
بدون تاريخ. 

-١‏ السهارنفوري» «خليل أحمد السهارنفوري» ت ١11755‏ هاء 
بذل المجهود في حل سنن أبي داود» تحقيق: أ.د. تقي الدين الندوي» 
طبعة: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي- الهندء ط اء ۷١٤١ه‏ 
1 ٠٠آمم.‏ 

۲- السيوطي» «عبد الرحمن بن أبي بكرت ۹۱۱ها» قوت 
المغتذي على جامع الترمذي» تحقيق: ناصر بن محمد بن حامد 
الغريبي» طبعة: جامعة آم القرئ- مكة المكرمة» وكلية الدعوة وأصول 
الدين- قسم الكتاب والسنة» بدون طبعة» 5 57١ه.‏ 

۴- الشوكاني» «محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
ت ١٠٠٠ه)»‏ نيل الأوطار من أسرار منتقئا الأخبار» تحقيق: محمد 
صبحي حلاق» طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض» ط ١ء‏ 571 اه. 

14- الصنعاني» «محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد» ت 
۲ ھه). 


> التنوير شرح الجامع الصغير» تحقيق: د. محمد إسحاق محمد. 
طبعة: دار السلام- الرياض» ط١2‏ 577 ١ه‏ ١٠١۲م.‏ 

- سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» تحقيق: محمد صبحي 
حلاق» طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض» ط ٤٩۹۰۱‏ ١ه.‏ 

0- أبو العباس القرطبي» «أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» ت 
١‏ ها» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تحقيق: محيي 
الدين ديب ميستوء وآخرين» طبعة: دار ابن كثير - دمشق» بيروت» ودار 
الكلم الطيب- دمشق» بيروت» ط١ء 54١1/‏ اه 1955م. 

5- ابن عبد البر» (يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطبي. ت 577 ها. 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار, 
تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط۰۱ 57١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفئ 
بن أحمد العلوي » ومحمد عبد الكبير البكري» طبعة: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب» ط١»‏ ۱۳۸۷ھ 1945717م. 

۷- ابن العربي» «محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري» 
ت ٤۳‏ همها). 

- القبس في شرح موطأ مالك بن آنس» تحقيق: د. محمد عبد الله 
ولد كريم» طبعة: دار الغرب الإسلامي- بیروت» طاء 19947١م.‏ 


5 Ax «° ا مہ‎ ٠ 
2# اشرت اللاي‎ 
السليمان» وغائة ت الحين ال لان عة دار العرت‎ 
.م۲٠٠۹۷ هه‎ ۱٤۲۸۰۱ الإسلامي- بیروت» ط‎ 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تحقيق: جمال 
مرعشلى» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط١۰‏ ۱۸١٤١ه‏ 
/11ام. 

1۸- العظيم آبادي» «محمد أشرف بن أمير بن على بن حيدر» ت 
848 هاء عون المعبود شرح سنن أبي داود» طبعة: دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط؟. ٤١١‏ ١اه.‏ 

9 القاضي عياض» «عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون 
اليبحصبى. ت ٤٤‏ هه). إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: يحيئ 
إسماعيل» طبعة: دار الوفاء- مصر» 5١9.١‏ ١ه‏ 1191/8م. 

و العيني» «(محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بن بدر الدين 
العینل» ته ه6/ها. 

> شرح سنن أبي داود» تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم 
المصري» طبعة: مكتبة الرشد-الرياض» ط١»‏ 15١ه»ع1144م.‏ 

> عمدة القاري شرح صحيح البخاري» طبعة: دار الفكر - بيروت» 
بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-١‏ ابن قتيبة» محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت 5/ا1هاء 
غريب الحديث» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» طبعة: مطبعة العاني- 


2 ا عورا 
ESR TT,‏ 
بغداد» ط۱» ۱۳۹۷هے ۱۹۷۷ م. 

7- ابن ة قيم الجوزية» «محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ت 
١هاء‏ تهذيب السنن» مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط؟, ٤١١‏ ١ه.‏ 

7 المازري» (محية ون خلى بن قمر الس ت ٥۳٣٦‏ ه)» 
المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر» طبعة: الدار 
التونسية» والمؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر» ط۲» ١9191١م.‏ 

74 المباركفوري» «محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري» ت 11617 هاء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١»‏ ۹ه امم. 

0- ابن الملقن سراج الدين» «عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصرى. ت 5 ١۸ه).‏ 
الباحثين» طبعة: دار النوادر- دمشق» ط۰۱ 579 ١ه‏ 8/١٠5م.‏ 

- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام تحقيق: عبد العزيز بن أحمد 
المشيقح» طبعة: دار العاصمة- السعودية» ط١۰ ٤۱۷‏ ۱ه /11ام. 

5 المناوي» «محمد المدعو بعبد الرؤوف» ت ۱ هھه)» 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» طبعة: المكتبة التجارية الكرئ- 
ضر طا 5ه 


۷- النووي» «(یحییٰ بن شرف بن مرى النووى. ت 5/ا"اهاء 


فال سين نيدت رين 
كت ا 122 1 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بیروت» ط۲» 1147ه 

۸- أبو الوليد الباجي» «سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
وارث» ت 415 هاء المنتقئ شرح الموطأء طبعة: مطبعة السعادة- 
مصر» 01 ۱۳۳۲ه. 

ج- مصطلح الحديث: 

-١‏ الألباني «محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري» ت ١١٠٤١ه).‏ 

> إرواء الغليل» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ۳۹۹٠ه.‏ 

- تمام المنة في التعليق على فقه السنة» طبعة: دار الراية- الرياض» 
طع./ا١5١ه.‏ 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» طبعة: المكتب 
الإسلامي- بيروت» ط۳ 060٠54١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء طبعة: 
مكتبة دار المعارف- الریاض» ط۰۱ 1577 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» 
طبعة: مكتبة دار المعارف- الریاض» 17١54١ه‏ 19197م. 

- صحيح أبي داود الأم» طبعة: مؤسسة غراس- الكويت» 
۳ه م. 

- صحيح الآدب المفرد للإمام البخاري» طبعة: دار الصديق- 


ومع _ بل ك 
السعودية» ط٤۰ 5١8‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م. 

- صحيح وضعيف سنن أبي داود» طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج- الریاض» ط۰۱ 5٠9‏ ١ه.‏ 

> صحيح وضعيف سنن الترمذي» طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج- الریاض» ط١. 5٠59‏ ١ه.‏ 
لدول الخليج- الریاض» ط١. 5٠59‏ ١ه.‏ 

> ضعيف سنن ابن ماجه» طبعة: المعارف- الرياض» ط١‏ 
15110اه190١م.‏ 

۲ البوصيري» «أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن 
قايماز» ت٠5/ه).‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» 
تحقيق: مجموعة من المحققين» طبعة: دار الوطن- الرياض» طا 

؟- ابن الجوزي» «عبد الرحمن بن علي بن محمد. ت 41 دها. 

> التحقيق في مسائل الخلاف» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط ١ء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» طبعة: إدارة العلوم الأثرية- باكستان. ط ؟, 
۱ ههھ.۱۹۸1م. 


غ- ابن حجر العسقلاني» «أحمد بن على بن حجر» ت .AAoY‏ 


الاك :بروج 

> إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» تحقيق: 
مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير نن تاصر الناصر» طبغعة: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة» 
ومركز خحدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة» طا 51١6‏ اه 
EEE‏ 

> التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق: أبو 
عاصم حسن بن عباس بن قطب» طبعة: مؤسسة قرطبة- مصرء ط١ء‏ 
7ه 1140م. 

> تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» طبعة: دار الرشيد- 
سورياء 21 1505ه19852م. 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
اليماني» طبعة: دار المعرفة-بيروت» ط١»‏ 5/١١ه.‏ 

> لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعارف النظامية- الهند» طبعة: 
مؤسسة الأعلمي- بيروت» ط5”, ۱۳۹۰ه 1911م. 

۵- الدارقطني» «علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود. ت 
٥ه‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله السلفي» طبعة: دار طيبة-الرياض» ط١. 5٠0‏ ١هه‏ 06ام. 

- أبو داود السجستاني» «سليمان بن الأشعث» ت ١۲۷ه).‏ 

- رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه» تحقيق: 
د. محمد بن لطفي الصباغ» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط”. 


وچ هه سس كد رذ زنك سن 
6 اه. 

> المراسيل» شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة-بيروت» 
ط۱ م١٠:5‏ اه 1988م. 

ت الذهبي» «محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» ت 
۸ لاه). 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تحقيق: مصطفئ أبو الغيط 
عبدالحي عجيبء طبعة: دار الوطن-الرياضء ط۱ ١157هه‏ 
ع 

> ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
طبعة: دار المعرفة- بيروت» ط١ A‏ 1938م 

4- الزيلعي» «عبد الله بن يوسف بن محمد. ت ۲٦۷ه)»ء‏ نصب 
الراية لأحاديث الهداية» تحقيق: محمد عوامة» طبعة: مؤسسة الريان- 
بيروت» ودار القبلة للثقافة الإسلامية- السعودية» ط١۰‏ 8/١51١ه.‏ 
11م 

4- السخاويء «شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن» 
ت ۹٠۲‏ ها» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
عل الآلسنة: تحقيق: محمد عفان الخشت» طبعة؟ داز الاب 
العو بير ريك A‏ 

-٠١‏ ابن الصلاح» «عثمان بن عبد الرحمن» ت 51547هاء مقدمة 
ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث)» تحقيق: نور الدين عتر» 


طبعة: دار الفكر - سورياء ودار الفكر المعاصر-بيروت» طا 
٤٢٦‏ اه 181ام. 

١‏ عبد الحق الإشبيلي» «عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن الحسين. ت١8/دهاء‏ الأحكام الشرعية الصغرى» تحقيق: أم محمد 
بنت أحمد الهليس» طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ومكتبة العلم- 
جدة» ط١ء‏ 511 اه 1997م. 

1- ابن عبد الهادي» «محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. 
ت 55 لاهاء تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تحقيق: سامي بن 
محمد بن جاد الله» وعبد العزيز بن ناصر الخباني» طبعة: أضواء 
السلف- الرياضء 21 57/8 اهف 17١٠7م.‏ 

۴- العراقي» «عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن إبراهيم» ت 5٠/هاء‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار» مطبوع بهامش إحياء علوم الدين» 
طبعة: دار المعرفة-بيروت» بدون طبعة» 5٠057‏ ١ه‏ 197م. 

4- العلائي» «صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبدالله. ت١5لاهاء‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» طبعة: عالم الكتب-بيروت» ط 25 
۷ اه 11ام. 

۵- ابن القطان» «على بن محمد بن عبد الملك الكتامى» ت 
۸هھها). ٠‏ ۰ 


9 ب وِككاي كل لجخ 
- إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء تحقيق: إدريس 
الصمدي» طبعة: دار القلم- سورياء ط۱» 577 اهم eT‏ 
سعيد» طبعة: دار طيبة- الریاض» ط۰۱ 5١/8‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م 
5- 1 بن الملقن. «عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» ت 
5 مها البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الکير» تحقيق: مصطفئ أبو الغيط» وآخرین» طبعة: دار الهجرة- 
الرياض + ط١‏ 06 ھم 
/11- الهروي القاري» «على بن سلطان محمد, أبو الحسن نور 
الدين الملاء ت 5١١٠ه)ء‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
«الموضوعات الكبرئ»» تحقيق: محمد الصباغ» طبعة: دار الأمانة- 
بيروت» ومؤسسة الرسالة- بیروت» بدون طبعة» ۱۳۹۱ھ ١/191١م.‏ 
1۸- عاي ما 00 
مو را 


رابعا: كتب أصول الفقه: 


1 آل تيمية» (محد الدين عبد السلام بن تيمية. ت: ٥۲‏ هھ 
وعبدالحليم بن تيمية» ت ٦۸۲‏ ه. وأحمد بن تيمية» ت ۷۲۸ه)» 


SETI 
المُسَودَة في أصول الفقه» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.‎ 
طبعة: دار الكتاب العربي» بدون طبعة» وبدون تاريخ.‎ 

؟- الآمدي» «سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» ت 
١ه»‏ الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 
طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

؟- الجويني» «عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد» ت 
هاء نباية المطلب في دراية المذهب» تحقيق: أ.د. عبد العظيم 
محمود الديب» طبعة: دار المنهاج- الرياض» ط۰۱ ۲۸٤۱ه.‏ 
۷م 

4- ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي» ت ٤٥٦‏ ه)» الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: الشيخ 
أحمد محمد شاكر» طبعة: دار الآفاق الجديدة- بيروت» بدون طبعة» 
089ام. 

۵- الخطيب البغدادي» (أحمد سو علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي» ت ٤٩۳‏ هاء الفقيه والمتفقه. تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» طبعة: دار ابن الجوزي- السعودية» ط5. 57١‏ ١اه.‏ 

5- الرازي» «محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» ت 
5ه)ء المحصولء تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» طبعة: 
مؤسسة الرسالة- بیروت» ط 2 5١1/8‏ اه 19917م. 


¥= ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 


رشد» ت ١۹٠ه)»‏ مختصر المستصفئ «الضروري في أصول الفقه»» 
تحقيق: جمال الدين العلوي» طبعة: دار الغرب الإسلامي- حرو ته 
ط۱ ٤۱۹۹م.‏ 

۸- أ.د. عبد الكريم بن علي النملة» المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن» طبعة: مكتبة الرشد-الرياض» ط۱ ۰٩٤۱ھ‏ 19949م. 

9- علاء الدين البخاري» «عبد العزيز بن أحمد بن محمد. ت 
٠ه)»‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» طبعة: دار الكتاب 
الإسلامي- بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- ابن قدامة المقدسي» «عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
ت ١570ه)ء‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد 
النملة» طبعة: مكتبة الرشد- الریاض» ط4ة, 57١‏ اه ۹٠٠۲م.‏ 

-١‏ القراني» «أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» ت 5854ها). 

> الفروق «أنوار البروق في أنواء الفروق»؛ طبعة: عالم الكتب- 
بيروت» الطبعة: بدون طبعة» 57 1١ه.‏ 

> شرح تنقيح الفصول» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» طبعة: 
شركة الطباعة الفنية المتحدة- القاهرة» ط١»‏ 97 اه ۱۹۷۳م. 

۲- ابن قيم الجوزية» «محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» ت 
١‏ 6اهاء إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: أبي عبيدة مشهور 
بن حسن» وأبي عمر أحمد عبد الله أحمدء طبعة: دار ابن الجوزي- 


المملكة العربية السعودية» ط 1 577 ١اه.‏ 

-1١‏ السبكي» «علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن 
يحيي ت 5 هلاهاء الإ ماج في شرح المنهاج» طبعة: دار الكتب 
العلمية-بیروت» ط۱ ۱٤١٤‏ ه 1985م. 

14- الشاطبي» «إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي» 
ت٠۷۹‏ ه» الموافقات» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» طبعة: دار ابن عفان- السعودية» ط١»‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

- الشنقيطي» «محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر, 
ت *1794هاء مذكرة في أصول الفقه» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة» طاه. م 

5- الشيرازي» (إبراهيم بن علي بن يوسف ت 51/56 هاء, المعونة 
في الجدل» تحقيق: د. علي عبد العزيز العميريني» طبعة: جمعية إحياء 
التراث الإسلامي- الكويت» طا ١١٤٠ه.‏ 

۷- ابن النجار» «محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي. ت 
۲ها» شرح الكوكب المنير» تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه 
حماد» طبعة: مكتبة العبيكان- الریاض» ط5. 57١‏ ١ه‏ 9١٠5م.‏ 

۸- أبويعلى الفراء. «(محمد بن الحسين بن محمد. ت ٤٥۸‏ هاء 
العدة في أصول الفقه» تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي- 
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية» 
ط۲ ٤١١‏ ١ه‏ امم. 


ee YL قاد ل‎ 


ا ذا اه 
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خامسا: كتب الفقه الإسلامي: 


أ- الفقه الحنفى: 

ك البابرق» («محمد بن محمد بن محمود جمال الدين الرومى 
البابرتي» ت ٦۷۸ه)»‏ العناية شرح الهداية. طبعة: دار الفكر - بيروت» 
بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

؟- الجصاص» (أحمد بن على أبو بكر الرازی» ت ٠‏ /الاهاء 
وآخرين» طبعة: دار البشائر الإسلامية- لبنان» ودار السراج- المدينة» 
ط۰۱ ٤۳١۱‏ ۱ه م 

2 اللحصفكى» «محمد بن على بن محمد الحصنى» ت 
هاء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» تحقيق: 
عبد المنعم خليل إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١.‏ 
5517 اه E ٠١”‏ 

خ- الحصني» «أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن 
معلئ الحسينى» ت 879/ه). كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء 
تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي» ومحمد وهبي سليمان» طبعة: دار 
الخو د دمشق: ط ١‏ ۲ه ١امم.‏ 

۵- الزيلعى. «عثمان بن على بن محجن البارعى. ت ٤۳١‏ ۷ه)» 


e 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» طبعة: المطبعة الكبرئ الأميرية-‎ 
.ه١١١۳ القاهرة» ط۱»‎ 

5- السرخسي» «محمد بن أحمد بن أبي سهل» ت ٤٨۳‏ هاء 
المموظء طعة ورال ا رويك لا ا 

۷- ابن الشختةء (أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد. ت 
7هاء لسان الحكام في معرفة الأحكام, طبعة: البابي الحلبي- 
القاهرة» ط۰۲ 11"91ه 191/7 م. 

۸- الشرنبلالي» احسن بن عمار بن علي الشرنبلالي» ت 
۹ ه» مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح. تحقيق: نعيم 
زرزور» طبعة: المكتبة العصرية- مصرء ط١ء.‏ 570 اه 5١٠5م.‏ 

9- الشيباني» (محمد بن الحسن بن فرقد» ت59/١ها.‏ 

- الحجة على أهل المدينة» تحقيق: مهدي حسن الكيلاني 
القادري» طبعة: عالم الكتب- بيروت» ط۳ 5٠7‏ اه. 

> الأصل «المبسوط)» تحقيق: د. محمد بوينوكالن» طبعة: دار ابن 
حزم- بيروت» ط۰۱ 577 اه ۲م 

-٠١‏ شيخي زاده» (عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. ت 
هاء مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر» طبعة: دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-1١‏ الطحاوي» «أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة» ت ١”"اها.‏ 
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- شرح معاني الآثار» تحقيق: محمد زهري النجار» ومحمد سيد 
جاد الحق» طبعة: عالم الكتب- الریاض» ط۰۱ 5١5‏ اه 11915م. 

> مختصر اختلاف العلماءء تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد» طبعة: 
دار البشائر الإسلامية- بيروت ط"”. 5١5‏ اه 606امم. 

۲- الطحطاوي» «أحمد بن محمد بن إسماعيل» ت١171١اهاء‏ 
محمد عبد العزيز الخالدي» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» طاء 
۸ه 4۷٩۱۹م.‏ 

؟١-‏ ابن عابدين» «محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقى الحنفى» ت 757١هاء‏ حاشية ابن عابدين «رد المحتار على 
الدر المختار»» طبعة: دار الفكر -بيروت» ط ”2 115ه1145م. 

-٤‏ العينى» (محمود بن أحمد بن موسا بن أحمد بن بدر الدين 
العينئ» ت١٥‏ ٠۸ه).‏ البناية شرح الهداية» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط۱» 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

0- الخقيهى: «عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم» ت 
6ه اللباب في شرح الكتاب» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» طبعة: المكتبة العلمية- بيروت» بدون طبعة» 579 ١ه.‏ 

15- القدوري» «أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» 
ت 1۲۸ ها). التجريد» تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية. 
طبعة: دار السلام- القاهرة» طا ٤۲۷‏ ه٦۰‏ ٢م‏ 


عم« 

۷- الکاساني» «أبو بكر بن مسعود بن أحمد. ت 1/دهاء بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط1. 
٢٤اه‏ 11ام. 

۸- لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» الفتاوئ الهندية, 
طبعة: دار الفكر - بیروت» ط۲» ١٠١١١ه.‏ 

9- المرغيناني» «علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» ت 
۳ دهاء الهداية في شرح بداية المبتدي» تحقيق: طلال يوسف» طبعة: 
دار إحياء التراث العربي -بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

١‏ الموصليء «عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
البلدحى» ت ٦۸۳‏ ه)» الاختيار لتعليل المختار» طبعة: ا 
اللىت اقا بدون طبعة» ٩۱۳۵ه‏ ۱۹۳۷ م. 

1 ابن نجیم» «زین الدين بن إبراهيم بن محمد» ت ۹۷۰ها» 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» طبعة: دار الكتاب الإسلامي- بيروت» 
ط۲» بدون تاريخ. 

7- ابن نجيم» «عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي» ت 8١١٠٠هاء‏ 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق» تحقيق: أحمد عزو عناية» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط۱ ۲۲٤١ه ٠”‏ ١م‏ 


۳- النسفى» (اعبد الله بن أحمد بن محمود. ت ١ ٠‏ لاهلء كنز 


الدقائق» تحقيق: د. سائد بكداش» طبعة: دار البشائر الإسلامية- 
تیروت طا ۲ه N‏ 
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€- أ الهمام. « كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» 
ت ٦۱‏ ۸هھ)» فتح القدير شرح الهداية» طبعة: المطبعة الكبرئ 
الأميرية- مصرء بدون طبعة» 6١1١ه.‏ 

ب- الفقه المالكى: 

-١‏ البناني» «محمد بن الحسن بن مسعود البناني» ت )اها 
حاشية البنان «الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني»» تحقيق: 
عبدالسلام محمد آمين» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت)» ط١»‏ 
۲ه م 

ا ابن جرف «محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ت١‏ 5 لاهاء القوانين الفقهية» تحقيق: د. أحمد جاد. طبعة: دار الغد 
الجديد- القاهرة. ط۰1 ٤۳۸‏ ۱ه ۱۷ ١م‏ 

؟- الجندي» «خليل بن إسحاق بن موسواء ضياء الدين الجندي. 
تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» طبعة: مركز نجيبويه- القاهرة» 
ط١559.1١اه8١٠١5م.‏ 

چ ابن الحاج» (محمد بن محمد بن محمد العبدرى الفاسى. تت 
اهما المدخل» طبعة: دار التراث- القاهرة. بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

۵- الحطاب الرعينى» «محمد بن محمد بن عبد الرحمن 


الطرابلسي» ت ٤‏ ١۹ه)ء‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 


٠‏ صا مہ 5 ١‏ يه سرجه 

ال َا امه Oa O‏ 
ي اشر نايت ل0 
طبعة: دار الفكر - بیروت» ط3. 51١7‏ اه ۱۹۹۲م. 

5- الخرشي» «محمد بن عبد الله المالكي» ت ١١١١ه).‏ شرح 
مختصر خليل» طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

¥ خليل بن إسحاق» «خليل بن إسحاق بن موسوالء ت ٦۷۷ه)»‏ 
مختصر خليل» تفي اخم جاد» طبعة: دار الحديث -القاهرة.» طاء 
1 ھ۹0 م. 

۸- الدردير» «أحمد بن محمد بن أحمد العَدّوي. ت ١١۲٠ه).‏ 

> الشرح الكبير على مختصر خليل» طبعة: دار الفكر- بيروت» 
بدون 4 هھ ٠٠٠‏ 
بدون طبعة» ١575١‏ آم 

> الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» 
طبعة: دار المعارف- مصر» بدون طبعة» ۲۳ ھ. 

9- الدسوقى» «محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى.» ت 
٠١‏ ها)» حاشية الدسوقي على الشرح الك طبعة: دار الفكر - 
بیروت» بدون طبعة» 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

-1١‏ ابن رشد الحفيد» (محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي» ت 515دها., بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تحقيق: 
بشير بن إسماعيل» طبعة: دار ابن رجب- القاهرة» ط١»‏ /551 اه 
1م 

= ابن رشد القرطبى» «محمد بن أحمد بن رشد القرطبى.» ت 
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> البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 

المستخرجة» تحقيق: د. محمد حجي» وآخرين» طبعة: دار الغرب 
الإسلامي- بیروت» 27 508 ١ه‏ ۱۹۸۸م. 

> المقدمات الممهدات» طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
طا 1508ه:198/4م. 

- ابن أبي زيد القيرواني» «عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد» ت 
٠‏ هاء النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمهات› 
تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء وآخرين» طبعة: دار الغرب 
الإسلامي- بیروت» ط۰۱ 11919م. 

؟1- الصاوي» «أحمد بن محمد الخلوتي» ت١754١هاء‏ بلغة 
السالك لأقرب المسالك «حاشية الصاوي على الشرح الصغيراء 
طبعة: دار المعارف- مصر» بدون طبعة» ۹۳١١ه.‏ 

-٤‏ ابن عبد البر» (يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطبى» ت 577 ه).ء الكافي في فقه أهل المدينة» تحقيق: محمد 
م راا مارك ارا ا اباش ا 
الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 27 ۰ ه9 0۹م. 

۵- العبدري» «محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري المواق ت ۸۹۷ه» التاج والإكليل لمختصر خليل» طبعة: 
دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ ٩۱٤۱ه٤۱۹۹م.‏ 

5- القاضي عبد الوهاب» «عبد الوهاب بن علي بن نصرء 


همد« 

۲ ھ). 

- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تحقيق: الحبيب بن طاهرء 
طبعة: دار ابن حزم- بيروت» ط۱ 57١‏ اه 191494م. 

> شرح الرسالة» تحقيق: أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي» 
طبعة: مركز التراث الثقافي المغربي- المغرب» دار ابن حزم- بيروت» 
8.١‏ 5:ةاها١٠5م.‏ 

- المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن آنس» تحقيق: 
د. حميش عبد الحق» طبعة: المكتبة التجارية- مكة المكرمة» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 

-١‏ العدوي» «علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي. ت 
4 ١هاء‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» 
٤‏ 1هع1115م. 

۸- ابن عرفة» «محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» ت 
/هاء المختصر الفقهي» تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد 
خير» طبعة: مؤسسة خلف أحمد الخبتور - الإمارات العربية المتحدة» 
طا 06 اه :5١١5م.‏ 

۹- علیش» «(محمد بن أحمد بن محمد علیش» ت 799١ها.‏ 

> فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الإمام مالك طبعة: 
دار المعرفة- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


LN‏ اما لات 
> منح الجليل شرح مختصر خليلء دار الفكر- بيروت» بدون 
طبعة» وبدون تاریخ» 5٠9‏ ١ه‏ 191894م. 

- ابن غانم» «أحمد بن غانم النفراوي الأزهري. ت 75١١هاء‏ 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» طبعة: دار الفكر- 
بیروت» بدون طبعة» 5١6‏ اه 1195ام. 

-١‏ القرافي» «أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» ت 5854ها). 
الذخيرة» تحقيق: د. محمد حجي» وآخرين» طبعة: دار الغرب 
الإسلامي- بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٤‏ م. 

۲- الكشناوي» «أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي» ت 
1 هاء أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة 
مالك»» طبعة: دار الفكر - بيروت» ط 5, بدون تاريخ. 

۴- اللخميء «علي بن محمد الربعي» ت ٤۷۸‏ هاء التبصرة» 
تحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب» طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- قطرء ط۱» 517 اه ١١١1م.‏ 

4- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيء ١ت‏ 1194١هاء‏ 
المدونة الكبرئ» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء. 5١60‏ ١اهه‏ 
6م 

- ابن يونس التميمي» «محمد بن عبد الله بن يونس التميمي» 
ت ١515هاء‏ الجامع لمسائل المدونة» تحقيق: مجموعة باحثين» 
طبعة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم 


ا 
الشرجةالاسلهِية _ og‏ 
القرئ» ط۰۱ 575 ١ه‏ ۲۰۱۳م. 

ج- الفقه الشافعي: 

.اه١77١ت البْجَيرمِي» «سليمان بن محمد بن عمرء‎ -١ 

> تحفة الحبيب على شرح الخطيب «حاشية البجيرمي على 
الخطيب»» طبعة: دار الفكر - بیروت» بدون طبعة» 5١6‏ اه ٩٩۱۹۹١م.‏ 

> حاشية البجيرمي على شرح المنهج» طبعة: مطبعة الحلبي» بدون 
طبعة» 59١١اهه‏ ٠110م.‏ 

؟- الجمل» «سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري. ت 
٤‏ هاء فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» طبعة: دار 
الفكر- بیروت» بدون تاريخ. 

؟- ابن حجر الهيتمي» «أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
ال الاق المنهاج» طبعة: المكتبة 
وار لكر عي ستو الور ادلم مار اين 
۷ هھ 1۹۸۲ م. 

4- الذميري» «محمد بن موسي بن عيسئ بن علي» ت /١/هاء‏ 
النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ طبعة: دار المنهاج- السعودية» 
تحقيق: لجنة علمية» ط۱ 470 اه 4 ١٠٠م.‏ 

۵- ار بن الرفعة» «أحمد بن محمد بن علي الآنصاري» ت ١٠/اهاء‏ 
كفاية النبيه في شرح التنبيه» تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۰۱ 9١٠7م.‏ 


و له سس كد رذ زنك سن 

5- الرملي» «محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة. ت 
£ ۹ ه. ْ 

- حاشية الرملي على أسنى المطالب في شرح روض الطالب» 
طبعة: دار الكتاب الإسلامي- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

> نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط"ء 5 157اه ۲۰۰۳م. 

۷- الروياني» «عبد الواحد بن إسماعيل» ت ٠”‏ هه). بحر 
المذهب في فروع المذهب الشافعي» تحقيق: طارق فتحي ا 
طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 

۸- زكريا الأنصاري بن محمد بن زكرياء ات 975ه). 

- أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» طبعة: دار الكتاب 
الإسلامي- مصرء ١ه‏ 

> الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» طبعة: المطبعة الميمنية- 
مصر» 6١١7١اه.‏ 

9- الشافعي» «محمد بن إدريس الشافعي» ت ١ ٤‏ ٠هاء‏ الأم» 
تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب» طبعة: دار الوفاء- مصرء ط ه20 
ه۸‘ ١م‏ 

-٠‏ أبو شجاع» «أحمد بن الحسين بن أحمد. ت ٠۹۳‏ ها» متن 
أبي شجاع «الغاية والتقريب»» تحقيق: عبد الصبور شلبي» طبعة: مكتبة 
زهران- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 
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¬١‏ الشربيني» «محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» ت /91/1ها. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» طبعة: دار الكتب 
العلمية» ط١. 5١6‏ اه 19945م. 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

15- الشرواني» «عبد الحميد الشرواني» ت ١١١۳٠١ه)»‏ حاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج» طبعة: المكتبة التجارية 
الكبرئ- مصرء بدون طبعة» /ا5 اه 19/17م. 

۴ الشبرازي» «إبراهيم بن علي بن يوسف» ت 56/ا14هاء 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط۱ 5١51١اه1940م.‏ 

5- العمراني» «يحيئ بن أبي الخير بن سالم» ت 58 دهاء البيان 
في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» طبعة: دار 
المنهاج- جدة» ط۰۱ 57١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

۵- ابن قاسم الغزي» «محمد بن قاسم بن محمد بن محمد» ت 
هاء فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب «شرح ابن 
قاسم على متن أبي شجاع»» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» طبعة: 
الجفان والجابي» دار ابن حزم- بیروت» ط۱» 570 اه 5١٠5م.‏ 

7 القفال» «محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر» ت /ا٠‏ دهاء 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم 


وعم 4 لالزةيضضة 
درادكة» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. دار الأرقم- عمان» طا 
امم. 

۷- القليوبى» وعميرة» «أحمد سلامة القليوبى.» ت 59١٠١هه‏ 
وأحمد البرلسي عميرة» ت /951ه)» حاشيتا قليوبي وعميرة» طبعة: 
دار الفكر - بیروت» بدون طبعة» 5١6‏ ١ه‏ 1195ام. 

1۸- الماوردي» «علي بن محمد بن محمد بن حبيب» ت 
6ه). الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بیروت» ط١.9١5اه‏ 1119م. 

08- النووي» «يحيم بن شرف بن مري النووي» ت 5لاكها. 

> المجموع شرح المهذب. طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون 
طبعة» 1979م. 

> روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويش» طبعة: 

> منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. تحقيق: محمد محمد 
طاهر» طبعة: دار المنهاج- السعودية» ط۲» 577 اه ١١١5م.‏ 

د- الفقه الحنبلي: 

١‏ إبراهيم ابن مفلح» «إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مفلح» ت 8/5/ها. المبدع في شرح المقنع. طبعة: دار الكتب 
العلمية- بیروت» 5١8.١‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م. 


5 Ax «° اا مہ‎ ٠ 
ي ارس ية ود‎ 

ات أحمد بن حنبل» «أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» ت 5١‏ ۲ه». 

- مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» تحقيق: زهير 
الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط١١‏ ١١٤٠١هے‏ 
۱م. 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية الكوسج» طبعة: 
عمادة البحث العلمى- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طا 
٥ه‏ ۲م 

- مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود السجستاني» تحقيق: طارق 
بن عوض الله» طبعة: مكتبة ابن تيمية- مصرء ط١» 57١‏ ١ه‏ 19494١م.‏ 

3 البعلي» «محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضلء ت ٠5‏ /اهاء 
المطلع على ألفاظ المقنع» تحقيق: محمود الأرنؤوط» وياسين محمود 
الخطيب» طبعة: مكتبة السوادي - السعودية» ط ھ۳٠۲۹م‏ 

خ- البهوتق» «(منصور بن يونس»ت ١١٠٠ها).‏ 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع» تحقيق: علي بن أحمد سيد 
طبعة: مكتبة أولاد الشيخ - مصرء ط۲ 51٠‏ اه ۹٠٠۲م.‏ 

> شرح منتهئ الإرادات «دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ). 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بیروت» 575125 اه 0١٠5م.‏ 

> كشاف القناع عن الإقناع» تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة 


ا هه سس د رذ نكسن 
العدل» طبعة: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية» ٠٤١١۷‏ 
00006 

4- الحجاوي» «موسئ بن حمد بن موسئ بن سالم بن عيسئ بن 
سالمء ت 95/8ه). الإقناع لطالب الانتفاع. تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» طبعة: عالم الكتب- الرياض» بدون طبعة» 
7ه ۲۰۱۱م 

5- حرب الكرماني» «حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني» ت 
٠ها)ء‏ مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني «الطهارة والصلاة», 
تحقيق: : محمد بن عبد الله السرَيّع» طب طبعة: مؤسسة الريان- بيروت» 
طا 475 اه 1١1م.‏ 

۷ الزرکشي» «محمد بن عبد الله الز ر کشي» ت ۷۷۲ها» شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» طبعة: دار 
الأفهام- الرياضء طع. 47٠‏ اه ۹٠٠۲م.‏ 

۸- عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي» «(ت 7/"هاء 
الشرح الكبير» تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار 
عالم الكتب- الریاض» ط73. 5١19‏ ١ه‏ /199١م.‏ 

9- ابن قدامة» «عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» ت 
۹ ها. 

> الكافي» تحقي تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار 


هجر - مصر» 25 5١/8‏ ١ه‏ 11918م. 

> المغني» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. 
عبدالفتاح محمد الحلوء طبعة: دار عالم الكتب- الرياض» ط٦‏ 
اها١٠5م.‏ 

-٠‏ المرداوي» «علي بن سليمان بن أحمدء ت 885ها. 

> تصحيح الفروع» مطبوع مع كتاب الفروع لابن مفلح» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
طا ٤۲٤۱ھ‏ ۳٠۰م‏ 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» د. عبد الفتاح محمد الحلو» طبعة: هجر - 
القاهرة. ط١. 5١0‏ اه 11916م. 

١‏ ابن مفلح» «محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي. 
۳ ه» كتاب الفروع» تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي» 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۱ 575 اه 7١٠5م.‏ 

1- ابن النجار» «(محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي» ت 
"/اوهاء منتهئ الإرادات» تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي» 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ 1114م. 

۴- أبو يعلى الفراء» (محمد بن الحسين بن محمد» ت /5؟ها. 
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد» تحقيق: لجنة 
مختصة من المحققين» طبعة: دار النوادر - بيروت» ط١١‏ ١١٤١ه‏ 


م0٠‎ 

ه- الفقه الظاهري: 

ابن حزم» «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» ت 
7ها). المحلى بالآثار» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط"» 
اه م 

و- الفقه العام: 

»»ه۸٠۳ البعلي» «علاء الدين أبو الحسن الدمشقي» ت‎ -١ 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد‎ 
.م۲٠٠١‎ ها١84177١ط حامد الفقي» طبعة: دار الاستقامة- القاهرة»‎ 

؟- ابن تيمية» «أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت 
"'لاها. 

> الفتاوئ الكبرئ» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١.‏ 
اه ۱۹۸۷م. 

> مجموع الفتاوئ» طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم- بيروت» 
طا ۲۳٤۱ھ‏ 7١١1م‏ 

- شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» تحقيق: د. صالح 
بن محمد الحسن» طبعة: مكتبة الحرمين- الریاض»› ط۰۱ 4٠15١اهه‏ 
ام 

> نقد مراتب الإجماع» تحقيق: حسن أحمد إسبر» طبعة: دار ابن 
حزم- بیروت» 51921١‏ ١ه‏ 1118م. 
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۳ الجوهري» «محمد بن الحسن التميمى. ت حوالى «(a0۹‏ 
نوادر الفقهاء» تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» طبعة: دار 
القلم- دمشق» والدار الشامية- بيروت» ط۰۱ 5١5١اهه‏ 1ام. 

چ ابن حزم» «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبى. ت "55 ه»» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملاات 
والاعتقادات» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

۵- دار الإفتاء المصرية. الفتقاوئ الإسلامية من دار الإفتاء 
المصرية» طبعة: دار الإفتاء المصرية- القاهرة. بدون طبعة» ۱ هه 
٠ه‏ آم. 

5- الدمشقى» «محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الدمشقى. 
توفي بعد ۷۸١‏ ها» رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» تحقيق: إبراهيم 
أمين محمد طبعة: المكتبة التوفيقية- مصرء بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

لات السا «عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد. ت١8/هدها.‏ 
الفرائض وشرح آيات الوصية» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء طبعة: 
المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة» ط۲ 5٠0‏ ١ه.‏ 

۸- الشوكاني» «محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ت 
۹ ھ. 


ب الدراري المضية شرح الدرر البهية. طبعة: ذاو الكت العلمية- 
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وعم شا 
بیروت» ط۱ ٤١۷‏ اه ۱۹۸۷ م. 

> السيل الجرار المتدفق على حدائق الآزهارء طبعة: دار ابن 
حزم- بیروت» ط۱» 5704 اه 5 ١٠5م.‏ 

8- ابن عثيمين» «محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
ٿت ٤۲۱‏ ١ه).‏ 

> الشرح الممتع على زاد المستقنع. طبعة: دار ابن الجوزي- 
الریاض» ط١.‏ الأولل» 577١ه578١اه.‏ 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» طبعة: دار الثريا- 
المملكة العربية السعودية» ط۰۱ 51/8١ه‏ ۱۹۹۸م. 

-٠١‏ الشيخ عطية صقرء «ت/571 اها. 

- فتاوئ وأحكام للمرأة المسلمة» طبعة: مكتبة وهبة- القاهرة» 
550.5 اه ]ا ١١5م.‏ 
وهبة- القاهرة» بدون طبعة» 5ه ١١١آمم.‏ 

> موسوعة الآسرة تحت رعاية الإسلام» طبعة: مكتبة وهبة- 
القاهرة. ط5. /5571 ١ه‏ 16 ١٠5م.‏ 

-١‏ أ.د. علي جمعة. الكلم الطيب فتاوئ عصرية» طبعة: دار 
السلام- القاهرة. ط۲ ١۰٤۱ھ ۰۱۹١۹‏ م 


14~ صديق حسن خان» ((محمد صديق خان بن حسن بن على» 


ق ااا ودج 
ت07١هاء‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية» طبعة: دار الجيل- 
بیروت» بدون طبعة» 5٠5‏ ۱ه 9/5١اه.‏ 

۴- الصردفي» «محمد بن عبد الله بن أبى بكر الحثيثى» ت 
5ها). المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة: تحفيق: سيد 
محمد مهني» طبعة: دار الكتب العلمية-بیروت» ط١.9١5١اهه‏ 
6امم. 

14- القاسم بن سلام» «أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله 
ت4 ۲۲ه)» الأموال» تحقيق: خليل محمد هراس» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» بدون طبعة» ۱۹۸٩‏ م. 

6- ابن القطان» «علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي» ت 
هاء الإقناع في مسائل الإجماع. تحقيق: حسن فوزي الصعيدي» 
طبعة: الفاروق الحديثة- القاهرة» ط١»‏ 5 57 اه 5 ١٠٠م.‏ 

5- ابن قيم الجوزية» «محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» ت 
١ه»‏ تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط» طبعة: مكتبة دار البيان- دمشق» ط۰۱ ١1941١ه‏ ۱۹۷۱٠م.‏ 

۷ المَروزي» «محمد بن نصر بن الحجاج المَروزي» ت 
15ه). اختلاف الفقهاء» تحقيق: د. محمد طاهر حکيم» طبعة: 
أضواء السلف- الرياضء ط۱ ۲۰٤۱ھ‏ ٠٠٠۲م.‏ 

۸- ابن المنذرء «محمد بن إبراهيم بن المنذر» ت ١1‏ "اها . 

- الإجماع» تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» 


طبعة: دار عالم الكتب- الریاض» ط۲ 5 57 اه ۳٠٠۲م.‏ 

- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» طبعة: دار الفلاح- مصرء 57١‏ ١ه‏ 9١٠٠م.‏ 

> الإشراف على مذاهب العلماء» تحقيق: د. أبي حماد صغير 
أحمد بن محمد حنيف» طبعة: مكتبة مكة الثقافية- رأس الخيمة» ودار 
المدينة- رأس الخيمة» وتوزيع: دار روائع الآثير - الرياض» ط١‏ 
۸ه ۹۷م 

۹- ابن هبيرة» «(يحيى بن هَبَيَرَّة بن محمد بن هبيرة الذهلي» ت 
٠‏ ها» إجماع الآئمة الأربعة واختلافهم» دراسة وتحقيق: محمد 
حسين الأزهريء طبعة: دار العلا- مصرء ط۲ 51١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

- أ.د. وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» طبعة: دار 
الفكر - دمشق» ط٤۰‏ 5148 اه ۱۹۹۷م. 

ي- السياسة الشرعية: 

-١‏ الجويني» «عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد. ت 
هاء الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق: عبد العظيم 
الديب» طبعة: مكتبة إمام الحرمين» ط۲» 5٠١‏ ١اه.‏ 

؟- ابن القاص» «أحمد بن أبي أحمد الطبري» ته ”اها أدب 
القاضي» تحقيق: د. حسين خلف الجبوري» طبعة: مكتبة الصديق- 
المملكة العربية السعودية» ط۱ 9٠15١ه‏ 1984١م.‏ 

؟- القلقشندي» «أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» ت ١7/هاء‏ 


اا سا اع کے 
لسري ية يبرم 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» طبعة: 
مطبعة حكومة الكويت- الكويت» ط ”2 065ام. 

4- ابن قيم الجوزية» (محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» ت 
١ه»‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» طبعة: مكتبة دار 
البيان- مصرء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

۵- الماوردي» «علي بن محمد بن محمد بن حبیب» ت ٤٥٩‏ ه)» 
الأحكام السلطانية» طبعة: دار الحديث- القاهرة» تحقيق: أحمد جاد. 
بدون طبعة» ۲٠٠١٠‏ م. 

5- أبو يعلى الفراء. «محمد بن الحسين بن محمد» ت ٤٥۸‏ ه»» 
الأحكام السلطانية للفراء» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: دار 
الكتب العلمية-بيروت» ط۲» 57١‏ اه ١٠٠1م.‏ 


سادسا: كتب اللغة العربية والمعاجم: 
-١‏ د. أحمد مختار عمرء وآخرون» معجم اللغة العربية 
المعاصرة» طبعة: عالم الكتب- القاهرة. ط۰۱ 5579 ١ه‏ /١٠١5م.‏ 
ت الأزهري. «محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي.ء ت 
٠‏ /الاهاء تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة: دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» ط١‏ ١١٠5م.‏ 
؟- ابن الأنباري» «محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 


بن بيان» ت ۳۲۸ه). المذكر والمؤنث» تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة» طبعة: وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
لجنة إحياء التراث- مصرء بدون طبعة» ١0٠15١ه‏ ١19/8١م.‏ 

4- أبو البقاء الكفوي» «أيوب بن موسي الحسيني القريمي» ت 
14 هاء الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: 
عدنان درويش» ومحمد المصري» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
ط۲ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

۵- التهانوي» «محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد 
صابر» توفي بعد ۸١١١ه)»‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» تحقيق: د. علي دحروج» طبعة: مكتبة لبنان ناشرون- 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٩1‏ م. 

5- الجرجاني» «علي بن محمد بن علي الزين الشريف. ت 
5م)»» التعريفات» تحقيق: محمد باسل عيون السود» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بیروت» ط۲ 575 اه 17١٠5م.‏ 

۷- الجوهريء «إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابى» ت 
۳ه» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: اد 
عبدالغفور عطار» طبعة: دار العلم للملايين- بيروت» ط٤ 5٠1‏ اهمه 
/141ام. 

۸- الخليل بن أحمد الفراهيدي» ١ت‏ ١7١هاء‏ العين» تحقيق: د. 
مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» طبعة: دار الرائد العربي- 


بیروت» ط۰۱ ۱۹۸٩‏ م. 

9- الربيدي» محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني» ت 
6ها)ء تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد الفتاح 
أحمد فراج» طبعة: حكومة الكويت- الكويتء بدون طبعة» ١۳۸١هى‏ 
6م 

۰- د. سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء 
طبعة: دار الفكر - دمشق» ط 25 5٠/8‏ اهف ۱۹۸۸م. 

۱ ابن سيده» «علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» ت ٤٥۸‏ ه»» 
المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط۰۱ ۱٩٤١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

۲- ابن فارس» «أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» ت 
6هاء مقايبس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة: دار 
الفكر- بيروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ھ 19174م. 

۴ الفيروزآبادي» «مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. ت 
۷هه)». القاموس المحيط» طبعة: المطبعة الأميرية» ط". ١١١٠١ه.‏ 

4- الفيومي» «أحمد بن محمد بن علي الفيومي» توفي نحو 
٠/الاهاء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» طبعة: المكتبة 
العلمية-بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط» طبعة: مكتبة 
الشروق الدولية- القاهرة» ط٤»‏ 576 اه 5 ١٠7م.‏ 


1 ده 

9 كب كايا م اجا 

Sk‏ أ.د محمد رواس قلعجي» معجم لغة الفقهاء طبعة: دار 
النفائس-بيروت» ط۲ 5٠/8‏ ١ه‏ ۱۹۸۸ م. 

/ا١1-‏ ابن منظور» «محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» 

ت ١١۷ه).‏ لسان العرب» طبعة: دار صادر- بيروت» ط۳ 51١5‏ ١ه.‏ 


سابعا: كتب التراجم والتاريخ: 


-١‏ ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعبدَ التميمي» ت 4 ١ه‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» طبعة: دار الوعي- حلب» 
ط۰۱ ٣۱۳۹ه.‏ 

؟- ابن حجر العسقلاني» «آحمد بن علي بن حجر» ت 57/هاء 
الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي 
ميخمل معوضن» طبعة دار الكتب العلميةدييروث» 4161 ١ه‏ 

؟- ابن خلدون» «عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ت/١/ها.‏ 
تاريخ ابن خلدون» «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الآكبر»» تحقيق: خليل شحادة» طبعة: دار 
الفكر- بیروت» 37 50/8 ١ه‏ ۱۹۸۸م. 

2 الذهبي» «محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» ت 
۸ /اها. 


الاك :برج 

- سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف 
شعيب الأرنقؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط”. ٤١٥‏ ١ه‏ 
605ام. 

۵- ابن عدي الجرجاني «أحمد بن عدي الجرجاني» ت1”0هاء 
الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» 
وآخرين» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱ 5١18‏ اه 19191م. 

1- ابن مخلوف «محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم 
مخلوف» ت ١65١١ه).»‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
تحقيق: عبد المجيد خيالي» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١»‏ 
A٤‏ :آم 

۷- ياقوت الحموي» «ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» ت 
5 هاء معجم البلدان» دار افر ت وت 606امم. 


ثامنا: البحوث الفقهية: 
-١‏ د. أحلام محمد إغبارية» شهادة النساء دراسة فقهية قانونية 
مقارنة. جامعة الخليل - فلسطين» ١۳ھ۰۱۹‏ م 
؟- د. أحمد سبتي أحمد» الطرق الجلية لتنظيم الحمل» مجلة 
جامعة تكريت للعلوم الإنسانية» المجلد السابع» العدد الثاني 
والعشرون» أكتوبر ١6‏ ١7م.‏ 


إلى 


؟- د. أحمد بن محمد بن عبد الله أبابطين» المرأة المسلمة 
المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة» رسالة دكتوراه- جامعة 
الإمام محمد بن سعود» بدون طبعة» 5٠9‏ ١ه.‏ 

-٤‏ د. أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويشء الزواج العرفي دراسة 
فقهية مقارنة» طبعة: دار العاصمة- الریاض» 5752١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

4- الألباني» «محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري» ت 547١‏ ١ها.‏ جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنةه 
طبعة: دار السلام- مصرء ط۳ 571 اه 7١٠5م.‏ 

5- أبو بكر الجزائري» «جابر بن موسئ بن عبد القادر بن جابرء 
ت 474 ١هاء‏ فصل الخطاب في المرأة والحجاب» مطبوع في «رسائل 
الجزائري- المجموعة الثالشة» طبعة: مكتبة لينة- مصرء ط 25 
06 اهع 1115م. 

١‏ - د. بكر بن عبد الله أبو زيد» حراسة الفضيلة» طبعة: دار 
العاصمة- السعودية» 5752١١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

۸- ابن تيمية» «أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت 
ها)ء حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط١ ١٤٠١‏ 
6ام. 

9- د. جمال عبد الجليل صالح» حكم تولي المرأة منصب 
القضاء دراسة فقهية مقارنة» مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث 


هم له 
والدراسات- العدد الثلاثون (۲)- حزيران 17 ١7م.‏ 

-1١‏ جمال بن محمد بن محمود. الزواج العرفي في ميزان الإسلام. 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۱ 575 ١ه‏ 5 ١٠1م.‏ 

-١‏ د. حافظ محمد أنورء ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» طبعة: 
دار بلنسية- السعودية» طا ١57١ه.‏ 

۲- أبو زهرة» (محمد بن أحمد بن مصطفيئا بن أحمد» ت 
65 هاء تنظيم الأسرة وتنظيم النسل» طبعة: دار الفكر العربي» ط ١ء‏ 
5اه 11ام. 

۴- د. سعيد عبد العظيم» الزواج العرفي» طبعة: دار الإيمان- 
الإسكندرية» ط"ء ۲٠٠۲م.‏ 

4- عبد رب النبي علي الجارحي» الزواج العرفي المشكلة 
والحل» طبعة: دار الروضة- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

0- عبد العزيز الطريفي» الحجاب في الشرع والفطرة» طبعة: دار 
المنهاج- السعودية» ط٤۰ ٤۳۷‏ اه. 

5- د. عبد الله محمد ربابعة» خفاض الإناث بين الفقه والطب» 
بحث منشور في المجلة الأردنية في الدارسات الإسلامية» المجلد 
التاسع» العدد الثالث» ٤١٥١‏ اهف ٠١‏ م 

۷- د. عبد الملك بن يوسف المطلقء الزواج العرفي داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها دراسة فقهية واجتماعية نقدية» 
طبعة: دار العاصمة- الرياض» ط 2١‏ ۷ ھ۹۹1م 


4- ابن عثيمين» «(محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
ت١5751١هاء‏ رسالة الحجاب» مطبوع ضمن «مجموعة رسائل في 
الات والبشون عليدةة الحطورف اله و الأتعان حلم 19 هد 
N‏ 

۹- أ. د. علي جمعة» المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص 
الشرع» وتراث الفقه. طبعة: دار السلام- القاهرة» ط۰۲ ٤۲۸‏ ۱ه 
IY‏ 

- د. فارس محمد عمرانء الزواج العرفي وصور أخرئ للزواج 
غير الرسمي» طبعة: مجموعة النيل الدولية- القاهرة» ط اء ١١٠٠م.‏ 

-"١‏ مجلة البحوث الإسلامية» صادرة عن الرئاسة العامة للبحوث 
الإسلامية والإفتاء- الرياض. 

> العدد الخامس» الإصدار من المحرم إلى جمادئ الآخرة لسنة 
٩‏ هھ. 

> العدد العاشرء الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 5 ٠5١ه.‏ 

> العدد الثاني والثلاثون؛ الإصدار من ذي القعدة إلى صقر لسنة 
۲ اھ. 

> العدد الرابع والثلاثون» الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 
اه 

5- د. مجيد محمود حجيرهء المرأة والحقوق السياسة في 
الإسلام» طبعة: مكتبة الرشد- الریاض»› ط۰۱ 511 ١ه‏ 194917م. 


۴- د. محمد إسماعيل المقدم» أدلة الحجاب» طبعة: مؤسسة 
الحرمين- مصرء ط1ء 477 اه ۲٠٠۲م.‏ 

4- د. محمد حسن أبو يحيى» حكم شهادة النساء في العقوبات» 
بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة 
الكويت» العدد الرابع عشرء السنة السادسة» محرم 5٠١‏ ١هه‏ أغسطس 
8ام. 

0- الشيخ محمد الغزالي السقا «(ت 5١51١ه)»‏ حقوق الإنسان 
بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» طبعة: مضة مصر - مصرء 
ط٤»‏ 06 آم 

5- د. محمد فؤاد البرازي» حجاب المرأة المسلمة بين انتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» طبعة: أضواء السلف- السعودية» ط"» 
ها ولام 

۷- د. مريم إبراهيم» ختان الإناث بين علماء الإسلام والأطباء 
طبعة: مكتبة أولاد الشيخ - القاهرة» ط ۱ء ١٠٠۲م.‏ 

4- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء» فتاوئ اللجنة 
الدائمة- المجموعة الأولى» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» طبعة: رتاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض» بدون 
طبعة» 5117 1ه 19947م. 

۹- منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 


- العدد الخامس» لسنة 5٠4‏ ١ه‏ /198م. 

> العدد الثالث عشرء لسنة 477 اه ١١٠١7م.‏ 

- وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر 
عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الکویت» ط١.‏ 5٠5١هه‏ 
۷ اه. 

-١‏ وزارة الأوقاف المصرية» ختان الإناث ليس من شعائر 
الإسلام» طبعة: وزارة الأوقاف- القاهرة» 57/7 ١ه‏ ۷٠٠۲م.‏ 


تاسها: كتف متفرقة: 


-١‏ ابن رشيق القيرواني أبو علي الحسن ١ت ٤٦۳‏ ها» ديوان ابن رشيق 
القيرواني» جمعه ورتبه: د. عبدالرحمن ياغى» طبعة: دار الثقافة- بيروت» 
بدون طبعة» /ا* 5 ١ه ۱۹۸٩‏ م. 

-١‏ زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» ١ت ١‏ ق هاء 
دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ 5٠/8‏ اه 198/8م. 

-٣‏ د. عبك الكريم زيدان» أصول الدعوة» طبعة: مؤؤسسة الرسالة- 
بیروت» ط۰۱ 57١‏ اه ۲۰۰۹م. 

4- الغزالى» «محمد بن محمد الغزالى الطوسى. ت ه٠هها.‏ 
إحياء علوم الدين» طبعة: دار المعرفة-بيروت» بدون طبعة» ۲ اه 


م له 
15م 

۵- ابن قيم الجوزية» (محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ت 
اهلاها. 

> إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تحقيق: محمد عزير شمس» 
طبعة: دار عالم الفوائد-مكة المكرمة» 577.1١‏ اه. 

راد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
وعبدالقادر الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١ء‏ 
۸ه ۹۹۷ م. 

درو فة المخين و هة الان تحتيق : احود شمن الد 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۲ 575 اه ۳٠٠۲م.‏ 

5- محمد عبده» «(ت 77 1اهاء الأعمال الكاملة» تحقيق: د. 
محمد عمارة» طبعة: دار الشروق- مصرء ط١» 5١5‏ اه 19497م. 


SOON 


احا سرهو 


لشي الإفالية- 2# 


4. 


- 


مقدمة 0 
إشكالية البحث 1 
أهداف البحث ٦‏ 
منهج البحث 5 
فصول الدراسة ۸ 
الباب الأول: العبادات ب 

الفصل الأول : إمامة المرأة الرجل في الصلاة 10 

تعريف الإمامة 10 
الإمامة لغة 10 
الإمامة شرعا 5 
تحرير محل النزاع ۷ 
سبب اختلاف العلماء ۱۷ 
أقوال العلماء ۱۸ 
الترجيح ۲۲ 
الفصل الثانى : ختان الإناث ٤‏ 

تعريف الختان ١‏ 1 
الختان لغة ٤‏ 


ee YTLCANLS 


CC‏ ك Ce‏ کے مج سسسب صس يه 


الختان شرعا نان 
الختان من محاسن الشرائع ۳٦‏ 
الختان في شرائع الرسل ۴۷ 
الختان في الجاهلية ۴۸ 
تحرير محل النزاع ۳۹ 
النصوص الدالة على مشروعية ختان الإناث 3 
سبب اختلاف العلماء 1 
أقوال العلماء ٤‏ 
الترجيح ٤‏ 
الفصل الثالث: زكاة حلى المرأة 1 

تعريف الزكاة 1٦ ١‏ 
الزكاة لغة 3 
الزكاة شرعا 1۷ 
تعريف الحلي 1۸ 
الحلي لغة 1۸ 
الحلي اصطلاحا 1۸ 
تحرير محل النزاع 1۸ 
سبب اختلاف العلماء 1۹ 
أقوال العلماء ۷۱ 
الترجيح ۹۹ 
الفصل الرابع : سفر المرأة للحج بدون مجرم ۱۱ 

تعريف السفر ۱ 


السفر لغة ۱ 


ف اة ية 


أقوال العلماء 
الترجيح 
الباب الثاني : المعاملات 
الفصل الأول : أحكام الأسرة 
المبحث الأول: أحكام النكاح 
المسألة الأولى: تزويج المرأة نفسها بدون ولي 
تعريف الولي 
الولى لغة 
الولي شرعا 
تحرير محل النزاع 
أقوال العلماء 


الترجيح 
المسألة الثانية: النكاح بغير إشهاد 


:هلق 


۱1۰ 


قاد ع'لدهه 


6 ك0 جم )2 ہے ممع ل سس رطس ےک 


تعريف النكاح ۱1۰ 
النكاح لغة ۱1۰ 
النكاح اصطلاحا ۱۰ 
تعريف الإشهاد ۱۲ 
الإشهاد لغة 5 
الإشهاد اصطلاحا ۱۳ 
تحرير محل النزاع ٤4‏ 
سبب اختلاف العلماء ۱٤‏ 
أقوال العلماء ۱1۵ 
الترجيح ۱۷۵ 
المسألة الثالثة: الزواج العرفي 7 
تعريف الزواج هل 
الزواج لغة فيل 
الزواج اصطلاحا ۱۷۷ 
تعريف العرفي يفن 
العرفي لغة ۱۷۷ 
العرفي اصطلاحا ۱۷۸ 
الزواج العرفي اصطلاحا ۱۷۸ 
صور الزواج العرفي هنا 
حكم الزواج العرفي ۸۱ 
المسألة الرابعة: تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها ۸۲ 


تعريف البكر ۸1 


ةق الشرييةالإستاهية يو 


البكر لغة 

الیک شيعا 

تعريف البلوغ 

البلوغ لغة 

البلوغ شرعا 

تحرير محل النزاع 
سبب اختلاف العلماء 
أقوال العلماء 
اج 

المسألة الخامسة: الطلاق في الحيض 
تعريف الطلاق 
الطلاق لغة 

الطلاق شرعا 

تعريف الحيض 
الحيض لغة 

الحيض شرعا 

تحرير محل النزاع 
سبب اختلاف العلماء 
أقوال العلماء 
ا 

المسألة السادسة: العدة 
تعريف العِدَّة 


ee YTLCANLS 
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ا ۲۲۴ 
العدة شرغا ۲٤‏ 
أذلة مشتروعية العدة 77 
الحكية مع مر وع العدة ۲ 
ما يحرم على المرأة أثناء العدة ۲ 
أقسام المعتدات 0 
لكيه 

4 E 
تعرر‎ 

الخلع لغة ۲۲۸ 
الاح فعا ۲۴۹ 
م وعية الخلع 6 
هل يُشرع الخلع مع استقامة الحال وعدم وجود حاجة إليه؟ 4 
نوع فر 9 «طلاق» أو فسخ» »> 
تحرير محل النزاع لفل 
سبب اختلاف العلماء ۷ 
أقوال العلماء ۷ 
الترجيح ۲۵ 
ثمرة الخلاف لكف 
ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع ۲۸ 
تحرير محل النزاع ۸ 
سيب اولاق العلفاء 4" 


أقوال العلماء الف 


٠‏ م جه 
الترجيح 7 
الفشألة الثامنة: زواج المتعة ۲۷۹ 
تعريف المتعة ۲۷4 
المتعة لغة ۲۷۹ 
تعريف متعة النكاح شرعا 59 
الآدلة على تحريم زواج المتعة ۸۲ 
حكم زواج المتعة إذا وقع 4۰ 
المسألة التاسعة: خدمة المرأة زوجها 4۲ 
معني الخدمة 4۲ 
معن امرأة 4۲ 
معنئ زوج 4۳ 
المراد بخدمة المرأة زوجها 4٤‏ 
تحرير محل النزاع ٤‏ 
سبب اختلاف العلماء 4٤‏ 
أقوال العلماء 40 
الترجيح ۳۹ 
المسألة العاشرة: تنظيم النسل مق 
التنظيم لغة ۳١‏ 
معن النسل ۳1 
تنظيم النسل اصطلاحا 1۳ 
تعريف العزل ۳ 


العزل لغة 1۲ 


ee YTLCANLS 


6 ك0 جم )2 کے ممع ا سے ص نه 


العزل اصطلاحا ۳٤‏ 
أسباب العزل ۳۵ 
أدلة مشروعية العزل ۳٦‏ 
تحرير محل النزاع في حكم العزل ۳۱ 
سبب اختلاف العلماء فق 
أقوال العلماء في العزل بإذن الزوجة» وبدون إذنها ۲۲ 
الترجيح ۲ 
تحرير محل النزاع في حكم تنظيم النسل ۲ 
اختلاف الفقهاء المعاصرين في تنظيم النسل قف 
هل يصح للدولة أن تصدر قانونا لتنظيم الأسرة أو النسل؟ ۳٦‏ 
فصل: في ذكر بعض فتاوئ دار الإفتاء المصرية A‏ 
المسألة الحادية عشرة: تعدد الزوجات ۲ 
تعريف التعدد ا۲ 
التعدد لغة 3 
الزوجات ل ۲ 
معن «تعدد الزوجات» 4 
أدلة مشروعية التعدد 4 
شروط التعدد ۲۸ 
أيهما أفضل: التعدد» أم الاكتفاء بزوجة واحدة؟ 0۵ 
الحكمة من التعدد ۳0۹ 

المبحث الثاني : مبراث المرأة لض 


المسألة الأولى: مساواة المرأة الرجل في الميراث ۳۳ 


© الع بر > ور 0 يه 
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ا 
الفرق بين المساواة والمماثلة ٤‏ 
تعريف الميراث ٤‏ 
الميراث لغة ٤‏ 
الميراث شرعا ۴٦‏ 
الأدلة على عدم مساواة المرأة الرجل دائما في الميراث ۳۹۷ 
هل المرأة ترث أقل من الرجل دائما ؟ ۷0 
١‏ - أحوال ترث فيها المرأة نصف الرجل ۷0 
١‏ - أحوال ترث فيها المرأة مثل الرجل ۷0 
۳- أحوال ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ۴۷۸ 
٤‏ - أحوال ترث فيها المرأة» ولا يرث الرجل ۳۷۹ 
المسألة الثانية: عدم توريث المرأة ۲۸۲ 
التوريث لغة ۸ 
الأدلة عل وجوب توريث المرأة ۸۲ 
الفصل الثاني : القضاء, والجنايات 4۴ 
المبجث الأول : قضاء المرأة وحكمها ۴40 
المسألة الأولى: تولي المرأة الإمامة «رئاسة الدولة» 4۷ 
تعريف الإمامة 4۷ 
الإمامة لغة 4۷ 
الإمامة شرعًا ۳۹۸ 
أدلة مشروعية الإمامة ۳۹4 
تحرير محل النزاع 0 


قول شاذ ۷ 


قاد ع'لدهه 


کک ی ب کے م على سطس قله 


المسألة الثانية: تولي المرأة القضاء زفق 
تعريف القضاء ۳ 
القضاء لغة فق 
القضاء شرعا فق 
أدلة مشروعية القضاء 0 
تحرير محل النزاع فد 
سبب اختلاف العلماء 1 
أقوال العلماء 3 
الترجيح 4٤‏ 

المبحث الثانى : شهادة المرأة 4۷ 
المسألة الأولى: شهادة النساء في المعاملات المالية 4 
المقصود بالمعاملات المالية 44 
أدلة مشروعية الشهادة 6۹ 
تحرير محل النزاع ب 
المسألة الثانية: شهادة النساء في العقوبات ۵۸ 
المراد بالعقوبات 0۸ 
تعريف الحدود 40۸ 
الحدود لغة 4۵۸ 
الحدود شرعا 0۹ 
تعريف القصاص 04 
القصاص لغة 0۹ 


القصاص شرعا 30 


اشر اقيق ال و 


تحرير محل النزاع 

الأدلة عل عدم شهادة النساء ف الحدود والقصاص 

قول عطاء وحماد في شهادة النساء في الحدود والقصاص 

الول القن ادر اا 

الترجيح 

المسألة الثالثة: شهادة النساء منفرداتٍ فيما لا يطلع عليه الرجال 

العراذ بالفسالة 

تحرير محل النزاع 

الآدلة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال 

قول الحنفية في شهادة المرأة في الرضاع 

الترجيح 

المسألة الرابعة: شهادة النساء في غير المعاملات المالية» 

والعقوبات» وما يطلع عليه الرجال 

المراة«المسألة 

تحرير محل النزاع 

سبب اختلاف العلماء 

أقوال العلماء 

الترجيح 

هل في عدم قبول شهادة المرأة» وتنصيف شهادتها ظلم لها؟ 
المبحث الثالث: جناية المرأة 

المسألة الأولى: الجناية بين الرجل والمرأة على النفس عمدا 

تعريف الجناية 

الجناية لغة 


ee YTLCANLS 
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الجناية اصطلاحا 0۰۰ 
تحرير محل النزاع 0۱ 
أقوال المخالفين 0٤‏ 
أدلة القائلين بأن القصاص بين النساء والرجال سواء إذا كان القتل بي 
عمذا 
الترجيح 01 
المسألة الثانية: الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا 015 
المراة بالسالة 014 
تحرير محل النزاع 014 
أقوال العلماء 0٤‏ 
الترجيح 0۱ 
المسألة الثالثة: دية المرأة 0۲ 
تعريف الدية 0۲ 
ال 0۲۲ 
الدية شرعا نفك 
أدلة مشروعية الدية 0 
تحرير محل النزاع 0۲٦‏ 
قول شاذ 0 
الحكمة في أن دية المرأة نصف دية الرجل 0۰ 
الفصل الثالث: لباس المرأة وزينتها 0 
المبحث الأول: لباس المرأة o‏ 
المسألة الأولى: حجاب المرأة 00 


اشر ةا تاهيه جه 


ك 
الحجاب لغة 00 
الحجاب شرعا 00 
الحجابٌ في القرآن بمعناه الشرعي 0 
تحرير محل النزاع 0۸ 
أقوال العلماء في حكم ستر الوجه» والكفين 019 
القول الأول 0۹ 
القائلون به 04 
بعض أقوال المفسرين 0 
بعض أقوال الحنفية 0٦‏ 
بعض أقوال المالكية 0۷ 
بعض أقوال الشافعية 0۸ 
بعض أقوال الحنابلة 00 
الآدلة التي استدلوا بها اده 
القول الثاني فد 
القائلون به 0۷۲ 
بعض أقوال المالكية 0۷۲ 
الأدلة التي استدلوا بها 0۷۴ 
القول الثالث 041 
القائلون به ۵۸1 
بعض أقوال المالكية 0۸1 
الترجيح 0۸۲ 


قاد ع'لدهه 


6 ك0 جم )2 کے على ص ےک 


المسألة الفانية: غررة المرأة 0۸۷ 
تعريف العورة 0۸۷ 
العورة لغة 0۸۷ 
العورة شرعا 0۸۸ 
أقسام عورة المرأة بالنسبة إلى غيرها 0۸۸ 
١‏ -عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي 04 
تحرير محل النزاع 0۹۰ 
سبب اختلاف العلماء 0۹۱ 
أقوال العلماء 0۹۱ 
الترجيح 040 
۲-عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها 04۷ 
محارم المرأة 0۹۷ 
تحرير محل النزاع 04۷ 
الترجيح 14 
“-عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة 1.0 
تحرير محل النزاع 10 
سبب اختلاف العلماء 1.0 
أقوال العلماء 1 
الترجيح 11٤‏ 
تنبيه مهم 11۵ 
٤‏ -عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة 11٦‏ 
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سبب اختلاف العلماء 
أقوال العلماء 11۷ 
الترجيح 1۲ 
المسألة الثالثة: نظر المرأة إلى الرجل 1٤‏ 
تحرير محل النزاع 14 
أقوال العلماء 1٤‏ 
الترجيح 1۵ 
المبحث الثاني : زينة المرأة 1۷ 
النمص 1۴4 
تعريف النمص 14 
النمص لغة 1۴4 
النمص شرعا 4 
تحرير محل النزاع 4 
أقوال العلماء 14 
الترجيح 1۸ 
الخاتمة 10" 
المصادر والمراجع 109 


الفهارس لقف 


د" 
كتب للمولف 


م - 
e‏ كباج تبر 


علوم القرآن: 

-١‏ الفرق بين الرسم العثماني» والرسم الإملائي الذي جرئ عليه العرف. 
؟- هل البسملة آية من كتاب الله؟ 

؟- ردود القرآن علئ كفار قريش في بعض دعاويهم. 

4- علم المصطلح وتعريفه في القرآن كما ظهر عند السيوطي في الإتقان. 
العقيدة: 

-١‏ حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد. 

؟- تمام المنة علئ شرح السنة للإمام المزني. 

؟- حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

4- فتح الرب الغني علئ أصول السنة للإمام الحميدي. 

۵- الاعتماد شرح لمعة الاعتقاد. 

"- الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. 

۷- التعليقات المرضية على المنظومة اللامية. 


4- فتح الرب الحميد شرح كتاب التوحيد. 

4- تحقيق كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

-٠١‏ أوجز العبارات على كشف الشبهات. 

-١١‏ الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. 

- الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. 

۴- فتح المنان شرح أصول الإيمان. 

-٤‏ تبذيب كتاب أصول الإيمان. 

0- القول السديد شرح تفسير كلمة التوحيد. 

15- القول الأبلغ على القواعد الأربع. 

-١١‏ الشرح المأمول على ثلاثة الأصول. 

۸- إعلام الأنام بشرح نواقض الإسلام. 

۹- شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 

- حصول المافول بشرح ستة الأصول. 

-١‏ المقصد المأمول من معارج القبول. 

۲- التوضيحات الجلية للمصطلحات الكونية والشرعية [مطبوع ملحقا 
بكتاب «فتح الرب الغني عل أصول السنة للإمام الحميدي»]. 

- حاشية على منهج العقيدة للمبتدئين. 

4- الإيمان عند السلف. 

۵- الشيعة [مطبوع ملحقا بكتاب «الكلمات السديدة شرح البداية في 


العقيدة» ]. 

- العذر بالجهل [مطبوع ملحقا بكتاب «أوجز العبارات على كشف 
الشبهات»]. 

۷- الشرح المختصر على البداية في العقيدة. 

۸- الشرح المختصر على أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. 

4- الشرح المختصر على أصول السنة للإمام الحميدي. 

٠‏ الشرح المختصر على شرح السنة للإمام المزني. 

-١‏ الشرح المختصر على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

۴- الشرح المختصر على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. 

۴- الشرح المختصر على المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-٤‏ الشرح المختصر على ثلاثة الأصول. 

0 الشرح المختصر على نواقض الإسلام. 

75- الشرح المختصر على القواعد الأربع. 

۷- الشرح المختصر على ستة الأصول. 

4- الشرح المختصر على الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 

4- الشرح المختصر على تفسير كلمة التوحيد. 

-٠‏ الشرح الميسر على البداية في العقيدة. 

١4-الجامع‏ لمسائل العقيدة الطحاوية. 

الحدبث: 


-١‏ جني الثمار شرح صحيح الأذكار. 

؟- التحفة السَّنِيّة في شرح الأربعين النووية. 

۴- خزينة الأسرار في طريق الأبرار. 

4- الشرح المختصر على صحيح الأذكار. 

4- الشرح المختصر على الأربعين النووية. 

الفقه: 

-١‏ التوثيق لبداية المتفقه. 

؟- الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر بن المنذر في أحكام الأسرة «رسالة 
ماجستيرا). 

؟- سمط اللآلي في الاختيارات الفقهية للشيخ وحيد بن بالي. 

-٤‏ كيف تحسب زكاة مالك ؟ 

۵- رحلة الحجيج من البداية إلى النهاية. 

5- الدرر البهية في فقه الأضحية. 

لاد كيف نصلي كنا كان الي صان ووسر س 

۸- مختصر التوثيق لبداية المتفقه. 

9- مختصر كيف تحسب زكاة مالك؟ 

-٠‏ مختصر أحكام الأسرة للإمام ابن المنذر. 

-١١‏ الشرح المختصر على منظومة القواعد الفقهية. 

۲- الشرح المختصر لبداية المتفقه. 


۴- رحلة الحجيج رحلة إيمانية إلى بلد الله الحرام «إعداد وتحقيق». 
٤-المختصر‏ المفيد في أحكام الصيام وآداب العيد. 

۵- مختصر أحكام الأضحية وعشر ذي الحجة. 

5- الميسر في مناسك الحج والعمرة. 

۷- تيسر الفقه للمبتدثين «الطهارة» والصلاة». 

۸- قضايا المرأة المعاصرة في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراة». 
المواريت: 

-١‏ البداية المختصرة في علم المواريث. 

- هداية الوريث شرح بداية المواريث. 

؟- التقريرات السنية على المنظومة الرحبية. 

-٤‏ أحكام الوصية الواجبة. 

۵- الشرح المختصر على البداية في المواريث. 

الآداب الإسلامبة: 

-١‏ اللآلئ البهية شرح صحيح الآداب الإسلامية. 

۴= المفيد في آداب العيد. 

۳- مختصر الآداب الإسلامية. 

أصول الفقه: 


-١‏ الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. 


؟- السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

؟- الشرح المختصر على البداية في أصول الفقه. 

4-أوضح الكلمات في شرح الورقات. 

القواعد الققهبة: 

-١‏ الكواكب الدرية على منظومة القواعد الفقهية. 

؟- قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض «دراسة 
تأصيلية تطبيقية)» «جزء من رسالة ماجستير». 

۴- مختصر قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. 

-١‏ المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. 

؟- علم المصطلح في الحديث دراسة تطبيقية (صحيح البخاري أنموذجا». 

۴- نشأة وتطور علم مصطلح الحديث. 

4- مبادئ علم مصطلح الحديث» والأثر. 

۵- الشرح الميسر للمنظومة البيقونية. 

السيرة النبوبة: 

-١‏ إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. 

؟- الذّر المجتيخ في وصف المصطفر' ايو 


۴- تيسير الوصول إلى غزوات الرسول صالة ووس . 


4- المختصر في السيرة النبوية. 

0- المختصر في وصف المصطفئ رادرس . 

اللغة: 

-١‏ المختصر في النحو «كتاب غني بالأمثلة» والجداولء والتدريبات». 

۲- البنَايةٌ في شرح البداية في علوم البلاغة. 

؟- البداية في علوم البلاغة. 

-٤‏ الخليل بن أحمد ومنهجه في كتاب «العين». 

۵- مباحث حول مسألة «نزع الخافض». 

"- مبادئ علم النحو. 

۷- الشرح المختصر على البداية في علوم البلاغة. 

الخطب المنبرية: 

-١‏ نور المحراب في خطب العقيدة» والفقه. والآداب ٠٠١١‏ خطبة شاملة 
لمواضيع العقيدة» والفقهء والآداب». 

؟- تحفة الأبرار في الخطب القصار. 

؟- الفواكه الشهية في الخطب المنبرية. 

-٤‏ قرة العينين في خطب العيدين. 

الأبحاث العلمية 


-١‏ التجارة الالكترونية ف ميزان الشريعة الإسلامية. 


؟- التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية. 

؟- حكم اعتماد الخطيب على العصا والقوس والسيف أثناء خطبة 
الجيحة: 

-٤‏ القول الفصيح في الأعور يفقاً عين الصحيح. 

۵- هل الأمم التي مُسخت قردة وفثرانا تناسلت» وتوالدت؟ 

-١‏ المختصر في مبادئ العلوم الشرعية. 


؟- موسوعة العلوم الإسلامية للأسرة المسلمة «تشتمل علئ ۲۹ كتابا في 
مختلف العلوم الإسلامية». 
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